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... جناية الإنسان على نفسه» قتل النفس: قتل العمد» قتل الخطأء الجناية على الأعضاءء كذلك 
ما يتعلق بارتكاب المعاصي والحدود» فيُذكر فيه حد السرقة» وحد الزناء وحد قطاع الطريق» وغير ذلك» ثم 
يتم بالفصل بين الخصومات التي تقع بين الناس» فإن الناس قد يتنازعون في البيع» يحصل نزاع بين البائع 
والمشتري» فمن الذي يفصل بينهم؟» ذكروا قسم القضاءء أبواب القضاء الذي هو فصل الخصومات بين 
الناس» سواء كانت حصومة بين البائع والمشتري أم بين الزوج والزوحة في النفقة أو في الحضانة أو في الطلاق 
أو في غيره» فم ذكروا ما يتعلق بأبواب القضاء الذي هو فصل الخصومات» تبيين الحكم الشرعي والإلزام به 
وفصل الخصومات. 

ومن هنا -أيها الإخوة الكرام- ندرك أن الشريعة الإسلامية شريعة وافية في جميع مناحي الحياة» لا 
يحتاج إلى قوانين تأت من قبل البشر لتبين لهم العقد الصحيح والعقد الفاسدء أو الزواج الصحيح والزواج 
الفاسد» أو تقسيم المواريث» أو كيفية فصل الخصومات» أو حت الجنايات أو العقوبات» فإن الشريعة بفضل 
من الله عز وحل» أنزل الله عز وجل هذا الكتاب هداية للناس» فاستنبط منه أهل العلم هذا الفقه العظيم في 
جميع الأبواب التي يحتاج إليها الناس» وهذا من كمال الشريعة؛ والله عز وحل ما كان ليخلق الخلق ويذرهم 
عبنًا ولا ينزل إليهم أحكامًا تفصل بينهم» وتنظم حياتم» وترتب أمورهم» فإن من يدعي هذا فما قدر الله 
حق قدره» كيف يخلق الخلق ويخلق الكون في أحسن نظام وأبدع خلق حل وعلا ثم يتركهم ملا لا يبين هم 
ما o‏ دنا يركوت 19 U‏ فال الل E sa‏ حَقَّ ره إِذْ قاو مَا أَنْيَلَ اللّهُ عَلَى 
شر مِنْ شَئْء) [الأنعام: »]4١‏ لأن الذي يقول: إن الله ما أنزل على البشر شيء يحكم بينهم» ما أنزل 
عليهم شيء يبين لحم ما يفعلون وما يتركون ما قدر الله حق قدره» فهذه أقسام الفقه. 

*** المت *** 

يشم الله الّحْمَنِ الأجبم 

كِتَابُ 2 لفق 

ر الفِقَهِ على عَشَرَةٍ أَشْيَاة: 


_ 1 
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5. وَمَعَاص. 


۷. وَاسْتِحْرَاجُ ذَلِكَ. 
6. وأكل. 
4. وَشْرْب. 
٠‏ وَقَسْمُ مَوَارِيتَ. 
.١‏ الْأََلْ: في الْعِبَادَاتِ وهي حَمْسَةٌ: [١]الصّلاةء‏ [1]وَالركاكُ ["]وَالصُوْمُ [4]وَالْحَجُ؛ 
[ه] وَالْجِهَادُ. 
أ. الأول منها: الصّلاةُ وَتَشْكَمِل أُمُويهَا عَلَى سَبْعَةِ أَشْيَاء: [1]شَيْطٌ [؟] كن 
["]وَوَاجِبْء [4]وَسْئَكٌ []ومباخ› [1] وَمَكْرُوة [7] وَمُحَّم. 
.١‏ الْأَولَ: الوط وهي سِمَة: 
أ. الْأَوَلُ مِنَهَا: الطّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثْء ولا بُدَّ فيه من اة أمُور: 
[1] طهر [١]وَمُتطَهّر‏ به ["] وَطْهَارَةٌ [4] وَنَاقِضْ. 
.١‏ آَم المَُطَهّنُ فَهُوَ: 
أ. الْمُكَلفُ. 
ت الخَالي عَنْ: 
.١‏ مَانع حسيٌ. 
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؟. أو ضَرَرٍ في اسْتِعْمَالِه. 
۳. وَأَمّا الطَهَارَةُ فَهِى: 
أ. صغرَىء وَهِيَ الوْضوءٌ يَحْتَوِي عَلى: 


ونام رور 
١‏ سنه» وهو: 


1 ا 


2 


د. وتخلیل الأصابع واللخية. 
ه. وَالْمبَالقَّة ف وِالْمَضْمَضَة 


86 ت 


والاستدشاق. 


و. وا يداك . 


١ 7‏ 
zd‏ هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 


مكنب جرير للنقريق 





د وَالْمُوَالَاةُ. 


سر4 


ھ. والنية. 
شخ عَلَى: ]١[‏ الْحْمَيْنِ ١(‏ )في الطَهَارَةٍ الصْغْرىء [۲]وَعَلّى الْجَبِيرَةِ مِنْهُمَا. 
7 )وَيَمْسَحْ 2 عَلَى الحفٌ: 
.١‏ الْمُقِيمُ: يَوْمَا وَلَيْلَةً. 
؟. وَالْمْسَافِرُ: اة ايام 
مِنَ الْحَدَثْ إِلَى مله (”) عَلَى ساټر )٤(‏ نَابتِ بِنَفْسِهِ. 
ب. وَأَمَا الطهار ة الْكُبْرَى فَتَختوي عَلَى: سق وَوَاجِبٍ . 
١‏ الْوَاجِبُ: 
ا ا 
ب.وَتَعْمِيمُ سَائِرٍ الْحَسَّدِ. 
؟. وَالْمْسْتَحَبُ: 


ب.وَالُوَضُوءُ. 
ج. وَالْعَسْلْ ثَلانًا. 
د وَالدَّلكُ. 
ه. وَالتَيَامُنُ. 
و. وَالتّسْوِيَةُ. 


جر شك 
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٤‏ . وَالمَوَاقِضٌ: 


ح. لقنيو في بر مؤضعه ذا َم 


أ. في الطَهَارة الصعْرَى تَمَانِيَةُ: 


5 


5 


2 


.۷ 


۴ 6< و مامه 5 
وَالفاجش من غيرهمًا. 


o 
هو ين‎ 


. ورال ١‏ ل بغیر: 


ت 


. نوم. 
"a‏ جَالسًا او قائمًا. 


. وَالْمَأَةِ ِشَهْوَةٍ. 


أل لحم الإيل. 
وَالرّدة. 


ب. وفِي الطَهَارةِ الْكُبرَى سن 


١ 


"1 


وَالتِقَاءُ الختانَينِ. 


. وَإِسْلَامُ الگافر. 
. والخيض. 
. وَالَتْقَانُ. 


ا 
. والموت. 
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ب.الثاق: الطَّمَارَةُ ة مسن التَجَاسَة هي ية عَلَى أَرْبَعَدَ بعة بَعَةَ أشياءَ: 
[١]نَجَاسَةٍ‏ [ ١‏ وَمُزِيلٍِ ["]وَمُرَالٍ به [4] وَمُْرَالٍ عنه. 
.١‏ التّحَاسَةُ 


أ. بول وَغَائِطَ من غَيْرِ مَأكُولٍ. 
ب. وَحَمْرٌ. 

ج. وَل حَيَوَانِ مُحَرّم فَوْقَ الْهرٌ. 

د. ولد كل ميق 0 
ه. وَعَظُمُ كَل مَيَة غيْرَ 


ضى وا أو لوق يروف يي فيه 
.١‏ حَيوانٍ بحر لا نجس بِمَوْته. 


ب. ومع القرَابِ في: 
.١‏ الْكُلْبِ. 
ج. وَالْأَحْجَارُ في الِاسْتِجْمَارٍ خَاصة. 
4. وأا ا عَنْهُ: فكل ما علقت النحَاسَةُ به وَيَمَطَهَرْ 
المُصَلي فِي: 
أ. بَذَنه. 
ب. وَلُوْبه. 
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چ وَبُقَعَةَ بقعة صلاته. 
a‏ الكَالتْ: 5 
.١‏ في الظَفْر بِالرّوَالٍ. 
۲. وَيّليه وَفْتْ الْعَصْر: 
: من مصير ظلّ الشيْءِ مثْلَهُ مُحْتَارًا. 
ب. ثم ضَرُورَة. 
*. وَبَِيهِ وَقْتْ الْمَغْرِبِ من مَغِيبٍ الشّمْسٍ. 
4. وَيّليه وَفْتُ الْعشَاءِ: 
أ. من غيب القت الآخمر إلى ثُْتِ اليل مُخْمَارًا. 
ب. ثم ضَرُورَة. 
0 ر را 7 5 5 وو 3 2 وو 
ه ويله وَفت الفجر: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع 
الس 
. الصّلاة: كيز 
د. الرَابع: سَمْرُ الْعَوْرَةٍ بِمَا له يَصِفُ الْبَسَرَةَ: 
.١‏ ما بَيْنَ سره رَجُلٍ ورَكبته. 
۲. وَأَمَةِ مَا غالا 
أ. وَجْه. 


8 
2 


37 
تپ وکف: 
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2 "٠ E 5 o 
هھ. الخامس: استقبال القبلة فى غير:‎ 


.١‏ شدّة حَوْفٍ 


9 


أ. تافلَة. 


ب. عَلَى رَاجِلَة. 

و. السَّادسٌ: النَيهُ مُقَارِنَة للتغبير. 
۲. التَانِى: الْأَركَانُ انتا عَشَرَ: 

أ. الْقِيَامُ. 

1-5 کیره الإِخْرَام. 

ج. وَالْفَاتِحَةُ. 

د. وَالركُوع. 

ه. وَالرَفْعُ من وَالاعْتِدَالُ. 

و. وَالسُجُودُ. 

ز. وَالْجُلُوسُ مِنْه. 


2 عش و د ا 
ح. وَالطمَأنيتة في كُلّ ذَلِكَ. 


ب 
جم ي 
5 ماخ 
ك 3 
- 0 
ىا عت 
U 8‏ 


aw 
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۳. الثَّالِتُ الْوَاحِبَاتُ تَسْعَةٌ: 
أ. التَسْبِيحُ في الركوع. 
ب.وَالِسّجُودِ. 
ج. قۇل (سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه). 
د. ورتا وَلَكَ الْحَمَْدُ). 
ه. وَالتَكبيرُ غَيْرَ كير الْإخْرام. 
و. وَالتَشَهُدُ الْأوَلُ. 
ز. وَالْجْلُوسٌ لَه. 
ح. وَالصّلَاةُ عَلَى الي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ. 
ط. وَالقَسْلِيمَةُ الثَّانيةُ. 
4. الرَابِعُ الْمُسْتَحَبُ: 
أ. منه قۇل ك: 
.١‏ الاستفتاح. 
۲. وَالتَعَوْذِ. 
E‏ 
.٤‏ وَمَا زَا عن الْمَرة في التُسْييح. 
ه. وَسُوَالٍ الْمَغفِرَة وَنَحْو ذَلِكَ. 
ب.وَمِنهُ: فغلٌ گ: 
.١‏ الرّفْع. 
؟. وَالْوَضْع وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 
ه. الْحَامِسُ: الْمُبَاحُ: كل فِغْلٍ سُومح فيه فيها مِثْل: 


سر 1 
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١‏ الحة. 


ر 


0 


؟. وَالعَفْرّب. 
*. وَالْقَمْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 
.٦‏ السَادِسُ: الْمَكْرُوهُ: گل فغل حالف لَهَا عبَنَا أو َحْوْهُ مما لا يُبَطِلُ گ: 
أ. فَرْقَعَةَ الأصّابع. 
ب.وتشبيكها وَنَخْو ذَلِكَ. 
. السّابغ: الْمُحَرّمُ وَهُوَ مُبْطِلَ كَالعَمَلٍ الگثير مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهًا. 
۸. وَالصّلَوَاتُ لاله أَقْسَام: [١]فَرْضُ‏ عَيْنِء [؟] وَفَرْضُكِمَابَةَ ["] وَسْنَة. 
أ. الْأَوَلُ: الصّلَوَاتُ الْحَمْس على كله: 
1 1 
أ حَائض. 
ب. وَنْفَسَاءَ. 
پاي فَرْضُ الكفاية: 


.١‏ صَّلاةٌ العيدَيْن 
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أ. وَيُحْطْبُْ بَعْدَهًا. 


ب. وَوَقْتُهَا: عِنْدَ ارْتِمَاع الشّمْسِ. 
E‏ في: 
١‏ في الأشعى عب الفرايض في جماقة يز 
فَجْرِ عَرَفَة إلى آخر أَيّام الَّسْرِيقٍ. 
؟. وَصّلَاةُ الْجَارَةِ كبر فيها أَبعًا من غَيْرٍ زوع ولا سَجُودِ: 
ا يقرأ في الْأُولَّى الْمَاتحَةً. 
ب. وَيْصَلّي على البِّيّ صَلَى الله عليه لم في اتاد 
ج. وَيَدْعُو لِلَمَّتِ في الثَالئة. 
.١‏ وَتَكُونُ الصّلَاةُ عَلَيْهِ 
۲. بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلَ وَبُتَظّف وَيُكُفَنَ. 
*. وَيُكْفَن 
أ. الرَّجُلُ في نَوْبَيْنٍ 
ب.وَالْمَرةٌ في حَمْسَةٍ. 
4 . وَبْحْمَلُ تَرْبِيعًا. 
ه. يفن بَعْدَ الصّلاة في قَبْر عَمِيقٍ يَمَعْ ظهُورَ 
الرائحة. 
ج. وَالسَْهُ أنْوَاغ: ]١[‏ مُطلَق [1]وَمُقَيَد. 
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.١‏ المُطلق مَا لا يَحْتَصُ بوَفْتِ, فَبْسَنُ في جَميع الأؤقَاتِ إلا 


في حَمْسَةٍ أؤقَاتٍ: 


١ 


ب. 
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. إِمَا وَفَتَهُ تاب لوقت فْرْضٍ» وَهُوّ ا 
. وَمَا ليس بتابع» وَهُوَ: 


وَعِنْدَ طلوعِها حَتَّى ترتفع. 
قبل الزوَال. 


. وَبَعْدَ الْعصْر. 
. وَعِنْدَ العُروب. 


: المُقيُّ: وهو ما له وقت يُفعَلُ فيه وَهُوَ: 


o 
2 وو‎ 
5-2 9 


الرؤاتب. 


.١‏ صَلاة الضأحى من ازْتمَاع الشُمْس إِلَى 
الرَوّال. 
۲. وَالْونْرُ مِنْ صَلاة الْعِمَاءٍ إِلَى طلوع الْفَجْرٍ. 
۳. وَالتَرَاويحُ: 
أ. في رَمَضَانَ. 


ع« 
2 


. جَماعة 
ج. مِنْ دول وَفْتِ الْعِشَاءٍ إِلَى الفجر. 
الْكُسُوفٍ عِنْدَ كُسُوفٍ: 

أ. الشّمْس. 

ب.أو لْقَمَرِ 


ه. وَصَلاة الاسْتَسْقَاءٍ: 


اب 


ار هكم 


انتيب كاب للنصائة 





53 وَسْجُودُ القرّان 
أ. عند قِرَاءَةٍ سَجْدَةٍ 


-ه 55 


ب يُكْبّرُ وَيَسْجُدُ ولو في صلَاةٍ. 
ج. يلسن وَيُسَلَم. 
د ول بتاك 
د. وَتَجبُ الْجَمَاعَةُ: 
.١‏ لِلصّلّواتٍ الْحَمْسِ عَلَى الرّجَالٍ. 


E 


فر 


0١ 


أ 


= 


١ 
o 
5 
o 
ماج‎ 


. 
¬ 
a 


ب. 


e 
9 

0 

o 
حع‎ 
a 

ما 54 


م 
5 
5 
o‏ 
35 
o‏ 
ما 


5 

5 
5 

a 
6 


١ 
$o 
0١ 
o 
54 ما‎ 


on 
3 
ما وهس‎ 
a 
5 


2 
ع 


قَدَامَ المَأمُوم إن گان رجلا وَمَعَهُنَ المَرَْة. 


. 
— 


هر غير 2 2 تير 4 ر مر 
ب. ويصح عن يمينه وَيَسَارِه. 


ج. ولا يقف الواجد عَنْ يَسَارِِ. 


dd 
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0 


0 وَالْمَرْأَة الْوَاحِدَةٌ تقف خلفه. 


4. وَيُعْدَرُ في الْجَمَاعَةِ بل عذْرٍ تَعْظُمْ مَعَهُ الْمَسَقَةُ الْحْضُورٍ. 


.١‏ وَجَمَاعَةُ الجُمُعَة أَْبَعُونَ وَفِي الْعيدٍ رِوَايئَانِ. 
۲. وَل تجبُ الجُمْعَةُ عَلَى: 


م 
0ر 


أ. امْرأة. 


\ o: 


ب. ولا عَبْدِ. 
ج. ولا مُسَافِرٍ. 


يه 
ر ه ا e‏ 


وَمَنْ حَضْرَه ها وَجَبَتْ عَلَيّْهِ وَانعَقَدَت به. 


*** ل عم 
قوله: (وَاجْتِمَاعٌ): ويقصد بالاجتماع هنا اجتماع الزوحين» الذي هو النكاح. 

قوله: (وَفِرَاقَ): وهو الطلاق ونحوه. 

قوله: (وَحِنَايَاتْ): كالقتل. 

قوله: (وَمَعَاص): مثل الحدود التي سيأقٍ ذكرها؛ كحد الزناء وحد السرقة. 

قوله: (وَاسْتِخْرَاجُ ذَلِكَ): الذي يكون بالقضاء؛ لأن استخراج الحقوق يكون بالقضاء. 
قوله: (وَأكل): يُبين فيه أحكام الأطعمة. 
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قوله: (وَشْرْبّ): ويبين فيه أحكام الأشربة. 

قوله: (وَقَسْمْ مَوَارِيتَ): الذي هو علم الفرائض» فعلم الفرائض وإن صنف فيه استقلالاء وكتبت 
فيه كتب مستقلة إلا أنه في الأصل باب من أبواب الفقه وكتاب من كتبه الفقه. 

قوله: (الْأَوَلُ: في الْعِبَادَاتِ): القسم الأول في العبادات وهي خمسة: الصلاةء والركاةء والصيا» 
والحج» والجهاد. 

قد يقول قائل: أين التوحيد؟ أين شهادة أن لا إله إلا الله؟ وهي الركن الأول من أركان الإسلام. 


الجواب: هذا الركن الأول وهو الشهادتان لأهميته ومكانته وعظمته وحاجة الناس إليه وحاجة الناس 





إلى أفراده بتفاصيل وتفاريع جعله العلماء علمًا مستقلًا وهو علم التوحيد وعلم العقيدة وماه بعضهم: بالفقه 
الأكبر» كما ماه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان حرحمه الله-: الفقه الأكبر؛ وذلك لأنه هو الأعظم 
والأهم من فقه الفروع» ولا يعني حينما نقول هذا أهم أن هذا ليس بمهم أو أنه من النوافل» لاء فلا شك أن 
هذا عظيم وذاك أعظم» وهذا يحتاج إليه الناس وتعلمه فرض» وذاك يحتاج إليه الناس وتعلمه فرض آكد وهو 
أول واحب على العبيد. 

ول راجب على اليد ا عة اليَحمَنِ اليد 

إِدْهُوَمِنْ كل لْأَومِرٍ أَعْظَمْ ١‏ ** 2 وتان آيامن يه 
إذن وهو خمسة: الصلاة» والركاةء والصيام» والحج» والجهاد. 
لعل البعض قد درس شيئًا من كتب الفقه فوجد أن الفقهاء -رحمهم الله- يبدؤون العبادات بكتاب 
الطهارة والمؤلف هنا بدأ بالصلاة فأين الطهارة؟. 

الجواب: الطهارة سيذكرها باعتبارها شرطًا من شروط الصلاة فهي داخلة ومندرجة في الكلام عن 


الصلاة. 
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قوله: (ِوَالجِهَادُ): أما الجهاد فليس من أركان الإسلام الخمسة الواردة في حديث ابن عمر -رضي 
الله عنه- ولكن الفقهاء يذكروتما مع العبادات؛ لأن الجهاد عبادة» وبعض الفقهاء يذكره في أبواب المعاملات 


أو في أبواب الجنايات للشبه. 


ويُذكر الجهاد في أبواب المعاملات لأنه تعامل مع نوع من أنواع الكفار وهم الكفار امحاربون» فيذكر 
في تلك الأبواب» وبعضهم يذكره في العبادات باعتباره عبادة. 
وشأن الجهاد شأن سائر العبادات» فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أي بما بشروطهاء فلو جاء 
إنسان وصلى صلاة طويلة حشع فيها وحضر فيها قلبه وأطال فيها القيام والركوع والسجود لكنه على غير 
وضوء» هل هذه عبادة؟ لاء هذه معصية» بل بعض العلماء عدّها من الكبائر» وبعضهم أشد من ذلك إذا 
صلى بغير وضوء متعمدًاء فحينما نقول: الصلاة عبادة» معناها عبادة لكن لا بد أن يؤتى ها بشروطهاء 
الصوم عبادة» لكن الصوم الشرعي» كذلك الجهاد» نقول: الجهادة عبادة لكن لا بد أن يؤتى بما على الوحه 
الشرعي بشروطه وأحكامه الشرعية» فليس كل من ادعى أنه مصل صلى صلاة صحيحة» وليس كل من 
ادعى أنه في جهاد جهاده شرعي وصحيح» وسيأق الكلام عن الصلاة ثم الرّكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهادء 
ثم ننتقل إلى المعاملات. 
قوله: الأول منها: الصّلاةُ وتشتما أُمُورُهَا عَلَى سَبْعَةَ أَشْيَاءَ: شَرْطٌ ورن وَوَاجِبٌ 
وَسُنَة وَمُبَاحٌ وَمَكْرُوةٌ وَمُحَرّةٌ: هذه الأحكام لا بد أن تعرفها؛ لأنك تصلي في كل يوم 
وليلة خمس صلوات» غير النوافل» وقبل أن نعرف ما هي الشروط وما هي الأركان» نريد أن 
نعرف أولا ما حقيقة الشرط؟ وما حقيقة الركن؟ وما حقيقة الواحب؟ وما الفرق بين الشرط 
والركن والواحب؟ هل هناك فرق بينهما أم تنويع في العبارة؟ هناك فرق» وقبل الفرق نريد أن 
نعرف الشرط والركن والواحب تجتمع في أي شيء؟ يجمعها شيء وتفترق وتختلف في أشياءء 
ما وجه الشبه بين الشرط والركن والواحب؟ هذه الثلاثة لا بد من الإتيان بما» الشرط لا بد 


a 


ن تأ به» يحب عليك أن تأ بشروط الصلاة وأركاتما وواحباتماء وتأثم إذا تركتهاء هذا 


حامع يجمعهاء أما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط متقدم على المشروط وهو خارج عن 





حقيقته وهيئته» يعني ستر العورة مثلا شرط من شروط الصلاة» هل هو جزء من أجزاء 


الصلاة؟ لاء فإننا وله الحمد- ساترون لعوراتنا وليس فينا الآن أحد يصلي» إذن هو شيء 
حارج عن حقيقة الصلاة» فإذا رأيت شخصًا ساترًا لعورته فلا يلزم من ذلك أن يصليء 
بخلاف الركن فإنه جزء وبعض من أبعاض الصلاة وأجزائهاء مثل: الركوع» هذا ركن» أنت 
ترى الشخص راكع تعرف أنه يصلي» ثم الشرط لا بد أن يكون الإنسان محققًا له من أول 
لحظة في العبادة إلى آحر لحظة في العبادة» يعني لو أن الإنسان متوضئ من أول صلاته 
والصلاة أربع ركعات فانتقض وضوؤه في الركعة الثالثة تبطل صلاته؛ لأن الطهارة من الحدث 
شرط لا بد أن يحافظ عليه وأن يحققه في جميع أجزاء الصلاة» بخلاف الركن فإن الركن؛ 
كالركوع مثلًا يؤتى به في جزء من الصلاة ثم يُنتقل عنه» يُترك إلى الركن الذي بعده هذا 
أيضًا من الفروق بين الشرط والركن. 
س: ما الفرق بين الركن والواجب؟. 
ج: الركن والواحب كلاهما في الصلاة» يعني كلاهما من أبعاض الصلاة وأحزائهاء ولكن الركن آكد 
من الواحب» ووجه التأكد هنا أن الواحب إذا تركه سهوًا ثم تذكره فإنه يحبر ذلك بسجود السهوء بخلاف 
الركن فإنه إذا تركه عمدًا بطلت صلاته» وإذا تركه نسيانًا لا يجزئه عنه سجود السهو بل لا بد أن يات بالركن 


على التفصيل الذي سيأڻ في سجود السهو. 


قوله: (الْأَوَلَ: الشروط وهي سِنَةٌ: الأول منهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثْ): هذا شروع في بيان 


كتاب الطهارة» وبدأ بالشروط» والطهارة من الحدث عندنا: متطهر» ومتطهر به» وطهارة» وعندنا ما يضاد 





الطهارة وهو الناقض. 
قوله: رولا بد فيه من ثلاثة أمُور: مُتَطَهَن وهر به وَطَهَارَة وَنَاقِضْء أمّا الممَطَهَنُ فَهُوَ: 
المُكلف الحَالي عَنْ مَانع حِسّيٌ أؤ شَرْعِيٌَ): الطهارة من الحدث لا بد فيها من نية بخلاف الطهارة من 


النجاسة فلا يلزم فيها النية» وإذا اشترطنا في الطهارة النية فمعناه أنه لا بد أن يكون المباشر ممذه العبادة 
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مسلمًا؛ لأن الكافر لا تصح منه النية» ولا بد أن يكون عاقلا؛ لأن المجنون لا تصح منه النية» ولا بد أن 
يكون مميرًا ولا نشترط أن يكون بالعًاء وعبارة المؤلف: المكلف. فيها تحوّز؛ لأن المكلف يشتمل على وصفين: 
البالغ» والعاقل» والعاقل هذا شرط ولا بد فإن المحنون لا تصح منه الطهارة» وأما البالغ فهل تصح الطهارة من 
غير البالغ؟ نعم؛ لأن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاء وإذا أمر بالصلاة يؤمر بشرطهاء فتصح الطهارة من 
الصبي المميز» إذن البلوغ ليس شرطًا لصحة الطهارة» لكن العقل شرط. 

قوله: (الْمُكُلْفُ الْحَالي مزجا سي أؤ شَرْعِيٌ): ما معنى خلوه عن المانع الحسي؟ الوضوء 
مغلا أمر فيه بغسل اليد ولا يحصل غسل اليد إلا إذا حلت اليد عن حائل يمنع وصول الماء إلى البشرةء فلا 
بد أن يكون المتطهر الذي يريد الوضوء أو يريد الغسل ليس عليه مانع يمنع وصول الماء إلى امحل الواجب 
غسله» وقد يقع في هذا الخطأ بعض الناس أحيانًا رحالا كانوا أو نساء فتجد بعض النساء تضع على يدها 
وأظفارها أشياء وكذا تمنع وصول الماء إلى البشرة» نقول: لا يصح وضوؤها إلا بعد إزالة ذلك» كذلك رحل 
مثا على يده دهان أو طلاء ويسمونه (البويه)» يمنع وصول الماء إلى البشرة» فلا بد من إزالته قبل الوضوءء 
وهناك أشياء سيأ ذكرها استثناء أجاز الشرع المسح عليهاء مانع موحود لكنه لا يضر فيُمسح عليه» مثل ما 
يأ في الخف وني الجورب وقي الجبيرة وسيأت ذكرها. 

والمانع الشرعي مثل: الحيض والنفاس» بالنسبة للمرأة» أو الكفر حعيادًا بالله- فإن الكفر لا يصح 
معه الطهارة. 

قوله: رومُا الْمُمَطَمّرُ به فَالْمَاءُ الطّهُورُ أو الشُرَابُ عند عَدَمِهِ أو ضَرّر في اسْتَعْمَالِه): وأما 
المتطهر به فذكر شيئين: الماء الطهورء والتراب عند عدمه أو ضرر في استعماله» فطهارة الحدث إما أن تكون 
بالماء» وهذا فيه العُسل والوضوءء أو بالتراب» وهذه طهارة التيمم» والأصل هو طهارة الماء» ولا يُصار إلى 
التيمم إلا ما ذكره المؤلف عند حالتين: إما عند عدم الماء» أو عند عجز الإنسان عن استعمال الماء» إما أن 
الماء غير موحود في صحراء أو كذا ما وحدوا ماء» أو أن الماء موحود ولكنه عاجز عن استعماله. 


س: كيف يكون عاجرًا عن استعمال الماء؟. 





ج: بعض البلدان تكون درحة الحرارة فيها باردة حدًا تحت الصفرء فإذا استيقظ وهو على جنابة 


وأراد أن يغتسل وإذا بالسخان عطلان» أو انقطعت الكهرباء في القرية كلهاء وإذا اغتسل بهذا الماء في درحة 


حرارة )7٠0(‏ تحت الصفر يبمرض أو يموتء فالمقصود أن هذا يؤدي إلى ضرر عليه» فنقول: يجوز له أن يتيمم. 

المؤلف قال: المتطهر به أمران: الماء الطهور. وَعُلم من ذلك أن غير الماء الطهور لا يصح» وهل 
هناك ماء غير طهور؟ الجواب: نعم الماء ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ماء طهورء وهذا هو الأصل في الماء أن الماء لق طهورًا يطهر من الأحداث 
والنجاسات. 

النوع الثاني: ماء طاهر» ماء انتقل عن أصله وهو كونه طهورًا إلى طاهرء بماذا ينتقل إلى كونه طاهرًا؟ 


إذا استعمل في رفع الحدث؛ أو خالطه شىء طاهر فغير طعمه أو لونه أو ريحه؛ مثلا ماء وضعت فيه الشاي 


فصار لونه أحمر أو أحضر على حسب نوع الشايء فنقول: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر 
انتقل من كونه طهورًا إلى كونه طاهرّاء فهذا لا يصح الوضوء به إنما يكون الطهارة بالماء الطهور» والتيمم 
بالتراب سيأتي. 

انتهينا من المتطهر والمتطهر به» يبقى عندنا الطهارة والناقض. 





أما الطهارة فذكر أا قسمان: الطهارة الصغرى هي الوضوء» والطهارة الكبرى هي العُسلء وذكرها 
اله عز وحل في كتابه فقال: يا أَيُهَا الین آمنُوا إا قُمْكُمْ إلى الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُحُومَكُم وََئْدِيَكُمْ إل 
عانق باقعا ريك و و إل ا [للاقدة؟ +] :هذه الظهارة الصغرىء ثم قال الله عر 
وحل: [وَإِنْ كعم خْْبًا فاصوا [المائدة: ٦]ء‏ هذه الطهارة الكبرى. 

قوله: (وََمَا الطَهَارَةُ فَهِيَ: صُغْرَى, وَهي الْوْضُوءْ يَحْتَوِي عَلَى سُئَق): وأما الطهارة فهي صغرى 
وكبرى» فالصغرى قال: وهي الوضوء ويحتوي على سنة وواحب. هذا تقسيم المؤلف حرحمه الله-» وعند 
المتأخرين من الحنابلة استقر الأمر على أن هناك سنة وفرض وواحب» والمؤلف مشى على أن التسمية ليست 


واحبة» فلما مشى على أن التسمية ليست بواحبة صارت الواحبات كلها في رتبة واحدة التى هى الفروض 
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التي ذكرها الله عز وحل في كتابه» وبناء على هذا ما احتاج أن يقسم الواحبات إلى فرض وواحب» لكن 


هناك قول آخحر وهى الرواية الصحيحة عند المتأخرين في المذهب أن التسمية واحبة» ولكن وجوبما دون 


وحوب الفروض الأخرى؛ كغسل الوحه» فحينعذ احتاجوا إلى أن يقسموا الواحب إلى فرض وإلى وواحب» 
الفرض لا يسقط أبدًا لا عمد ولا سهوء وأما الواحب فإن تركه عمدًا لا يصح وإن تركه ناسيًا صح وضوؤه» 
هذا عندهم» ولهذا لو جاءك إنسان قال لك: أنا توضأت لصلاة العصر ولم أقل: بسم الله» في أول الوضوءء 
وصليت ناسيًا. هل تقول: صلاتك صحيحة ووضوؤك صحيح؟ الجواب: نعم؛ لأن التسمية على القول 
بوحوبما فإكما ليست فرضًاء وإذا قلنا: ليست فرضاء معناها أتما تسقط في حالة النسيان. وأما بقية الفروض 
فهي فروض لا تسقط أبدَّاء ولهذا قال المؤلف: وأما الطهارة .. فهي صغرى؛ وهي الوضوء يحتوي على سنة. 
وذكر سبع سنن. 

قوله: (سنَةِ وهو النَّسْمِيَةُ): مشى المؤلف على أن التسمية سنة وهي رواية قوية في المذهب» وهي 
إحدى الروايتين» والروايتان قويتان لكن الصحيح عند المتأخرين أن التسمية واجبة» وهي رواية قوية» ويرجحها 
أبو بكر الخلال سرجه الله-» وأبو بكر الخلال هذا هو الذي جمع مذهب الإمام أحمد حرحمه الله- إمام أهل 
السنة والجماعة» تلقاه عنه طلابه وكان الإمام أحمد رحل عظيم في العلم وق الورع وفي العبادة» رحل من 
نوادر الدنيا في علمه وقي ورعه وفي عبادته؛ أما علمه فقد كان يحفظ ألف ألف حديث» وعندما نقول يحفظ 
ألف ألف حديث يتبادر إلى ذهنك متون: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ)» فهذا ليس المقصود» وإنماكان يحفظ ألف 
ألف حديث يعني بالإسناد إلى النني صلى الله عليه وسلم» حدثنا فلان قال حدثنا فلان» قال أخبرنا فلان» 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذاء فما عندهم أبي هريرة ومتن الحديث» بالإسناد ألف ألف يعني مليون 
حديث بأسانيدهاء ولا يقتصر حفظ الأئمة هؤلاء على حفظ الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقط بل كانوا يحفظون حتى آثار الصحابة» يقولون هذه المسألة: حدثنا فلان عن فلان أن عمر قال 
كذاء وأخبرنا فلان عن فلان أن أبا بكر قضى فيها بكذاء وحدثنا فلان عن فلان أن ابن عمر أفتى فيها 


بكذاء فهذا دين يتناقله الناس جيلًا بعد جيل فيحفظون ما حدّث به النبي صلى الله عليه وسلم» ويحفظون 






ما فهمه الصحابة من هدي النبي صلى الله عليه وسلمء ولهذا الإمام أحمد وغيره كانوا جبالّا في الحفظء في 
حفظ الشريعة وفهمها وإدراك معانيهاء فلما حاء رحل وسأل الإمام أحمد قال: أيفتي الرحل وهو يحفظ مائة 
ألف حديث؟ وهذا يعني عشرة بالمائة من نسبة محفوظات الإمام أحمد» قال: لا يفت الناس. واليوم الواحد 
بحفظ الأربعين النووية ويخطيء فيها ويأحذ فيها تقدير حيد حدًا ويقول: هذه المسألة قال فيها أحمد بن حنبل 
كذا وأنا رأيي أن الصواب مع مالك بن أنسء وأما أحمد فقد أحطأء وقي المسألة الثانية يقول: هذه المرة 
أصاب أحمد وأخطأ مالك. فينصب نفسه حكمًا على الأئمة وهو لا يحفظ لا نقول: مائة ألف» فلا يحفظ 
ألف حديث أو أقل» والإمام أحمد سئل أيفتي الرحل ويحفظ مائة ألف؟ قال: لا. قال: أيفتي وهو يحفظ مائتي 
ألف حديث؟ قال: لا. أيفتي ويحفظ ثلانمائة ألف؟ قال: لا. قيل: أيفتي وهو يحفظ أربعمائة ألف؟ قال: 
أرحو. يعني إذا كان الفهم جيد ومتمكن وعنده معرفة باللغة وكذا فيرحوء فمسألة الفتوى ليست مسألة 
سهلة» مسألة الترحيح في مسائل الفقه يقول: الراحح كذا. ليست مسألة هينة» والمقصود أن الإمام أحمد من 
علمه يحفظ ألف ألف حديث. 

ومن ورعه ذكروا أشياء كثيرة ومنها: أنه كان ينهى الناس عن كتابة قوله» إذا أفتى في المسألة يقول: 
لا تكتبوا عني. لأنه يعلم أنه يُسأل بين يدي الله عز وحل عن كل ما قاله وكل ما أذ به الناس من قوله» 
أولًا: هل قاله عن علم؟ هل احتهد» هل استفرغ وسعه؟ عندهم ورع» واليوم الرحل يحفظ خمسين حدينًا 
ويكتب فتوى ويقول: انشروها للناس وليبلغ الشاهد الغائب. وقد يكون في هذه الفتوى عشرون حطأء لكن 
الأوليين مع علمهم وسعة اطلاعهم وحفظهم كان بعضهم يقول: لا تكتبوا عني. لا يرى نفسه من التواضعء 
والأمر الآخر أنه يعلم مسؤولية الفتوى» وأن الفتوى هذه إذا قلت إلى الناس فعملوا بما فيعلم أنه مسؤول بين 
يدي الله عز وحل» فيقول: لا تكتبوا عني. لکن الله عز وجل قدر وكتب أن يكتبوا عنه فكُتب مذهبه» روى 
بعض المسائل ابنه عبد الله عالم من العلماءء وابنه صالح عالم من العلماءء والإمام أبو داود صاحب السنن 
الذي كان يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن المعروفة بسنن أبي داود» دوّن أيضًا فقه 
الإمام أحمد في كتابه مسائل أبي داود عن الإمام أحمد؛ لأتمم يعرفون قدر هذا العالم في فقهه وعلمه فدونوه» 


ثم حاء الإمام الخلال وجمع هذه المسائل المتناثرة: مسائل عبد الله» ومسائل صالح؛ ومسائل الكوسج» 
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يو 3< 0 
ومسائل أبي داود» ومسائل ابن هانئ» وغيرها فجمعها في كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد» هذا استطراد لما 
ذكرنا أن الإمام الخلال سرجه الله- يختار أن التسمية ليست واجبة !أ ويقول: هذا الذي استقرت عليه 


الروايات عن الإمام أحمد, والرواية الأحرى وهي أيضًا قوية أن التسمية واحبة. 


Can 


قوله: روغشل الْكَمَيْنِ قَبْلَهُ ثَانَا): يُستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل كفيه ثلانًا في 
أول الوضوء» وهذا سنة» وهل يجب للقائم من نوم الليل؟ قولان: 

القول الأول: وحوب. ذلك. وهو المذهب عند المتأخرين. 

القول الثاي: مستحب مطلقًا. وهذا قول الجمهور وكأن المؤلف صار مع الجمهور. 

فغسل اليدين ثلانًا وهي الكفان إلى الرسغ. 

قوله: (وَالْعَسْلَةُ الثَاِيَةُ وَالثَلئَه: الواحب في الوضوء غسلة» غسل الوحه مرة» غسل اليدين مرة» 
وأما الغسلة الثانية والثالثة فهذا مستحب. 

قوله: روتخليل الْأصّابع وَاللَحْيّةِ): فيستحب تخليلهاء والمقصود بالتخليل هو إيصال الماء من 
حلاهاء تخليل الأصابع يوصل الماء من خحلالهاء وتخليل اللحية أن يوصل الماء من خلال اللحية» وتخليل 
اللحية إن كانت كثيفة فيستحب تخليلهاء وإن كانت اللحية خفيفة تُرى البشرة من ورائها فيجب وجوبًا 
إيصال الماء إلى البشرة. 

قوله: ولاف في المَضْمَضّة والامتسشاق): بسحب أن رك الماع ق فمك ويستحب أن 
يوصل الماء إلى أعلى الأنف» هذا هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق بخلاف الصائم فإن الصائم لا 
يُستحب له المبالغة. 


قوله: (وَالسّوَاك): أيضًا من سنن الوضوء. 


1'! المفرغ: قال الشيخ عامر بمجت في أول كلامه بأن الإمام الخلال رحح أن التسمية واحبةء وقي آحر كلامه هنا قال بأن 
الخلال احتار أن التسمية ليست بواحبة» فليراحع لأنه قال في آخر الكلام هنا: والرواية الأخرى وهي أيضًا قوية أن 
اس وا 





قوله: (وَالتَيَامُنُ): بأن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. 
هذا بالنسية لبن الوخد 

لفك 
قوله: (وَأَمَا الوَاجِبُ فَعَسْلْ الْأَغْضَاءٍ الثَلَانَةِ وَمَسْحْ الَأْسِ مَعَ ع الْأَدنَيْنِ): انتقل الآن إلى فروض 
الوضوء وواجباته» فقال: غسل الأعضاء الثلاثة. ونحن قلنا: إن المؤلف مشى على أن الفروض كلها على رتبة 
واحدة؛ لأنه لم يجعل التسمية ولا غسل الكفين من الواحبات» ما هي الأعضاء الثلاثة؟ اليدين» والوحه» 
والرحلين» ونرتبها بترتيب الوضوء فنقول: الوحه» واليدين» والرجلين» وهي التي ذكرها الله عز وحل في آية 
الوضووة 0 آعليا إذًا ف إل الا تفار ر ووك إلى لاقن وا 
الاريك و ی إلى الْكَعْبَيْنِ 1 [المائدة: 7]» والمؤلف هنا قال: فغسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس مع 
الأذنين: حعل المغسولات مع بعض ثم أتى بالممسوح» والآية حعلت المغسولات ثلاثة منها متتالية ثم فصلت 
بلك مسو ثم بح العطف على المغسولات فقال الله عز وحل: يا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا قُمْثُمْ إلى الصلَاةٍ 
فَاغْسِلُوا وُحُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِق)؛ ثم فصل قال: [ْوَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ)» ثم رحع إلى المغسولات 
فقال: [وَأَرْجْلَكُمْ)؛ معطوفة على رؤوسكم أم على وحوهكم؟ وحوهكم» مغسولة أم مسوحة؟ مغسولة» 
فلماذا لم يأت بما مع نظائرها فيقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرحلكم 
إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؟ لأن الترتيب هنا معتبر» واستنبط العلماء حرحمهم الله- من هذه الآية 
وحوب الترتيب؛ لأنه لو لم يكن الترتيب مأمورًا به لما فصل بين المتجانسات بأمر آخحرء ولقيل: اغسلوا 
وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرحلكم إلى الكعبين» والعرب إذا فصلت بمثل هذا فإنما تفصل لفائدة» ومثاله: 
لو فرضنا أن شخصًا قال: دحل زيد وعمرو وضربت بكرا وخالدٌ. خالد ما حكمه هل دحل أم انضرب؟ أم 
دحل ثم انضرب؟ خالد ما انضرب» لو انضرب لقلنا: وضربت بكرًا وخالدًا معطوف على منصوب فيكون 
منصوب» فخالد داحل» هل هذا الكلام بمذا السياق على الوجه الفصيح؟ أم كان الوحه الأفصح أن يقال: 
دحل زيد وعمرو وخالد وضربت بكرًا؟ نعم» هذا هو الأصل إلا إذا قصد المتحدث بيان تسلسل الأحداث 


والترتيب وإلا فإن كلامهم يكون على حلاف الأفصح إلا إذا قصد معنى مثل الترتيب. 
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قوله: (وَالتَرِيب): وأحذه من الآية على الوحه الذي ذكر. 

قوله: (وَالْمُوَالَاةُ): السادس: المولاة» ومعناها: ألا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل» 
وضابطه هنا ألا يؤخر غسل العضو حت ينشف الذي قبله» يعني لو أن رحلا توضأ فتمضمض واستنشق 
وغسل وحهه ثم جاءه اتصال تليفون فأحذ الاتصال واستمر في الحديث ربع ساعة ثم عاد وغسل يديه إلى 
المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه ثم صلى» ما حكم وضوئه؟ غير صحيح؛ لأنه ترك واجبًا لا يسقط في 
العمد ولا في النسيان وهو الموالاة» فنقول: يعيد الوضوء من الأول؛ لاشتراط المولاة. 

قوله: (وَالنَيّه): والنية يذكرها بعضهم في الواجبات لكن الأكثر يذكروتما في الشروط وهي أقرب إلى 
الشروط منها إلى الواجبات وإن كان حكمها التكليفي أنه واجب الإتيان بماء ولمذا يقولون: ويجب الإتيان 
بها عند أول واجبات الطهارة» وهو التسمية» وتسن عند أول مسنوناتما إن وحد قبل واحب. المقصود أن 
إطلاق الوجوب على نية الوضوء هذا صحيح ولكن الأدق عند الفقهاء استقر الأمر عند ذكره عند الشروط. 

ل 

س: نحن قلنا من فروض الوضوء غسل الرجلين» هل هذا له استثناء؟. 

ج: نعم» وهو في حق من كان على رحله حف أو جوربء أو كان على عضو من أعضائه حبيرة 
وكذلك العمامة للرحل والخمار للمرأة» ولهذا استثنى المؤلف فبين أحكام المسح؛ لأتما تتعلق بالوضوء. 

قوله: (وَيَمْسَحُ مځ عَلَى الحف: إذن المسح على الخف مشروع» لكن له ثلاثة شروط ذكرها المؤلف 
حرحمه الله-: الأول: أن يكون ملبوسًا على طهارة كاملة. 

الثاني : أن يكون ساترًا حل الفرض. 

الثالث: أن يكون في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يعني المقيم 
٤(‏ ۲) ساعة» والمسافر (۷۲) ساعة» ولذا قال المؤلف: ويمسح على الخف المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن. لكن من متى يبدأ الوقت؟ مثال: عندنا رحل توضأ وغسل رحله ثم لبس الخف الساعة السابعة 
صباحَاء والساعة الثامنة صباحًا خرحت منه ريح وانتقض وضوؤه» والساعة التاسعة صباحًا توضأ ومسح على 





حفيه ليصلي صلاة الضحى مثلاء هل يبدأ الحمساب من الساعة السابعة صباحًا عند لبس الخف أم من 
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الثامنة صباحًا عند انتقاض الوضوء» أم من التاسعة صباحًا عند المسح على الخف؟ عند بداية المسح» وهذا 
قول في المسألة» والقول الثاني: الثامنة عند الحدث. لماذا قالوا: عند الحدث؟ قالوا: لأنه يبدأ الحكم من 
الثامنة» فعندنا الحكم وهو استباحة المسح والرخصة في المسح بدأت من الحدث ومباشرة المسح بدأت من 
ذات المسح» فقالوا: هو بدأ الاستفادة من الرخصة من الساعة الثامنة فيبدأ عليه الحساب من الساعة الثامنةء 
فله أن يمسح إذا كان مقيمًا إلى الثامنة صباحًا في اليوم الثاني» فإذا حاءت الساعة الثامنة صباحًا في اليوم 
الثاني ينتقض ضوؤه إذا كان مقيمّاء وأما إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام» وبعض أهل العلم يقول: لا ينتقض 
الوضوء. لكن الصحيح في المذهب أن وضوءه ينتقض بتمام المدة. 

وذكرنا في الوضوء أن النية شرط فيه» متى يؤتى بها؟ النية يؤتى بما في أول العبادة» ولو قدمت عليه 
بيسير فلا بأس» وقد يقول قائل: هل يمكن أن يتوضأ إنسان بدون نية؟ إنسان راح وتمضمض واستنشق 
وغسل وحهه من غير نية هل يمكن هذا؟ مثال: رحل استيقظ من نومه فأحذ معجون الأسنان ونظف فمه 
ثم تمضمض؛ لأحل أنه يخرج المعجون, ثم استنشق؛ لأحل تنظيف أنفه» وغسل وحهه؛ لأحل التنظف» ثم 
سمع أذان الفجر: الله أكبر» فقرر أن يُكمل ويجعل أعماله وضوءًا فغسل يديه ومسح رأسه وغسل رحليه» 
فهل هذا الوضوء صحيح؟ غير صحيح؛ لأن النية ؤحدت بعد واجب من واجبات الوضوء وهو غسل الوجه» 
ولا بد في النية أن تكون موحودة من قبل» فيغسل وحهه وهو ناو بمذا العّسل الوضوء. 

فهذا الشرط الأول للمسح على الخفين أن يكون يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 
اا اساب أول دف بعد لس ا 

قوله: (عَلَى سَاتِرِ): وهذا هو الشرط الثاني: أن يكون الخف ساتراء والساتر يخرج أمرين: أحدهما 
محل خحلاف, والثاني يكاد يكون محل اتفاق» في معتمد المذاهب الأربعة هو محل اتفاق» أما بالنسبة محل 
الخلاف فهو الخرق اليسير» يعني إنسان لابس خف من جلد لكن هذا الخف فيه قطع يسير يظهر من ورائه 
بعض القدم» فهل يجوز المسح عليه؟ الصحيح في المذهب: أنه لا تمسح عليه؛ لأن ما ظهر فرضه العّسلء ولا 
يجتمع غسل ومسح فوحب المسح ورحعنا إلى الأصل» وهناك قاعدة عندهم: أن الشك في الرخحصة يوحب 
الرحوع إلى الأصلء المسح على الخفين رخصة والواحب من حيث الأصل بغير هذه الرخصة هو غسل 
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القدم» فإذا شككنا الآن هل يُعْلْبٍ المسح؛ لأن ما كان ظاهرًا ففرضه العّسل وما كان مستورًا ففرضه المسح» 
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح جزء وغسل جزءء إذن لا بد إما أن نمسح وإما أن نغسل؛ 
فلما تعارض المبيح للمسح والمانع منه وهو ظهور بعض القدم قدمنا المانع» وهناك قاعدة أحرى تقول: إذا 
اجتمع مبيح وحاظر فالمغلب هو الحاظرء يعني المانع. 

إذن عرفنا أنه لا بد أن يكون ساترّاء وقلنا: الساتر يُخرج القطع اليسير» ويخرج الخفيف» وهذا يُتصور 
في الجوارب وليس في الخف» في الجورب الذي يسمى اليوم (بالشراب)» منه ما يكون تخيئًا من الصوف فهذا 
لا بأس بالمسح عليه» ومنه ما يكون حفيمًا مثل بعض (الشرابات النسائية)» حفيفة لا تدفئ ولا تمنع رؤية ما 


وراءها فهذا لا يجوز المسح عليه» وهذا باتفاق في المذاهب الأربعة. 


قوله: (نَابتٍ بِنَفْسِه): وهذا هو الشرط الثالث» وقوهم: ثابت بنفسه. يخرج ما لو ربط على رحله 
لفافة مثلّاء فلو أحذ قطعة قماش ولفها على رحله فإذا مشى تسقطء هل يجوز المسح عليها؟ لاء فلا بد أن 
يكون الخف الذي تمسح عليه ثابت بنفسه بحيث يمكن متابعة المشي فيه عرفّاء وهذا الكلام عن طهارة 
الوضوء وهي الطهارة الصغرى. 





قوله: (وَأمًا الطَّمَارَةُ الْكُبْرَى فْتَحْتَوِي عَلَى: سُنَة وَوَاجِبء الْوَاجِبُ اليه وَتَعْمِيمُ سَائِرِ 
الْحْسَدِ): إذن الواحب في الخسل أن يُعمم جميع يدنه بالماء مع التيةء وما زاد عليه فهو سنةء لكن التنبيه هنا 
إلى أمور: 

الأمر الأول: أن تعميم البدن يشمل المضمضة والاستنشاق؛ لأن المضمضة والاستنشاق هي من 
ظاهر البدن لا من باطنه. 

الأمر الثاني: لا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف وغير الخفيف بخلاف الوضوءء قلنا 
في الوضوء: إذا كان الشعر خفيقًا يُستحب إيصال الماء من خلاله ولا يُستحب حت إيصاله إلى البشرة إنما 
المقصود أن يخلله» أما في العُسل فلا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف والكثيف. 

تنبيه : 


ود 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفرية 





إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يجزئه عن الوضوءء يعني لو اغتسل وعمم بدنه بالماء 
وحرج من هذا العُسل ولبس ملابسه وصلى دون أن يتوضأء وكان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الحدث 
الأصغر والأكبر» هل يجزئ عن الوضوء؟ الجواب: نعم. 

وهذا بالنسبة إلى الواحب في العُسلء أما المستحب في العُسل فذكر ثمانية أمور. 

قوله: (وَالْمُسْتَحَبٌ عسل ما به مِنْ ادى وَالْوْضُوءُ وَالْقَسْلْ ثَلَانًا...): الأمر الأول من مستحبات 
العُغسل: غسل ما به من أذى, فإذا كان على جسده بقايا من المني أو نحو ذلك يغسلها. 

وقلنا: يُستحب ولا يجب. لأن المني طاهر» فغسله وتنحيته عن الجسد هذا مستحبء لكن إن كان 
هذا المني مانعًا إلى وصول الماء إلى بعض الحسد فلا بد من تنحيته حتى يحصل تعميم البدن بلماء. 

الثاني من مستحبات الغعُسل: الوضوء» فيتوضاً في أول عسله كوضوئه للصلاة. 

الغالث: العّسل ثلانّاء أن يعمم بدنه بالماء ثلاث مرات» هذا مستحب والمجزئ مرة. 

الرابع: الدلك» أن يدلك أي ير يده مع سيلان الماء. 

الخامس: التيامن» بآن يبدا بشقه الأمن # الأيسر. 

السادس: التسمية» وهو أن يقول: بسم الله. والمشهور في المذهب عند المتأحرين وحوب التسمية في 
الغُسل أيضًاء فالتسمية عندهم واحبة في العُسل وني الوضوء وقي التيمم. 

السابع: تخليل الشعرء وقلنا: إيصال الماء من المستحبات أن يحثي على رأسه في أول غُسله ثلاث 
مرات» هذا مستحب» وأما إيصال الماء فإنه واحب. 

الغامن: غسل قدميه» قال: وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطًا. وهذا حاء في حديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل قدميه بعد السل في مكان آحرء وقيد ذلك المؤلف حرحمه الله-: 
إذا ل يكن مكان العُسل مبلطًاء أما إذا كان مبلطًا فإنه لا تتلوث قدمه بتراب ونحوه فلا حاحة غسله في 
مكان آخرء أما إذا اغتسل في مكان فيه تراب فيستحب أن يغسل قدمه بالماء بعد غسله. 


ثم انتقل إلى نواقض الطهارة. 


سرب | 
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قوله: (وَالتَوَاقضٌ في الطَّمَارَة ١‏ فْرَى ثَمَانِيَةٌ:): عندنا نواقض الوضوء» وعندنا نواقض الطهارة 
الكبرى» وتسمى عند الفقهاء: موجبات العُسلء فأما نواقض الطهارة الصغرى فهي ثمانية. 
قوله: (الخارخ مِنَ السَبيليْنِ): وهذا على المذهب مطلقًاء كل شيء يخرج من أحد السبيلين فهو 


ناقض للوضوء» سواء كان ذلك الخارج طاهرًا أم بحسّاء معتادًا أم غير معتاد» فحت يقولون: لو أنه ابتلع 


حصاة فخرحت هذه الحصاة من دبره وليس متلوثة بشيء هل ينتقض وضوؤه؟ الجواب: نعم» ينتقض 
الوضوء» وأما البول والغائط فهذا واضح» قال تعالى: أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْعَائِطٍ) [المائدة: ٦]ء‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ)» وأما بالنسبة لغير المعتاد فقد 
استدلوا عليه بحديث المستحاضة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وقال: (إن 
دم الاستحاضة ليس معتادًا)» فدل على أن الوضوء يجب من الخارج من السبيل ولو لم يكن معتادًا. 

قوله: (وَالْفَاحِششُ مِنْ غَيْرهِمَا): وهذا هو الثاني من نواقض الوضوء: الفاحش من غيرهماء إذا خرج 
من السبيل ناقض» وإذا حرج من غير السبيلين فلا ينقض إلا بشرطين: قال المؤلف: والفاحش من غيرهما. 
هذا القيد الأول وهو أن يكون فاحشًا والمقصود بالفحش هنا الكثرة» وضابطه ما يفحش في نفس الإنسان» 
كل إنسان بحسبه» والشرط الثاني: أن يكون بحسًا. أما لو حرج منه شيء طاهر فلا ينتقض به الوضوء. 

قوله: (وزوال الْعَفْلٍ بِعَيْرِ تَْمِ يَسِيرٍ جَالِسًا أو قَائِمَا): زوال العقل ينقض الوضوءء وزوال العقل 
يشمل صور: كزوال العقل بالجنون» زوال العقل بالإغماء زوال العقل بالسكرء وزوال العقل بالنوم» لكن 
زوال العقل بالنوم فيه تفصيل» فإذن الجنون والإغماء والسكر هذا ناقض للوضوء مطلقًاء أما النوم ففيه 
تفصيل: فالنوم ينقض الوضوء إلا إذا كان النوم يسيرًا وليس كثيرا من القاعد أو القائم وليس من المستلقي. 

س: ما هو النوم الذي لا ينقض الوضوء؟. 

ج: النوم ينقض الوضوء ما عدا النوم اليسير إذا كان من قائم أو قاعد» شرطان: الأول: أن يكون 
يسيرا. الشرط الثاني: أن يكون من قائم أو قاعد بخلاف المستلقي. 


تنبيه: 


ود 





النعاس غير النوم» فنحن حينما نتكلم عن زوال العقل لا يدخل فيه النعاس» فإن النعاس لا يزول 
فيه العقل ولو طال» يعني لو كان النعاس كثيرا لا ينقض الوضوءء والفرق بين النعاس والنوم؟ أن النعاس قبل 
النوم» والنعاس لا يزول فيه العقل» وهذا هو الضابط ولهذا ذكر ابن قدامة قي المغني ..., والإمام ابن قدامة 


من أئمة الدنياء حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق 


ابن قدامة. ومن علمه وفهمه حرحمه الله- وكونه من الربانيين؛ لأن الرباني هو الذي يري الناس بصغار العلم 
قبل كباره» فكان -رحمه الله- ربانيًا فصنف كتاب امه (عمدة الفقه)» وهذا الكتاب مبسط ومقرب» يذكر 
فيه المسائل على قول واحد بدون حلاف ولا يذكر فيه الأدلة إلا نادرًا فهو كتاب مختصرء وصنفه للمبتدئين» 
ثم صنف كتابًا آحر وهو كتاب (المقنع)» يذكر فيه المذهب مع ذكر رواية أخرى في المذهب أي حلاف 
داحل المذهب» وصنف كتاب (الكائي) يذكر فيه المسألة ويذكر فيه دليلها ويذكر فيه أيضًا روايات في 
المذهب» وصنف بعد ذلك كتاب (لمغني)» وكتاب المغني موسوعة من موسوعات الفقه» يذكر فيه القول 
ودليله والخلاف بين المذاهب الأربعة ودلي لكل مذهب ومناقشة الأدلة» كتاب بحر» وطالب العلم ينبغي عليه 
أن يترقى ويتدرج مثل هذه الطريقة» فلا يأ إنسان في أول يوم في طلب العلم ويفتح كتاب المغني ويبداً 
يدرس؛ لأنه يضيع في بحر لا ساحل له» يغرق في لحجه وأعماقه» لكن يبدأ بكتاب مختصر مثل (عمدة 
الفقه), أو مثل (مختصر أبي شجاع) إن كان شافعيًاء أو مثل كتاب (أسهل المسالك» إن كان مالكيّاء أو 
مثل كتاب (تحفة الملوك)» إذا كان حنفيًاء فالمقصود أنه يبدأ بكتاب مبسط على قول واحد» ليس فيه توسع» 
وليس فيه خلافات؛ لأن المبتدأ هذه طريقته» وقالوا: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 
وهذا في كل العلوم ليس فقط في الفقه حتى في القرآن» لو جاء واحد ويريد أن يحفظ القرآن ومن أول يوم 
ذهب إلى الشيخ وقال: يا شيخ! أنا أريد أن أقرأ عليك القرآن بالقراءات العشر. وهو ما قرأ قراءة واحدة وما 
حفظ القرآن وما أتقن أحكام التجويد, هل يقرئه الشيخ؟ الجواب: لاء لماذا والقرآن كله من عند الله 
والقراءات كلها من عند الله» لكن لأن الإنسان يبدأ بصغار العلم ويترقى» وقل مثل ذلك في النحوء هل يبدا 
الإنسان بالكتاب لسيبويه؟ وهو يسمع بعض المتخصصين يقول: كتاب سيبويه كتاب عظيم ونفيس. فيذهب 


ويشتريه من المكتبة» هو عظيم ونفيس لكنه لا يصلح للمبتدئ» وقل مثل ذلك في سائر العلوم» فينبغي 
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للإنسان أن يقبل على طلب العلم» وأنا أوصي كل إنسان: لا تظن أن طلب العلم هذا شيء مختص فقط 
بطلاب كليات الشريعة» كل مسلم ومسلمة فهذا دينك» أقبل على تعلم العلم» لكن احرص أن تبدأ بصغار 
العلم قبل كباره» والآن تيسرت الوسائل» ففي السابق كان الواحد يرحل إلى المدينة إلى الشام ليسمع حديئًا 
من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم» الإمام أحمد بن حنبل الذي صنف لنا هذا المسند كتاب 
الإسلام وديوان الإسلام مطبوع في طبعة الرسالة خمسين مجحلداء قال الإمام ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد 
الدنيا مرتين في جمع المسند. لماذا؟ لأنه لم يكن عندهم وسائل إلا الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث؛ 
والآن تيسرت الوسائل يطالع الإنسان بالجهاز الصغير في جحيبه يستطيع أن يقرأ الكتب» ويستطيع أن يطلع 
فيه ويستطيع أن يسمع فيه دروس أهل العلم» الأمور تيسرت ولكن الحمم قصرت والأسباب المثبطة عن نيل 
المراد قد كثرت» لكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن طلب العلم طريق إلى جنات النعيم» قال صلى الله عليه 
وسلم: (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة)» وهذا المعنى أدركه السلف» حت 
لو قرأت في سيرهم وتراجمهم لوحدت شيئًا عجبًا عجابًا في بذل الغالي والنفيس» يبذل أحدهم ما يملكه حتى 
سفيان الثوري باع سقف بيته وسافر في طلب الحديث» ل يجد مالا يتزود به إلا أن يبيع سقف بيته فباعه في 
طلب الحديث» ولو تقرأ تقرأ من سيرهم العجب العجاب في تحمل الجوع والعطش وبذل النفس والنفيس في 
تحصيل العلم» لماذا؟ لأن (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة)» أوصيكم أن 
تحرصوا على هذاء احعل لك مهما كان تخصصكء إذا كنت تاحرّاء أو كنت مهندساء أو طبيبّاء أو فلاحّاء 
أو عاملاء أو موظقمًاء أيّا ما كان تخصصك» لا يمر عليك يوم من عمرك إلا إذا تعلمت على الأقل فيه مسألة 
من مسائل الدين» لا أقول: أكثر على نفسك» بل كل يوم تعلم مسألة» ستجد مع مرور الأيام والليالي أنك 
تعلمت أشياء كثيرة» والإمام الشافعي يقول: 
إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى إن وم أكتسب علمًا فما ذاك من عمري 
قال المؤلف -رحمه الله-: والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية: الخارج من السبيلين. والفاحش من 
غيرهما. وزوال العقل بغير نوم يسير جالسًا أو قائمًا. وقلنا: إن هناك فرق بين النوم والنعاس» وقد ذكر ابن 


قدامة في المغنى أن الإنسان لو نام فإنه إذا ممع من يتحدث بجواره لا يفهم» ممكن ينزعج؛ لأن النوم لا يلزم 
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فيه زوال الشعور ولكن يزول فيه العقل والفهم والإدراك» لكن النعسان يفهم فإذا قام قال مثلا: أزعجتمون»› 
أنت قلت لفلان كذاء ولماذا قلت له كذا؟» فهو يفهم» بخلاف النوم؛ فإن العقل يزول فيه. 

قوله: (وَمَسٌ الفزج): هذا هو الرابع من نواقض الوضوءء فإذا مس فرحه فإن الوضوء ينتقض» 
ويشمل مس الفرج سواء مس الذكر أو مس حلقة الدبر» وأما مس ظاهر الدبر فلا ينقض الوضوء. 

و اس مس الا وة فاا من اة شه النقطن وضرف وهل 
المسألة من المسائل التى فيها حلاف. 

قوله: (واكل لخم الإبل): والإبل ينتقض الوضوء بأكل لحمها دون سائر أجزائهاء وانتقاض 
الوضوء بلحم الإبل هو من مفردات الحنابلة» ومعنى مفردات الحنابلة يعني تفرد به مذهب الحنابلة عن سائر 
المذاهب الأربعة؛ فالذي قال بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل هو مذهب الإمام أحمد وعنده أدلة» 
والذين قالوا لا ينقض الوضوء عندهم أدلة. 

فكل واحد من هؤلاء امجتهدين وإن اختلفوا فإنه يريد معرفة الحق» وإصابة الحق» فالإمام أحمد - 
رمه الله- استدل بحديث: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ (قال: نعم)» والآحرون استدلوا بحديث: كان آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء نما مست النار. والراحح عند الإمام أحمد أنه ينقض 
الوضوء» والراحح نك أي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله أنه | ينقض الوضوء» فالراحح يختلف 
باحتلاف العام والإمام مالك كان يُسأل عن مسائل فيقول: إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين. فمسائل 
الاحتهاد ليس فيها يقين تقول: الراحح قطعًا وجزمًا وحمًا ويقيتا ولا يجوز لأحد أن يخالف فيه هو كذا وكذا. 
لاء كل له نظره وله احتهاده» ويختلف العلماءء وهنا يحب علينا أن نعرف الموقف من اخحتلاف العلماء. 

س: ما هو الموقف من احتلاف العلماء؟. 

كك نقول: لا بد من ثلاثة أهور: الأمر الأول: أن تعلم أن هؤلاء العلماء مأحورون ولا تول 
معذورون- فمن أصاب منهم في الحق الذي هو عند الله فإن له أحران» ومن أخطأ فله أجر» كما جاء في 


لديف عجن الى صا الله عليه وسلم: (إذا احتهد الحاكم فاحطأ فله أحرء وإذا احتهد فأصاب فله 
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أحران)» فالأمر الأول أن نعرف أتمم مجتهدون وكلهم يطلب الحديث» وكلهم يطلب الدليل» وكلهم يريد 
الحق» ما فيهم واحد من أئمة الحدى ومن مصابيح الدحى يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسل 
أبدّاء أئمة الدين أعلم وأتقى بالله عز وحل من أن يتعمدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكلهم يريد 
أن يصيب الحق» فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك إمام دار الحجرة قال: كل يؤحذ من قوله ويرد إلا صاحب 
هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم, والإمام الشافعي 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبيء والإمام أحمد كذلك قال: لا تكتبوا عني واكتبوا ما قاله الرسول صلى الله 
عليه وسلم. فكلهم يريد السنة» ولا تتصور أن هناك شيء امه فقه السنة وأن هناك شيء امه فقه المذهب 
الحنبلي أو المذهب الشافعي» كلها فقه السنة» وكلها فقه القرآن والسنة» وكلها فقه للشريعة» وكلها فقه 
للدليل» لكن تختلف الأنظارء إذن الأمر الأول أن نعرف أتمم اجتهدوا وأتمم بين الأحر والأحرين. 
الأمر الثاني: ألا يكون اختلاف العلماء في مسائل الاجتهاد سببًا للفرقة والنزاع» أو سبب للتعصب 
والتحزب والقطيعة» فهذا يقول: أنا شافعي لا أتكلم مع الحنفية ولا أمشي معهم ولا أسلم عليهم. هذا 
تعصب ذميم» وليس هذا طريقًا لأحد من الأئمة أصلاء الأئمة الأربعة كلهم يجل بعضهم بعضاء طبعًا 
بعضهم أدرك بعض والبعض قد لا يكون أدرك لكن مثلًا الإمام مالك أدرك الإمام أبا حنيفة» قيل: هل 
ريت أبا حنيفة؟ قال: رآيت. رحلا لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية عى ذهب لقعل. من قوة خجده ومن 
فقهه كان يسمى الإمام الأعظمء فقيه حبل من جبال الفقه والعلم» والإمام الشافعي قال عن أبي حنيفة: 
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. والإمام أحمد قال عن الشافعي: كان الشافعي كالشمس للدنيا 
وكالعانية للداس فيل هنيما بون كني ا رمام الشاففي )وكات وديا من ا 
وكان الإمام الشافعي يستفيد من الإمام أحمد ويقول: يا أبا عبد الله إذا صح عندك الحديث فأخبرنا حتى 
نعمل به. فاستفاد منه الشافعي في الحديث واستفاد منه أحمد في الفقه» وكان يلازم الشافعي عشي معه فكان 
الشافعي على بغلته ومشى معه الإمام أحمد, وقال لأحد العلماء في ذلك الزمان: إذا أردت الفقه فالزم ذنب 
البغلة» هذا فقيه الدنيا. وكان معظمًا للشافعي حرحمه الله-» وكذلك الإمام الشافعي درس عند الإمام مالك 


وقرأ عليه الموطأء وقال مالك للشافعي: إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورًا فلا تطفئه بظلمة المعصية. 






والإمام مالك التقى بمحمد بن الحسن الشيباني وصار بينهم مجالس ولقاءات ومناظرات ونقاشات واستفاد 
كل واحد منهما من الآخر» ومحمد بن الحسن هو مدون مذهب الإمام أبي حنيفة» وكتب ظاهر الرواية أتت 
ستا لكل ثابت عنه وحوت» صنفها الشيباني وحرر فيها المذهب النعماني. كما قال ابن عابدين في عقود 
رسم المفتي» فهو مدون مذهب الإمام أبي حنيفة وكتب ظاهر الرواية التي تطلق في المذهب الحنفي ستة كلها 
محمد بن الحسن: 


وكسب افر الرواية أتسث عت سئًا لكل ثابت عنهم حوت 
ها 2ے الان د سير فيا اناهن اسان 


ا لامع الصغير والكبير والسيير الك ر والعنصسغير 
ثم الزيادات مع المبسوط 32 لواترت بال المفرسيوظط 


Tae‏ الفتولدر 5 إسنادها في الكتب غير ظاهر 
بتاعا سال انار e‏ وا الأشياخ بالدلائل 


هذا الإمام مالك مع الإمام محمد بن الحسنء» والإمام الشافعي التقى بمحمد بن الحسن وتتلمذ عليه 
وقال: كتبت عن محمد بن الحسن وقري بعير من الكتب. انظر كيف تعظيم الأئمة بعضهم لبعض! يعلمون 
أقدار بعضهم» كل واحد منهم يعرف قدر الآخر ويجل الآحر» فقضية التعصب وتفرقة الأمة والكلام هذا كله 
لا علاقة له بالمذاهب الفقهية» لم تكن المذاهب الفقهية يومًا من الدهر سبب لتفرق الأمة بل كانت سببًا 
لوحدتها وتمسكها واحتماعهاء كما يظن بعض الناس ويقول: الأمة منقسمة. لاء البلد الواحد ربما تحد فيه 
المذاهب الأربعة وكلهم على قلب رحل واحد» وكلهم يقفون صمًا واحدًا وكلهم يحب بعضهم بعضًا ويجل 
بعضهم بعضاء إذن هذه القضية الثانية: ألا تكون المذاهب ولا يكون الاجتهاد الفقهي سبب للفرقة والنزاع 
والتعصب والتحزب» إلى آخخره. 

الأمر الثالث: ألا يتتبع الإنسان رخص المذاهب» يُلفق ويتتبع الرحص» يريد أن يتزوج لكن قالوا: 
أبوها غير موافق. فذهب يبحث بينًا ويسارًا حتى وحد قولًا يقول: إن الولي ليس بشرطء قال: الحمد لله 
رضي الله عنك يا أبا حنيفة الإمام الأعظم. جاء للناس يريد شهودًا يشهدون على النكاح فقالو: لا نشهد 


على النكاح. بدأ ينقب ويبحث في الكتب يمينا ويسارًا حتى وحد قولا عند المالكية أن الشهادة ليست 
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شرطاء لكن الولي شرطء فقال: نأحذ بقولهم بأن الإشهاد ليس بشرط. ثم راح يبحث عن موضوع إعلان 
النكاح فقال: لا أستطيع أن أعلن النكاح» أريد أن يكون سرًا بيني وبينها. قالوا: أنت أحذت بمذهب مالك 
أن الشهادة ليست بشرط» ومذهب مالك أن الإعلان لا بد منه فهو واحب في النكاح» فلا يجوز أن تدحل 


بها بدون إعلان. فبحث فوحد أن الإمام أحمد يقول: إن الإعلان سنة وليس بشرط. فتزوج بدون ولي ولا 
شهود ولا إعلان» وتزوج زواجًا لا يقول به أحد من أئمة الإسلام ولا من عقلاء الدنيا أبدّاء انظر كيف تتبع 
الرخص يؤدي إلى المروق عن التكاليف الشرعية» ولذا الأمر المهم الثالث: ألا يتتبع الإنسان رخص المذاهب؛ 
لأن تتبع الرحص معناه أنه يبحث عن هواه وعن رغبات نفسه ثم يغطيها بأقوال العلماء» هو ليس متبعًا 
للعلماء ولا آحدًا بأقوال العلماء ولكنه ينتقي ما يوافق هواه. هذا بالنسبة لموضوع الاختلاف. 

قلنا: أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد -رحمه الله-. فما تقولون: لو أن رحلا يرى 
هذا الرأي وهو على مذهب الإمام أحمد» أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوءء فذهب وتغدى عند شخص 
إمام مسجد من الشافعية» فهذا الشافعي إكرامًا لضيفه الحنبلي أتى له بغداء لحم حزور وأكرمه» فأكل 
الحنبلي» فلما انتهى الحنبلي حضرت صلاة العصرء فقام وتوضأء ثم قال لصاحبه الشافعي: توضأ فأنت 
أكلت لحم إبل. فقال: لا يلزم الوضوء من لحم الإبل. وذهب هذا الشافعي إمام المذهب وصلى بالناس 
إمامّاء هل يجوز أن يصلي خلفه أم لا؟ 

نقول: يصلي خلفه. سثل الإمام أحمد, أنصلي خلف من لا يرى نقض الوضوء من النوم؟ قال: 
نعم» قيل: أنصلي خلف من يرى المسح على الخفين دون تحديد مدة؟ قال: نعم. قيل: أنصلي حلف من لا 
يرى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ قال: نعم. لأا مسائل خلافية وتصح الصلاة حلف المخالف في 
الفروع» كونه هو يرى صحة الصلاة صحت صلاته وتصح الإمامة» بل إن الإمام أحمد سئل هل نصلي 
حلف من يقنت في الفجر؟ والقنوت في صلاة الفجر هذا مذهب الإمام الشافعي وأما الإمام أحمد فيرى أن 
القنوت في صلاة الفجر غير مشروع» فلما سثل الإمام أحمد: أنصلي خلف من يقنت في الفجر؟ قال: 
سبحان الله! ومن لا يصلي -خلف الشافعي؟! يعني لو كان الشافعي إمام مسجد فهل تترك الصلاة خلفه في 


صلاة الفجر وتبحث عن غيره؟! إذن الصلاة خحلف المخالف 2 الفروع صحيحة ولو كنت ترى رأيًا خالفه. 





قوله: (وَالرّدَة): وهذا السابع: الردة عن الإسلام -عافانا الله وإياكم» ونسأل الله باسمه الأعظم أن 


بميتنا على الإسلام والسنة-» فالردة تحبط الأعمال ومنها الوضوء. 

المؤلف قال: وهي ثمانية. ثم ذكر سبعة ولم يذكر الثامن» حل من لا يسهوء والثامن هو غسل الميت» 
فإن غسل الميت ينقض الوضوء» ما الدليل؟ حديث: (من غسل مينًا فليغنسل ومن حمله فليتوضاً)» منسوخ» 
ولم يقل بوجوب العُسل من غسل ال ميت أحد» لا يُعرف حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الإنسان إذا غسل الميت يغتسل» فمن أين أتوا بمذا؟ من أقوال الصحابة» فقد أفتى بهذا أبو هريرة» وابن عباس 
-رضي الله عنهما-» والصحابة أقوالهم حجة» هل معنى هذا أن الصحابة معصومين؟ لأن البعض قد يقول: 
كيف أن قول الصحابي حجة؟ الحجة في كلام الله» وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم» لكن الصحابي 
الذي شاهد التنزيل» وصاحب المصطفى الحليل عليه الصلاة والسلام المؤيد بحبريل» إن تكلم في مسألة من 
مسائل الفقه فلا يخلو من حالين: إما أن يكون أخذها من حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يبلغناء أو يكون قاسه واجتهد فيه بناء على النصوص الشرعية» عموماتماء أو أقيستهاء أو مفهومهاء أو غير 
ذلك» وليس احتمال ثالث كأن يقوله بغير علم» فمعاذ الله أن يقول أحد منهم بغير علم» فالصحابة عدول 
والعدل لا يتكلم في دين الله إلا بالعلم؛ لأن الكلام في دين الله بغير علم هذا مسقط للعدالة» فالإنسان قد 
يتكلم في الأذواق» الطعام هذا لذيذ وهذا غير لذيذ فالأمر هين» لكن أن تتكلم وتقول: هذا حلال أو هذا 
حرام. دون أن يكون عندك علم أو تكون من أهل العلم أو تنقل عن أهل العلم» وما سوى ذلك فإنه من 
القول على الله بغير علم» قال تعالى: ولا د تَقُونُوا لما صف ايشم الْكَذِب هَذًَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْمَدُوا 
على الله الكَذْب إن الذين قرو على الله الْكَزْبْ لا بفلخرة) [التحل: »]1١5‏ وقال عر وحل: [ كك 
عا ڪرم ري المواجش ما ظَهَرَ مها وما طن ولثم وبي بِمبْرِ الق ون تُشْرَكُوا باللّهِ ما + يرل به سُلْطَانا 
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َه 4 


أن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 88]» فالقول على الله بغير علم جريمة» قال تعالى: [ وَيَوْمَ 
الْقيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ دبوا عَلَى الله 4 وُحُومُهُمْ موده ليس في حَهَنَّمَ منوى للمتكبرين) [الزمر: ٠1]ء‏ وممن 
يدحل في الكذب على الله من يتكلم في دين الله بغير علم؛ لأنه ينسب إلى الله ما لم يشرعه» والشاهد هنا: 


أن الصحابي إذا تكلم في مسألة إما أن يكون قاهما باجتهاد أو بتوقيف سمعه من النبي صلى الله عليه وسل 
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فإن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة, وإن كان باحتهاد» فهل نحن بحتهد, أم تأحذ 
باجتهاده؟ 

الجواب: أن نأحذ باحتهاده» فنقول: هذه المسألة ما عرفنا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفيها اجتهاد صحابي» وفيها اجتهاد واحد في دبر الزمان في القرن الرابع عشرء فأقربهما إلى إصابة 
الحق هو اجتهاد شخص حضر نزول الوحي» وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم» وسمع حطبه وأحاديثه» 
وتلقى الفقه وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم» فلهذا أكثر الفقهاء يرون أن قول الصحابي حجة, لا لأنه 
معصوم» ولكن لأن اجتهاده مظنة الصواب أكثر من اجتهاد غيره» فنأحذ باجتهاد الصحابي» لكن هذه 
المسألة قال بعضهم فيها: أتما من حكم الحديث المرفوع؛ لأن الأمر بالوضوء من غسل الميت لا يُدرك 
بالاجتهاد» ولهذا قال الناظم: 

ای ق عاسب هه 5 ETE ENE‏ 

o EEE NA REE‏ قالحاكم الفح يدا أنْبنَا 

فمن كان يقوله الصحابي ما لا جال للرأي فيه» فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

اقل 

ثم ذكر نواقض الطهارة الكبرى التي هي موحبات العُسل» فذكرها وهي ستة. 

قوله: روفي الطَهَارَة الكُبْرَى سِمَةٌ الْمبُِ الدَافِقَ بلَذّةِ): إذا حرج المبي دفمًا بلذة وحب الشُسلء 
والتحرز بقوله: الدافق بلذة. لأن المني إذا حرج بغير دفق ولذة فلا يجب فيه الغُسلء والغالب أن المني يخرج 
من الإنسان بلذة وبدفق» لكن لو فرضنا أن الإنسان حرج منه المني بدفق ولذة ثم اغتسل وبعد الغسل حرج 
منه بقايا المي الموحودة في الذكر ولكنها لا تخرج بلذة» فهل يجب عليه أن يغتسل؟ لاء لأن هذا حرج بغير 
دفق ولذة. 

قوله: (وَالْتِقَاءُ الْحمَانَيْنِ): وهو الجماع» فإذا حصل الجماع وجب العسل أنزل أو لم ينزل. 

قوله: (وَإِسْلَامُ الْكافِرِ): فإذا أسلم الكافر وحب عليه أن يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 


أمر بعض من أسلم أن يغتسل» والقاعدة في أصول الفقه: أن الأمر لواحد من الأمة أمر لكل من شاركه في 
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تلك العلة أو في ذلك الوصفء فكونه أمر بعض من أسلم أن يغتسل معناه أن كل من أسلم يلزمه أن 

قوله: (وَالْحَيْضُ): وهذا الرابع من موحبات الغسل» وبعضهم يعبر بانقطاع الحيض» هل الموحب 
الحيض أو الموحب هو انقطاع الحيض؟ سواء قلنا هذا أو هذا فالمرأة إنما تغتسل من حيضها إذا طهرت 
وانقطع الدم. 

قوله: (وَالتْقَاُ): فهو موحب أيضًا للعُسل. 

قوله: (وَالْمَوْتُ): هذا هو السادس من موحبات الغسل» كيف الموت يوحب القُسل؟ يعني من 
مات وجب تغسيله» وغسل الميت فرض على الكفاية» على الأحياء يجب أن يُغسلوا الميت. 

ثم انتقل إلى الطهارة من النجاسة» الأول الكلام السابق الطهارة من الحدث والطهارة الثانية هي 
الطهارة من النجاسة؛ ما الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ الطهارة من الحدث لا بد فيها 
من انيلا وآما الطهارة هن البحاسة فاته ل ترط فييا اليك وهذا لو أن الشخصن مدل وعد اسه غلن 
الأرض فجاء ثاني يوم مطر وزالت النجاسة من الأرض مع أنه لم ينو إزالتها فهل يحكم بطهارة المحل؟ 
الجواب: نعم؛ لأن الطهارة من النجاسة من باب التروك لا يشترط فيها النية» ومن أجل ذلك لما اشترطنا النية 
سنشترط في الطهارة من حدث أن يكون المتطهر مسلماء عاقلاء أم الطهارة من النجاسة لا يشترط» فلو 
فرضنا الثوب عليه نحاسة» أحذها صي أو بجنون ووضعها في الغسالة وشغل الغسالة هل تطهر أم لا؟ إذا 
تحققت شروط التطهير وكان الماء طهور فإنها تطهر ولا يشترط بذلك النية. 

قوله: (الثَانِي: الطَهَارَةُ مِنَ النّجَاسَةِ وهي مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَرْبَعَة أَشْيَاءَ: نَحَاسَةٍ وَمُزِيلٍء وَمُزَالٍ 
به وَمُرَالٍ عَنْهُ): الأعيان النجسة سبعة» فلماذا لم نعدد الأعيان الطاهرة؟ لماذا لا نقول: الأشياء الطاهرة: 
واحد» اثنين» ثلاثة» ونعددها حتى ننظر مثل ما يقولون إلى الجانب الإيجابي» بدل أن نقول: النجاسات كذا 
وكذاء نقول: الطاهرات كذا وكذا. فلماذا؟ لأن الطاهرات لا حصر لماء فسنظل نعدد فيها: القطن» والحريرء 


والورق» والخشب» والنحاس» والحديدء ... ولا تتتهى» لكن النجاسات محصورة» والأصل في الأشياء 


سو ۰ 
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الطهارة» والأصل في أشيائنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة؛ كما قال السعدي في نظم القواعد» فالأصل 


في الأشياء الطهارة فلا حاحة أن نعد الطاهرات لكن نعد النجاسات. 


قوله: (التّجَاسَةٌ بَوْلُ وَغَائطٌ من غير مَأَكُولٍ) : النتحاسات أولا: بول وغائط. وعندي ف النسحة: 
بول وغائط وغير مأكول. وقد تكون: بول وغائط من غير مأكول؛ لأنه غير مأكول إن قصد من الحيوانات 
فسيأتي بعد قليل وكل حيوان حرم فوق المر» فالحيوان غير المأكول سيأتي ذكره» لكن لعل المراد -والعلم عند 
الله تعالى- البول والغائط من غير المأكول» وحينئذ تكون العبارة ليس عليها استدراك؛ لأن البول والغائط إما 
أن يخرج من حيوان مأكول» أو يخرج من حيوان غير مأكول» فالبول والغائط الخارحان من حيوان مأكول 
طاهران على المذهب» ولهذا إنسان راعي غنم وأصابه أشياء من روث الغنم أو بولما وصلى في ثوبه فصلاته 
صحيحة» ولا شك أن الأكمل أن يتهيأ للصلاة ويكون نظيمًا لكن نقول: ليست هذه بحاسة مانعة من 
صحة الصلاة» وهذا الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وبعض أهل العلم يرى أتما نحسة, لكن المذهب أتما 
طاهرة» ويتفرع على هذا مسائل كثيرة» ومثاله: الحمام» لو أن إنسانًا كان يصلي والحمام في بعض الأماكن 
يغدو ويروح» وشخص يصلي ولنفترض صلاة الجمعة ولنفترض أنه الإمام الذي خطب بالناس ومرت حمامة 
فذرقت على ثيابه» فهل له أن يتم صلاته أم بطلت صلاته؟ الجواب: يتم الصلاة؛ لأنه ذرق الحمام طاهرء 
لأن الحمام مأكول» فإذا أردت أن تعرف هذا الحيوان فضلاته طاهرة أو بجحسة أول شيء تعرف هل هو نما 
يباح أكله أو مما يحرم أكله» والببغاء هل فضلاته طاهرة أم لا؟ فضلاته طاهرة؛ لأنه يجوز أكله» هو ليس 
مأكولا فق العادة لكن يجوز أكله ومعى يجوز أكلة ليس معتاه من المأكولات عادة لكن الأضل فق الأطعمة 
الحل إلا ذوات المخالب من الطير» والمقصود ما كان له خلب من الطير يصيد به أو كان له ناب من السباع 
يفترس به» لکن الببغاء ليس له مخلب يصيد به. 

قوله: (وَخَمْرْ): الثالث: الخمرء فإن الخمر نحسة» وهل هناك دليل على أن الخمر نجسة؟ أم ليس 
هناك دليل على ذلك؟ خذها قاعدة: أي مسألة يتكلم فيها العلماء» أي مسألة موحودة في كتب الفقهاء 
فعليها دليل علمه من علمه وجهله من جهله؛ لا يمكن أن يكون في كتب أهل العلم الذين يخافون الله عز 
وجل ويتقونه مسألة هكذا من رأسهم لا دليل عليهاء نعم» قد يجهل الإنسان دليلهاء قد يكون دليلها قياسًا 





فلا يلزم أن يكون دليلها نص» بعض الناس يتصور ويقول: هذه المسألة ليس عليها دليل صحيح صريح» كل 
الأدلة فيها إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. ليس بلازم أن تكون المسائل الشرعية كلها دليل 
صحيح صريح؛ كالشمس [وَأَحَلَ اللَّهُ ايع وحَرَمَ الا [البقرة: ١۲۷]ء‏ فإن كثيرا من النصوص التي يُستدل 
بما من أحكام هي من قبيل الظاهر لا من قبيل النص الصريح» وبعضها من قبيل دلالة الإشارة» وبعضها من 
قبيل دلالة الإماء والتنبيه» وبعضها من قبيل دلالة المفهوم» لكن السؤال هنا ما هو الدليل على أن الخمر 
نحسة؟ قال تعالى: إا انر وَالْمَيْسِرُ وَالْنْصَابْ ولام رمن من عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَيبُوةُ) [المائدة: 


٠‏ الرحس له حقيقة وبجحاز» فالحقيقة الحسية, واحاز النجاسة المعنوية» وإذا تردد بين حمله على الحقيقة 


وحمله على المحاز فإنه يبحمل على الحقيقة» ونحاسة الخمر هو معتمد المذاهب الأربعة» وقال به ابن تيمية» وابن 
حزم وجل العلماء سلمًا وحلمًاء وقد سمعت بعض الناس يقول: القول بنجاسة الخمر قول ليس عليه دليل. 
سبحان اللّه! هؤلاء الأجلة الأئمة من الأئمة الأربعة وأتباعهم ومئات أهل العلم كلهم يحكمون بنجاسة الخمر 
ثم يأ واحد ويقول: ليس عليه دليل؟! هذا حطأء قد يقول: لا أفهم دليلهم. قد يقول: لا أعرف دليلهم. 
قد يقول: حالفهم غيرهم بدليل آحر معارض له. لكن أن قول قال به أئمة الدنيا يقال: ليس عليه دليل؟! 
فهذا من الخطأ والجرأة» وهم دليل آحر في القرآن» قالوا: إن الله عز وحل قال في كتابه يصف حمر الجنة: 
وشام رم شر 
الوصف أكان في ذلك مدحًا لخمر الجنة؟ لاء وهذا ما احتصت به خمر الجنة» كذلك استدلوا بأدلة أخحرى. 

قوله: (وَكُلُ حَيَوَانِ مُحَرّمِ فَوْقَ الْهِرّ): الرابع: الحيوان الحرم فوق الهر. الحيوانات نوعان: 

النوع الأول: حيوان مباح الأكلء وهذا طاهر بل حت فضلاته طاهرة سواء كان صغيرًا مثل الأرنب 
أو الحمام» أو كان كبير الحجم مثل البعير. 

النوع الثاني: حيوان محرم أكله» وهذا فيه تفصيل» فإن كان كاطرة أو دونما في الحجم والخلقة فإنه 


طاهر ظاهره أم فضلاته نحسة» ظاهره وكذلك لعابه وسؤره وعرقه طاهرء وأما إن كان أكبر من الحرة كالذئب 


شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: ١؟]»‏ هذا في سياق المدح» لو كانت خر الدنيا متصفة بهذا 


والكلب والثعلب فإنه نجس» والحمار فيه حلاف بين أهل العلم» فالمذهب أنه نجس ومن أدلتهم الحديث 


الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنما بحس)» 
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وبعض أهل العلم قال بطهارته» والصحيح في المذهب أنما بحسة فيجتنب عرقه» وبعض أهل العلم رخص فيه 
واستدلوا بحديث: (إنما من الطوافين عليكم)» فجعلوا العلة في ذلك هي الطواف. 

قوله: (وَجِلَدُ كل مَيْتَةِ وَل يَطْهُرُ بِالدّبَاغ): إذن من النجاسات الميتة بجميع أجزائها بما في ذلك 
الجلدء وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ قال المؤلف: ولا يطهر بالدباغ. وهذا مذهب الإمام أحمد وهذا 
الصحيح وأكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله- أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. 

س: قد يقول قائل: عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أبما إهاب دُبغْ فقد طهر)» فهل 
الإمام أحمد ترك الحديث أم لم يبلغه الحديث؟. 


ج: بعض الناس يتصور أن المسألة على احتمالين: إما أنه ترك الحديث أو لم يبلغه الحديث؛ 
وليست المسألة كذلك» هذا الحديث بلغ الإمام أحمد بطرق وأسانيد وروايات لا يحفظها أحد منكم» ولو 
طب من واحد أن يأ بهذا الحديث بإسناد واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره بإسناد واحدء أما 
الإمام أحمد فقد بلغه بطرق وروايات وأسانيد وحكم بعلة فيه» قال: هذا الحديث لا يصح معلول. إذن بلغه 
الحديث لكن لم يصح عنده وصح عنده حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل 
أن يموت بشهر (ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)» وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: ما أجود 
إسناده. فصححه» وحديث الدباغ أعله» وكثير من المتأحرين يعكسون فيقولون: حديث عبد الله بن عكيم 
مضطرب ومعلول» وحديث الدباغ صحيج» إذن ليست القضية أن الإمام أحمد ترك الحديثء لا والله! لا 
يترك الحديث» الإمام أحمد يقول: ماكتبت حديئًا إلا عملت به» إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 
على البعير ولم أطف على البعير. يحفظ ألف ألف حديث ما ترك فيها حديئًا إلا عمل به إلا هذا الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير» وكان في زمانه بمنعون من دخول البعير إلى المطاف فما طاف 
على البعير» حتى إنه روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًا فاحتجم 
وأعطى الحجام دينارّاء من حرصهم على السنة» فهم من أتقى الناس له وأورع الناس» وأعمل الناس بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يأ واحد متأحر ويقول: هذا الإمام أحمد ترك هذا الحديث. لاء هذا 


الحديث ما صح عنده ولا نقول: لم يصح عنده لقلة ما بلغه» لا» بلغه الحديث بأسانيده وطرقه لكنه قال: 





فيه علة. فلا يُعمل به وحديث عبد الله بن عكيم صحيح عنده قال: ما أحود إسناده. فينبغي أن يُعلم هذاء 


فبعض الناس يتصور أن القول هذا إذا صححه عالم من العلماء المتأحرين وحالفه إمام من الأئمة المتقدمين 


قال: إذا صح الحديث فيجب على الجميع ونترك قول أحمد. صح الحديث عند من؟ صح الحديث عنده؛ أما 
أن تأت بتصحيح عالم متأخر والإمام أحمد اطلع على الطرق وقال: لا يصح الحديث. فلا تلزمه ولا تقول: ما 
أحذ بالسنة» ولا تقول: هذا ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مرة واحد يفكر بهذا التفكير 
جاء إلى إمام دار الحجرة مالك بن أنسء الذي جاء فيه الحديث كما قال سفيان بن عيينة: إن المراد هو 
مالك. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم 
من عام المدينة)» قال سفيان بن عيينة في إحدى الروايتين عنه: هو مالك بن أنس. جاء شخص إلى الإمام 
مالك قال: يا إمام حديث خيار المجلس عرفته؟ ومذهب مالك في حيار المجلس له مذهب يخالف ظاهر 
الحديث» فبعض الناس عنده حرأة يقول: مالك ترك الحديث. لاء ما ترك الحديث بل تأوله» فرق بين أن يترك 
الحديث» ومعاذ الله أن يتركه» والإمام ابن تيمية يقول في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام): لا يوحد عالم 
إمام بلغك الحديث؟ قال: هذا الحديث حفظته وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع. يعنى قبل أن تعرف العلم 
وقبل أن تخط وتمسك المحبرة وأنا أعرف هذا الحديث» بل رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر» أصح 
الأسائيد له تار فيل تقول إن مالعا ستو فى هلابي شول» اررق هدا ولا تقول هدور 
فقط. وهذا أمر ينبغى أن يُعلم أن بُعظم أئمة الدين» ولا يظن الإنسان إذا وقف على تصحيح حديث أن 
يحاكم به الأوليين والآخرين ويقول: أحمد حالف السنة» ومالك ترك الحديث. فهذا حطاً وينبغى أن يُعلم. 

قال المؤلف: وحلد كل ميتة» ولا يطهر بالدباغ. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رمه المح وقد 
رو عله أنه رجع عن هذاء ولكن هذه الرواية في بوا عن الإمام أحمد مقا وكلامًا بعضهم لا يثبتها 
ويقول: إن هذه رواية مخالفة لأكثر الروايات عنه -رضوان الله تعالى عليه-. 

قوله: (وعظم كل مَيَة غير حيوانِ بحر لا يَنجْسْ بِمَوْتِه وَآدَمِيّ): فعظم الميتة أيضًا نجس» لكن 


الميتة يستثنى منها ثلاث استثناءات وذكر المؤلف منها اثنين» قال: وغير حيوان بحر لا ينجس بموته. حيوان 
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البحر الذي لا يعيش إلا في البحر حلال حيه وميتته» حتى لو مات حتف أنفه؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: 
(أحلت لنا ميتتان ودمان)» والثاني: الآدمي» فإن الآدمي لا ينجس بالموت. والثالث يضاف: وهو ما لا 
نفس سائلة مثل الذباب إذا وقع في الإناء فليغمسه» إما إذا مات لا يضر؛ لأن ميتته طاهرة. 

قوله: (وَأَمَا المُزِيل: فهو كل مَنْ يخسن الإرالة): وقلنا: لا يُشترط في مزيل النجاسة شرط» بل لو 
لم يوحد إنسان وجاء السيل فطهر النجاسة طهرت. 

قوله: (وَآمَا الْمُرَالُ به فَالْمَاءُ الطَّمُورُ وَمَعَ الشرَابٍ في الكلْب وَالخِنْزير وَالْأَحْجَارُ في 
الِاسْتِجْمَارٍ خَاصّةً): المزال به ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: الماء الطهورء فلا تحصل إزالة النجاسة إلا بالماء الطهورء أما الماء الطاهر فلا يجزئ 


الأمر الثاني: الماء الطهور مع التراب في بحاسة الكلب والخنزير؛ لحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فاغسله سبعًا إحداهن بالتراب)» فيشترط قي بحاسة الكلب والخنزير سبع مرات مع التراب» فلا بد 
بن اناء ا 

الأمر الثالث: المسح ويكون ذلك الاستجمار خاصة:؛ إذا حرج من إنسان الخارج» هل يلزم غسله 
بالماء الطهور؟ لا يلزم ذلكء» يجوز إزالته بالماء الطهور أو بالمسح بالأحجارء أو بالمناديل ونحوهاء ولكن 
يُشترط ثلاث مسحات مع حصول الإنقاء» وهذا حاص بموضع الرحصة» أما إذا جاوز الخارج موضع العادة 
إلى الثوب أو إلى الرحل أو نحو ذلك فلا بد من غسله بالماء. 

قوله: روَأمًا الْمُرَالُ عَنه: فكل ما عَلِفَّتِ النّحَاسَةُ به): كل شيء تعلق النجاسة به يُشرع إزالتها 
عنه» لكن عند العلماء في المذهب أن الدهن المائع إذا تنجس لا يضرء مثل: إناء من الزيت وقعت فيه بحاسة 
يقولون: لا يمكن تطهيرها بخلاف الماء. 

قوله: (وَيََطَهّرُ الْمُصَلَّ في بَدَنِهِ وَنَؤْبه وَبْفْعَةٍ صلاته): إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة» عندنا 


الطهارة من الحدث شرطء وعندنا إزالة النجاسة شرطء وإزالة النجاسة المعتبرة في صحة الصلاة ثلاثة أمور: 


ع 


فق البدن» والتوب» والبقعة. تبداً أولا: بالبدن» البدن المراد به ظاهر البدن وهنا قاعدة: التحاسة ف باطن 
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البدن لا حكم طاء لا تؤثرء الإنسان يجري في حسده الدم» فهل هذا مانع من صحة الصلاة؟ لاء يحمل في 
بطنه العذرة» هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر» لكن لو جُرح فخرج الدم الكثير الفاحش أثر ذلك. 

الأمر الثاني: ما يتعلق بالثوب» القوب هو ما يلبسه ويقولون: كل ما يتصل به مما ينجر بمشيه 
ويتحرك بحركته. مثلا لو ربط قماشًا برحله بحيث ينجر بمشيه هل يجب إزالة النجاسة؟ نعم» يجب إزالة 
النجاسة؛ لأنه في حكم الملبوس باعتباره يتحرك بحركته. 

الأمر الثالث: بقعة الصلاةء فالمكان الذي يسجد عليه ويقف عليه لا بد أن يكون طاهرًا. 

وهذا الكلام السابق كله على الشرط الأول من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة وفيها تفصيلات 
وكلام» لكن بقية الشروط الكلام فيها أقل. 

لك 

فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشرط الأول من شروط الصلاة وهو شرط الطهارة» قال 
المؤلف -رحمه الله-: إن الفقه عشرة أشياء. وذكرنا أن المشهور في كتب الفقه تقسيم الفقه إلى أربعة أرباع؛ 
ولكن المؤلف قسمه إلى عشرة أقسام: عبادة» ومعاملة» واجتماع» وفراق» ومعاص» وجناية» واستخراج ذلك» 
وأكل» وشرب» وقسم المواريث. ثم ذكر أن العبادات خمس: الصلاةء والركاة» والصوم والحج» والجهاد» 
ذكر أن الذي يتعلق بالصلاة سبعة أمور: شرط» وركن» وواحب» وسنة» ومباح» ومكروه» ومحرم. وبد 
الشروط فذكر من الشروط شرطين» وهذه الشروط التي تتعلق بالصلاة» وعندنا شروط عامة تتعلق بكل 
العبادات» وهي: العقل» والتمييز» والإسلام» والعقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام» وم يذكرها 
المؤلف؛ لأتما شروط تتعلق بالعابد سواء كان مصليًا أم كان غير مصل من العبادات. 


1 
ي 


نے 


وقد أشرنا إلى مسألة فيها حطأ طباعي وتحققت منه وهو في النجاسة» عندما ذكر المؤلف 
النجاسات قال: بول وغائط وغير مأكول. والصواب: بول وغائط من غير مأكول. ولو رحعت إلى بداية 
الكتاب صوّر المحقق -وفقه الله ونفع به- بعض النماذج من المخطوط ومنها الصفحة الأول من المخطوطء 
وفيها هذا الموضع ومن تأمل يجد آنا (من) وليست واوًا. 

ثم انتقل المؤلف إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو: دخول الوقت. 
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قوله: (الثَّالِتُ: الْوَفْتُ): الشرط الأول: الطهارة من الحدث» والشرط الثاي: الطهارة من النجاسة 
أما الشرط الثالث: فهو الوقت. وتعبير أغلب الفقهاء أصحاب المتون عن هذا الشرط يعبرون عنه بدحول 
الوقت» ولا يعبرون بالوقت» يقولون: الشرط الثالث: دخول الوقت. وني الجمعة يقولون: من شروط صحة 
الجمعة الوقت. 

س: ما الفرق بين التعبير بأن الشرط هو الوقت أو الشرط هو دخول الوقت؟. 

ج: الفرق يتضح في الفرق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس؛ كالظهر ملا الظهر شرط صحتها 
دحول الوقت» ولا نقول: شرط صحتها أن تكون في الوقت. بخلاف الجمعة فإننا نقول: شرط صحتها أن 


تكون في الوقت. ما ثمرة ذلك؟ الجمعة لو صلاها في الوقت صحت ولو صلاها قبل الوقت أو بعده لم 
تصح» أما الظهر لو صلاها قبل الوقت لا تصح؛ لأن شرط الظهر دخول الوقت والوقت لم يدحل» لكن لو 
صلاها بعد الوقت تصح قضاء؛ لأن دحول الوقت تحقق» بخلاف الجمعة فا لا تقضى» يعني لو فرضنا أن 
أهل قرية عددهم خمسون وناموا عن صلاة الجمعة مثلًا ولم يستيقظوا إلا بعد حروج وقت الظهرء إذا 
استيقظوا يجتمعون ويصلون الجمعة قضاء أم ظهرًا؟ يصلونما ظهرًا؛ لأن الجمعة لا تقضىء فإذا لم تقع في 
الوقت لم تصح بعده وإنما تصلى ظهرًا. 

قال رحمه الله-: الثالث: الوقت. أي الثالث من شروط الصلاة الوقت» والصلوات الخمس مواقيتها 
کالان: 
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قوله: رفي الظَّرِ بالروال): أما الظهر فيدحل وقتها بزوال الشمس» ومعنى زوال الشمس أن تزول 
عن منتصف السماءء والذي يعبر عنه الفقهاء بكبد السماء» وكيف نعرف؟ علامته الظل» فنحن ننظر إذا 
طلعت الشمس تحد أن الظل طويل باتحاه الغرب ثم كلما ترتفع الشمس يقصر الظل» يقصرء يقصرهء ثم يبدأ 
يزيد من الجهة الأحرى» فإذا بدأ في الزيادة من الجهة الأحرى فهذا هو وقت زوال الشمس» هذا هو وقت 
الظهر» وهو بعد منتصف النهار» ليس هو منتصف النهار هو بعده بيسير» يعني يقدره بعضهم بأنه بعد 


منتصف النهار بنحو ثلاث دقائق» ومنتصف النهار وقت كي . 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفرية 





ولنأحذ ال )١ ٤(‏ ساعة وما يتعلق بها من أوقات الصلوات» ولنبدأ من الظهر كما بدأ الفقهاء من 
صلاة الظهرء لماذا بدأوا من صلاة الظهر؟ لأن الظهر هي التي بدأ كما حبريل عليه السلام حينما أمّ النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث» وهو عمدتمم في معرفة المواقيت» فتابعوه في هذاء قلنا: الشمس إذا طلعت 
فإن الظل يكون طويلًا باتجاه الغرب» ثم يقصرء يقصرء يقصرء فإذا صارت الشمس ف كيد السماء فهذا 
وقت نمي مغلظ» وكيف نعرف أن الشمس صارت في كبد السماء؟ إذا وصل الظل إلى أقصر حد ولا يلزم 
أن ينعدم الظل؛ الظل يكون طويل باتحاه المغرب ثم يقصرء يقصرء يقصرء ولنفرض مثلًا أن عندك عمود 
طوله متر» قد ينعدم ظله تمامًاء وهذا لا يحصل في أغلب الأحيان» أغلب الأحيان لا ينعدم» يبقى هناك ظل» 
لكن في بعض الأحيان ينعدم» فإذا انعدم الظل هذا هو الزوال بلا إشكال؛ لكن إذا لم ينعدم الظل كيف 
نعرف الزوال؟ نقول: إذا تناهى قصر الشاحص فهذا هو منتصف النهار» ويمكن أن تعرفه من خلال 
الحساب» تحسب من أول النهار إلى آخر النهار وتقسمه على اثنين يعطيك منتصف النهار. 

وهنا فائدة خاصة لطلاب العلم: 

النهار يطلق عند الفقهاء بإطلاقين: النهار الشرعي» والنهار الحقيقي أو الفلكي» والمعتبر هنا حينما 
قلنا: منتصف النهار وقت تميء المعتبر النهار الحقيقي أو الفلكي» لأن النهار الشرعي يبدأ من طلوع الفجرء 
والنهار الحقيقي أو الفلكي أو الميقاتي يبدأ من طلوع الشمس» فمن طلوع الشمس إلى غرويها إذا قسمنا على 
اثنين يعطينا منتصف النهار هذا وقت تمي» واحسب قبله دقيقتين تقريبًا وبعده دقيقتين تقريبًا أو ثلاث قبله 
أو ثلاث بعده؛ لأن الشمس تكون دحلت في كبد السماء» هذه الدقائق الأربع أو الست تقريبًا هذه هي 
وقت النهي الذي يكون في منتصف النهار وهو من أوقات النهي المغلظة التي لا يصلى فيها إلا ركعتي 
الطواف وقضاء الفرائض وإعادة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجدء فهذا ما يتعلق بمنتتصف النهار. 

وإذا تحركت الشمس عن كبد السماءء عن منتصف السماء» وعرفنا ذلك بأن الظل بعدما تناهى 
قصره صار على أقصر حالء بدأ يزيد من الجهة الثانية» الآن سيبدأ الظل في الزيادة من حهة الشرق؛ لأن 
الأول كان الظل باتحاه الغرب» يبدأ الآن يزيد مائلا إلى حهة الشرق» وليس بالضرورة أن يكون بجهة الشرق 
تمامّاء قد يكون شالا مائلا إلى الشرق» وكان قبل ذلك شال مائلًا إلى الغرب» فإذا بدأ زيادة الظل باتحاه 
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الشرق فهنا نقول: إن وقت الظهر قد دخحل. ويخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله بعد تيء الزوال» 
عندنا عمود مثا طوله متر» تناهى قصره عند (١٠١سم)»‏ يعني كان طويلًا باتحاه الغرب وبدأ يقصرء يقصرء 
يقصرء لما صار (١٠٠سم)‏ بدأ في الزيادة ولم ينقص عن (١٠سم)»‏ أو شبر» متى نقول: إن وقت الظهر قد 
حرج؟ إذا صار طول الظل متر بالإضافة إلى (١٠٠سم)»‏ (١متر+١٠سم)؛‏ لأن ال (١٠٠سم)‏ هذه تسمى عند 
الفقهاء فيء الزوال وهذه معتبرة» ما الدليل على اعتبارها؟ لأن البعض قال: هذه لم ترد في الأحاديث والذي 
ورد مصير ظل الشيء مثله أو مثليه في صلاة العصرء لكن الإجماع منعقد عليهاء ولا يمكن أصلًا اعتبار 
أوقات الصلوات بدوتماء لماذا؟ لأننا لو فسرنا الحديث على مصير ظل الشيء مثله دون النظر إلى نيء الزوال 
يترتب على هذا أن يكون في بعض أيام السنة وقت الظهر لا يدحل» يخرج قبل أن يدحل» في بعض الأيام 
يكون أقل شيء في الظل أن يكون ظل الشيء مثله» خاصة كلما ذهبت باتحاه الشمال وبعدت عن خط 
الاستواء أو ذهبت باتحاه الجنوب وبعدت عن خط الاستواء» وكلما اقتربت من المنتتصف قل ذلكء لكن إذا 
ذهبت بعيد باتحاه الشمال عن خط الاستواء أو جنوب اتحاه حط الاستواء رما يكون أقل ظل على مدار 
اليوم مثله بل رما أكثر من ذلك» فكيف نقول يخرج وقت الظهر متى؟ نقول: لا يدحل أصلاء يخرج قبل أن 
يدحل؛ لأن الظل لا يكون أقل من مثله» ومذا اتفق العلماء واتفقت المذاهب على أن فيء الزوال معتبر» 
وهذه من مسائل الإجماع التي يكون الإجماع فيها جاريًا بحرى النقل» والعمل فيها يجري محرى النقل» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عندما تكلم عن عمل أهل المدينة» والمعروف من أصول الإمام مالك حرحمه 
الله- الاحتجاج بعمل أهل المدينة على تفصيل في المراد بذلك» لكن الإمام تقي الدين لما شرح عمل أهل 
المدينة قال: إن عمل أهل المدينة فيما يجري بحرى النقل حجة باتفاق الأئمة. الشيء الذي يجري بحرى 
النقل» وهناك بعض الأشياء تنقل نقل إسناد: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: أخبرنا فلان. هذا قد 
يحصل فيه التواتر ويسمى التواتر اللفظي» وهناك تواتر آحر يسمى التواتر المعنوي» مثل: حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم» فإننا إذا نظرنا إلى حديث فلان من الصحابة نقول: هذا الحديث لا يبلغ في ذاته درحة التواتر» 
والحديث الآخر لا يبلغ درحة التواتر» والثالث» لكن مجموعها تدل دلالة يقينية قطعية متواترة لا شك فيها أن 


البي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع» وهذا أمر قطعي في الشريعة» وبمجموع الأدلة فهذا يسمى تواتر 






ثبتت بالتواتر المعنوي ولم تثبت بالتواتر اللفظي» ومن أنكرها فة 
أنكر معلومًا من الدين بالضرورة مع أن التواتر حصل فيها بالمعنى» وهناك نوع ثالث من أنواع التواتر هو: 
التواتر العملى» رما لا جد حديث وحديثين وثلائة» لكنك تحد عمل الأمة جيلًا بعد جيل على هذاء فهذا 


يغنى عن تقل الإسنادء ولهذا قال بعض السلف: العمل أحب إلينا من الإسناد. لأن حريان العمل ف الأشياء 


التي تحري جحرى النقل هذا لا شك أنه تواتر» يعني موضع الصفاء موضع الكعبة» موضع عرفات» موضع 
مزدلفة» موضع جبل أحدء موضع جبل عيرء وغير ذلك» هذه الأمة جيلًا بعد جيل كلهم يطوفون بالبيت في 
هذا المكان» ويسعون بين الصفا والمروة في هذا المكان» فهذا تواتر قطعي الثبوت» وكذلك نقول هنا: إن عمل 
الأمة جيلًا بعد جيل في أداء صلاة الظهر وإدخال وقتها إنما هو بزوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله 
بعد فيء الزوال» وهذا الذي جرى عليه العمل أنحم لا يدحلون وقت العصر إلا بعد فيء الزوال» فهذه القضية 
وإن ل يرد فيها لفظ في الحديث إلا أا مرادة في الحديث والإجماع عليها. 

والأمثلة على التواتر كثير جداء مثا عندنا صلاة المغرب جهرية» الأولى والثانية جهرية والثالفة سرية» 
هذا الحديث أخرحه من؟ وصححه من؟ هذا أمر متواتر لا يحتاج أن تقول: حدثنا فلان عن فلان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى جهرًا وني الثانية جهرًا وكان يسر في الثالثة» هذا أمر متواتر» حرى 
عليه فمل السلفين جلا بعد جل وهو أقوق سن حديق واحد» فاا لجرت أقرى من برت ذلك 
الحديث» وهناك مسائل كثيرة من مسائل الفقه ثبتت بمثل هذا النقل» نقل مدرسي» أو نقل طبقة عن طبقة» 
أو تواتر عملي»› ومن أمثلة ذلك: صلاة العيد» هل صلاة العيد ضما حطبة أو لما حطبتان؟ إثبات أن العيد له 
حطبتان هذا اتفاق بين الفقهاء لم يخالف أحد من الفقهاء المتقدمين في ذلك» كلهم على أن العيد يستحب 
لها هاتان الخطبتان» هل صلاة العيد أمر تعم به البلوى؟ ومعنى تعم به البلوى يعني يحتاجه الناس كلهم في كل 
جيل وني كل قطر وف كل زمان» ويحضره الناس؛ العامة» والخاصة» ويحصل بمجمع من الناس» فجريان عمل 
اا ون بجيال حو ور الايد ا :يوون نذا على 6 اید ی ا س بیجن اب 
الإسناد» فلو حاءنا شخص وقال: ما الدليل على أن العيد نها حطبتان؟ قد يقول شخص: الدليل حديث 
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صلاة العيد بالتكبير. هذا الحديث مرسل من مراسيل صغار التابعين» ثبوته أقوى أم ثبوت الحكم الذي فيه؟ 
الحكم الذي فيه؛ لأنه ثابت بالإجماع وبالتواتر العملي» أما هذا الحديث سواء حكمت على المرسل بالصحة 
والقبول والاحتجاج أو حكمت عليه بعدم الصحة فهذا لا يؤثر في قبول المسألة» فليتنبه لذلك. 

فليس بسديد أبدًا أن يؤتى إلى أحكام أطبق عليها الفقهاء وقررها الفقهاء في المذاهب الأربعة 
وتناقلها أهل العلم وانجتهدون والأئمة جيلًا بعد جيل ثم ينظر ويقول: الحديث الذي روي فيها فيه مقال. 
ولو كان الحديث فيه مقال» ولو كان الحديث ضعيمًا من جهة الصناعة الإسنادية إلا أن الحكم في المسألة 
ابت يكفي في ثبوته دليل الإجماع. 

إذن زوال الشمس دحل وقت الظهرء وإذا صار ظل الشيء مثله بعد قيء الزوال حرج وقت الظهر 
ودحل وقت العصرء وليس بينهما اشتراك فإذا حرج هذا دحل هذاء فإذا دحل وقت العصر نستمر حتى 
يصير طول الظل مثليه بعد فيء الزوال أيضاء يعني نقول مثلًا: (۲متر و٠‏ ١سم)»‏ فإذا صار طول ظل الشيء 
مثليه بعد فيءٍ الزوال فقد حرج وقت صلاة العصر الاختياري» ودخل وقت صلاة العصر الاضطراري» لا 
يؤخر إليه إلا من عذر عند الضرورة» إلى غروب الشمسء فإذا صلى الإنسان العصر فقد دحل في حقه وقت 
النهي» هذا الثاني من أوقات النهي لكنه وقت نمي مخفف» يعني مجرد أن تصلي صلاة العصر لا يجوز لك أن 
تتطوع» لكنه وقت مخفف» ومعنى التخفيف أنه تُصلى فيه صلاة الجنازة» فلا تصلي صلاة نافلة إلا الأشياء 
التي ورد بها الدليل كما ذكرنا؛ كركعتي الطواف, وإعادة الجماعة» وقضاء الفرائض» وتحية المسجد على 
حلاف» عند الشافعية تُصلى وعند غيرهم لا تصلى. 

فبعد صلاة العصر وقت تمي» ويستمر وقت النهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء فإذا 
شرعت الشمس في الغروب» جرد ما تبدأ يغيب منها جزء فقد دحل وقت نمي مغلظ ومدته دقائق معدودة» 
بعضهم يحدها بأربع دقائق التي تستغرقه الشمس حتى تستكمل غروبما وغيابماء فهذه الدقائق الوقت فيها 
ليس نميا مخفقًا بل هو نمي مغاظ» ولهذا لو حضرت جنازة في الوقت لا يُصلى عليها حت تغرب الشمس. 

فإذا غربت الشمس والمقصود بغروبها استكمال الغروب» أن يغرب قرص الشمس كله» يعني لو كنت 
أمام البحر على الشاطئ تنظر إلى البحر فتجد أن الشمس غطست في البحرء والحكم عليها أتما غطست 





هذا من المجاز باعتبار نظرك لا باعتبار حقيقة الأمر ولا نريد أن ندحل في مسائل فلكية» فالمقصود إذا 


وحدت أن قرص الشمس قد غاب» يعني الأفق أمامك» أما إذا كان أمامك مبنى عال وغاب ورائها فلاء 
أمامك الأفق فغاب قرص الشمس خلف الأفق بالكامل فهذا قد خرج وقت العصر ود سحل وقت المغرب. 

ووقت المغرب يستمر من غياب الشمس غيابًا كاملا إلى أن يغيب أثر ضوئها وهو الشفق الأحمر؛ 
لأن الشمس بعد غيابحا يبقى ضوؤها فإذا ذهب الشفق الأحمر الذي هو من آثار الشمس والمعتبر هو الشفق 
الأحمر وليس الأبيض» فإذا غاب الشفق الأحمر فقد حرج وقت صلاة المغرب ودحل وقت صلاة العشاء. 

ووقت العشاء يستمر من غياب الشفق هذا إلى ثلث الليل الأول» والضرورة إلى طلوع الفجرء 
وكيف نعرف ثلث الليل؟ نحسب الوقت من المغرب إلى الفجر ثم نقسمه على ثلاثة فإذا ذهب الثلث الأول 
فقد حرج وقت العشاء الاختياري» وبعضهم رخص ف التأحير إلى نصف الليل» لكن الصحيح في المذهب 
أنه إلى ثلث الليل ولا يؤحر بعد ثلث الليل إلا من عذر وهو وقت اضطراري. 

فإذا طلع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق؛ لأن الشمس بعد غروبها يكون لما ضوء 
خلفها الذي هو الشفق الأحمرء وقبل طلوعها من حهة الشرق يسبقها الشفق الأبيض» البياض المعترض» 
والمعتبر هنا البياض المعترض؛ لأنه قد يظهر من ضوئها ضوء عمودي» فهذا الضوء العامودي يسمى عند 
الفقهاء الفجر الكاذب» إذا رأيت البياض المعترض ف الأفق فأول ما يظهر هذا البياض المعترض فقد خرج 
وقت العشاء الاضطراري ودخل وقت صلاة الفجر» ويستمر إلى أن يظهر جزء من قرص الشمسء فإذا ظهر 
جزء من قرض الشمس فقد حرج وقت الفجر. 

وليتنبه هنا إلى أن دحول وقت الفجر يدخل معه وقت تي» جرد ما ترى الفجر الصادق فقد دحل 
وقت الفجر» ودحل وقت نحي لا يُصلى فيه شيء من النوافل» إلا راتبة الفجر ركعتين» وهي كد الرواتب 
وتصلى في وقت النهي هذاء لكن لا يُتطوع فيها ويستمر وقت النهي إلى طلوع جزء من الشمسء إذا طلع 
جزء من الشمس فقد خرج وقت الفجر وخرج وقت النهي المخحفف ودحل وقت تمي مغلظء يعني إذا ظهر 
قرص الشمس لا تصلي في هذا الوقت صلاة حنازة» انتظر حت ترتفع الشمس قيد رمح» ويقدره بعضهم 


باثنا عشر دقيقة أو ربع الساعة» أو نحو من ذلك. 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





هذه بالنسبة لمواقيت ال ٤(‏ 7 ساعة)» وما يتعلق بها من أحكام الصلاة» وهناك أشياء تتعلق ها غير 
الصلاة» يعني مثلا: الصوم» يدحل وقت الصوم من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس» كل وقت من هذه 
الأوقات بعضها يترتب عليها أحكام وبعضها لا يترتب عليها أحكام» مثلا الفجر الصادق يترتب عليه 
أحكام» أما الفجر الكاذب فلا يترتب عليه شيء من الأحكام» ماذا لو قال رحل لامرأته: إن طلع الفجر 
الكاذب فأنت طالق. ماذا يترتب عليه؟ الفقهاء وبعض الأصوليين إذا أعيتهم المسألة أن يرتبوا عليها ثمرة رتبوا 
عليها ثمرة في الطلاق والعتاق ا فتجد مثلا من المسائل» أشهر الحج هل أشهر الحج شوال وذو القعدة 


وعشر من ذي الحجة أم ذو الحجة كاملًا؟ حلاف ما ثمرة هذا الخلاف؟ من الثمرات فهم الآية لكن من 


o e 


جهة الثمرات الفقهية العملية» الآية [ الح أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: ۱۹۷]» ما هي هذه؟ هل هي شوال 
وذو القعدة وذو الحجة؟ أم وعشر من ذي الحجة؟ حلاف» ما نمرته؟ بعض الفقهاء يرتب عليه ثمرة وبعضهم 
لا يرتب عليه ثمرة» يعني مثلا الحنابلة يقولون: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هل 
يترتب على كون أشهر الحج عشر من ذي الحجة وليست ذا الحجة كاملاء هل يترتب على هذا حكم فقهي 
عند الحنابلة؟ لا يترتب عليه شيء» لكن لو أراد أحد أن يرتب عليه ماذا يقول؟ لو قال رحل لامرأته: إن 
انقضت أشهر الحج فأنت طالق. فهل تطلق بمضي عشر من ذي الحجة أم بمضي ذي الحجة كاملًَا؟ أو قال 
رحل: والله! لا أكلم فلانًا في أشهر الحج. فينبي على هذا إذا كلمه في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة هل 
بحنث أم لا؟ على الخلاف. 
قوله: (وَيلِيه وَفْتْ الْعَضرٍ من مَصِيرٍ ظِلٌ الشَّيْءٍ مِكلَهُ مُختارا م ضَرُورَة وليه وَقْتْ الْمَغْربِ مِنْ 
مَغِيبٍ الشّمْسٍ وليه وَفث الْعِشَاءِ مِنْ مغيب الشَقق الأَحْمَر إِلَى لْثِ الْليْلٍ مُختارا نّم ضَرُورَةٌ وليه 
وفث الجر من طلوع الْفَجْرٍ الَانِي إلى طُلُوع الشّمْسٍ): تماية وقت الفجر طلوع كامل الشمس أم طلوع 
جزء من الشمس؟ جزء من الشمسء وخاية وقت العصر وبداية وقت المغرب: غروب جزء من الشمس أم 
غروب كامل الشمس؟ غروب كامل الشمس. 
قوله: (وَتُدْرَكُ الصّلاةٌ: بتكبيرة): يعني أن إدراك الوقت يحصل بتكبير الإنسان قبل حروج الوقت» 
ويترتب على هذا أن توصف صلاته بأتما أداء وليست قضاءء طبعًا المذهب لا يشترطون نية الأداء والقضاء 





لو صلى الإنسان القضاء ولم ينو الأداء» بل لو صلى بعد الوقت ونوى الأداء وهي في حقيقتها قضاء هل 
تحرئ؟ هو مثلًا في سجن مظلم ولا يعرف الليل من النهار فاجتهد ليصيب صلاة المغرب فصلى وهو في ظنه 


وقي اعتقاده أن هذه الصلاة أداء واكتشف بعد ذلك أن الوقت قد حرج وأتما كانت قضاء لا أداء فهل تصح 


صلاته أم لا؟ تصح صلاته؛ لأن نية القضاء والأداء ليست شرطًا وسيأتٍ معنا عند الكلام على النية. 


قوله: (وَالْجْمَعَةُ بِرَكْعَةِ): فالجمعة لا يدرك وقتها إلا بإدراك ركعة» وكذلك الجماعة» يعني الفرق 


يظهر أيضًا في من أدرك من الصلاة جزءًا فقد أدرك الجماعة» إنسان وصل للحرم» توضأ مبكرًا وخرج من بيته 
لكن حصل زحام مروري فوصل والإمام في التشهد الأخير» قال: الله أكبر» وحلس فسلم الإمام» بل حتى لو 
سلم قبل أن يجلس» فهل يكون مدركًا للجماعة أم لا؟ يكون مدرگا للجماعة» لكن في الجمعة تأخر ووصل 
والإمام في التشهد الأخير من صلاة الفجر فكبر وأدركه في تشهده فهل يكون مدركًا للجمعة؟ لاء ويكملها 


ظهرًا إن كان نوى الظهر. 





قوله: (الرَّابِع: سَثْرُ اْعَؤْرَةِ): الرابع من شروط الصلاة: ستر 0 

قوله: سر الْعَوَْةِ با لا يَصفئ ابره ما بين سره وجل وزكبه وَأَمَةِ ما يهر غالبا وَُرَةِ كلها 
غَيْرَ وَجْهِ وَكف وَقَدَم): إذن العورة عندنا -كما بين المؤلف- أمران""": الستر وبماذا يحصلء والعورة وما 
هي» كما يقول العلماء دائمًا في مقدمة أصول الفقه: أصول الفقه لفظ مركب من جزأين مفردين أحدها: 
الأصول» والآخر: الفقه» وعندنا ستر العورة مركب من جزأين مفردين أحدهما: الستر» والآخر: العورة» قال 


المؤلف في بيان معنى الستر: بما لا يصف البشرة. إذن لا يكون ست إلا إذا كان بحائل لا يُرى لون البشرة من 


0" آرت رودا عوسي وهاه کا بن الاق جاه رة قامراق لست مقفولة لبون :وعندنا ى ل يعض ال 


يلزمون المننى الألف مطلفاء تقول: جاء الربحلان» رأيت الرحلان» وسلمت على الرحلان. واليت المشهور: 
إن آباعا و و3 يلكا ى الخد غا 


وموضع الشاهد منه في قوله: قد بلغا في المحد غايتاها. وكان الأصل على لغة أكثر العرب أن يقال: غايتيها. 


ابر هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






ورائه» والوصف هنا يُراد به لون العورة أو لون البشرة لا حجمه» ولمذا لو أن الإنسان لبس ثيابًا فجاءت 
الريح وصارت الثياب ملتصقة بعورته من أول الصلاة إلى آخرها هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته» لكن 
المقصود ما لا يصف لون البشرة» يعني لا يكون خفيمًا شفافًا يُرى لون البشرة من ورائه» هذا هو المقصود. 
فلو لبس شيئًا شفافًا لم يكن ساترًا لعورته» وما هي العورة التي تُستر؟ ذكر المؤلف أتما على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عورة البحل» قال: ما بين سترة الرحل وركبته. وعبر هنا بقوله: ما بين سرة بحل 
وركبته. لأن السرة والركبة غير داخلين في العورة» وم يقل: من السرة إلى الركبة؛ لأن هذا محتمل. فإذا قيل: من 
كذا إلى كذاء فهل ما بعد إلى داحل أم خارج؟ فيه حلاف وتفصيلات عند أهل العلم» وأما لفظة: ما بين 
فإنما لا يدحل فيها الحدان» فالسرة والركبة ليستا من العورة. 

س: ما تقول في رحل ليس لُبْس قصير يغطي الركبة بحيث إذا جلس للتشهد انكشفت ركبته أو 
نصف ركبته عامدًا متعمدًا؟. 

ج: صلاته صحيحة» ونحن نتكلم عن الصحة والإحزاء أما من جهة الفضل والأولى فلا شك أن 
هذا حلاف الأولى» والعلماء يقولون: إن الخروج من الخلاف مستحب. 

القسم الثاني: عورة الأمة» قال المؤلف: وأمة ما يظهر غالبًا. إذن عورة الأمة عنده ما يظهر غالبًا 
مثل رأسهاء رقبتهاء أطراف يدهاء قدمهاء ما يظهر في غالب الأحوال» وهذا قول» والصحيح في المذهب أن 
عورة الأمة التي تحزئ الصلاة فيها هي ما بين السرة والركبة؛ كعورة الرحل» وليس المقصود هنا أن هذا مما 
يُطلب كشفه» لاء لكن لو فرضنا أن الأمة ملابسها مقطعة فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاتماء هذا هو 
المقصود. 

ولهذا عند العلماء لغزء يقولون: رحل كلم امرأة وهي تصليء كلمها بكلمة فبطلت صلاتما. امرأة 
كانت تصلي وحاء شخص وقال لما كلمة» محرد أن قال هذه الكلمة بطلت صلاتها؟ هذه أمة تصلي وقد 
سترت ما يجزئ ستره في حق الإماء لا ما يحزئ ستره في حق الحرائر» فجاء سيدها وقال: أعتقتك. فعتقت 


وصارت حرة» فبطلت صلاتما؛ لأن عورتما التي يلزمها سترها لما صارة حرة أوسع. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفرية 





القسم الثالث: عورة الحرة» قال المؤلف: وحرة كلها غير وحه وكف وقدم. هذه ثلاثة أمور: الوحه» 
والكفان» والقدم. وهذا قول لبعض أهل العلم أن هذه الثلاثة ما يُغتفر كشفه في الصلاة» والرواية المشهورة في 
المذهب وهي الصحيحة عند المتأخرين أن المغتفر في ذلك هو الوحه وأما بالنسبة للقدم والكف كذلك ...» 
طبعًا الجمهور يستثنون الوحه والكف» وبعضهم استثنى الوجه والكف والقدم» ولكن المذهب اقتصر على 


استثناء الوحه» هذه الرواية الصحيحة عند المتأحرين. 


قوله: (الْحَامِنْ: اسْتَقْبَالُ الْقِبْلّة): الخامس من شروط الصلاة: استقبال القبلة. 

قوله: (اسْيغْبَالٌ القبْلّة في غَيْرٍ شِدَةٍ حَوْفٍ وَنَافِلَةٍ عَلَى رَاجِلَةِ في السّفَرِ): استقبال القبلة شرط 
لصحة الصلاة» وهل المقصود استقبال عين القبلة أم استقبال جهة القبلة؟ نقول: إن كان الإنسان قريبًا من 
الكعبة كالذي يصلي في صحن المسجد الحرام فهذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة» وكذلك من يصلي قي 
السطح» وهذا يُنتبه له أحيانًا بعض الناس يعمل صف مستقيم ويكون طويل فطرفه لا يكون مستقبلًا لعين 
الكعبة» هذا إذا كان داحل المسجد الحرام في الصحن أو في سطح الحرام أو نحو ذلك لا بد من إصابة عين 
الكعبة» وأما من كان بعيدًا عن الكعبة؛ كأهل المدينة مثلاء وأهل الآفاق فهؤلاء يلزمهم استقبال الجهة» فلو 
انحرفوا عشر درحات» أو عشرين درحة» بيئًا أو شال مع اجتهادهم فهذا لا يؤثر في صحة صلاهم. 

واستثنى المؤلف حرحمه الله- ممن يُشترط في حقه استقبال القبلة حالين: 

الحال الأولى: شدة الخوف» إذا كان الإنسان في شدة حوفء ومثاله: إذا اشتدت الحر وصارت 
الصلاة باتحاه القبلة متعذرة فإنه يصلي على ما تيسر له بقدر ما يستطيع» [فَإِنْ حَفْتُمْ فرحالا أو رانا 
[البقرة: ۲۳۹]» روي في تفسيرها عن بعض الصحابة أنه قال: أي مستقبل القبلة وغير مستقبليها. 

مثال آخر: يدحل في شدة الخوف -ولا يلزم حال المسايفة- حت لو كان عندنا شخص ف الغابة 
فجاء الأسد وظهر له من وراء الأشجار فبدأ يهرب من الأسد واستمرت المطاردة وهو إلى غير جهة القبلة 
حتى حشي خروج وقت الصلاة فإنه يصلي إلى حهة هروبه» هذا من أمثلة شدة الخوف» كذلك لو كان 


يهرب من سيل مثلاء أو يهرب من شخص يريد قتله أو نحو ذلك فإنه يصلي باتحاه هروبه. 


ابر هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






الحال الثانية: صلاة النافلة على الراحلة في السفرء وهذه ثلاثة قيود: نافلة» وعلى راحلة» وفي 
السفر» قولنا: نافلة معناها أن الفريضة لا تُصلى إلى غير القبلة لا في حضر ولا في سفرء وقولنا: على الراحلة 
معناها مثا شخص من أهل مصر أو من أهل المغرب وجاء إلى المدينة وحلس في المدينة يومين أو ثلاثة ياي 
وكان يريد أن يصلي النافلة في الفندق» هل له أن يصلي إلى غير القبلة؟ يقول: نافلة وأنا مسافر؟ ليس له 
ذلك؛ لأنه نازل وليس سائرًا وليس على الراحلة» الثالث: أن يكون ذلك في سفرء فلو أن شخصًا من أهل 
المدينة أو في المدينة يمشي بالسيارة في داحل المدينة وأراد أن يتنفل فهل له أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لاء لأن 
الشرط الثالث احتل وهو كونه مسافرًا. 

قوله: (السَّادِسُ: النّيّةُ مُقَارِئَةَ تي رٍ): الشرط السادس: النية» قال: النية مقارنة للتعبير. والمشهور 
هنا أنحم يقولون: نما تكون مقارنة للتكبير» فهل عبر عن التكبير بالتعبير أو هو تغيير؟ الأمر يسير» وعلى كل 
حال المقصود أن النية تكون مقارنة للتكبير» أو قبل التكبير بيسير» يعني مثلًا: أذن المؤذن لصلاة الظهر 
ونفترض أن الأذان كان في الساعة الثانية عشر والنصف وصلى شخص الظهر الساعة الثالثة ظهرّاء وعندما 
أذن المؤذن توضأ ونوى صلاة الظهرء وبعد ساعتين دحل إلى المسجد أو دحل مع جماعة وهو لا يستحضر 
أصلًا ما الصلاة التي يريد أن يصليهاء يعني ليس حاضرًا في ذهنه» وحينما قال: الله أكبر. لم يقصد صلاة 
معينة» بل رما لو سألته قبل الصلاة» ما الصلاة التي تريد أن تصليها لسكت وبدأ يفكر ولحظات وقال: 
صلاة الظهر. إذن هل كانت النية حاضرة عند التكبير؟ لاء كانت حاضرة قبل نعم» لكن قبل بكثير» فهل 
هذا يجرئ؟ لا يجزئ» لكن شخص ها أقيمت الصلاة: الله أكبر» الله أكبر. عزم على صلاة الظهر ووقف عند 
تكبير الإمام ثم جاءته رسالة حوال ففتحها وغاب عن ذهنه في لحظة قوله: الله أكبر. الصلاة التي يقصدها 
لكنه لم ينو قطعًا نية السابقة وهي مستصحبة فتصح صلاته» إذن هذا معنى النية أن تكون مقارنة للتكبير أو 
قبله بيسير في الوقت. 


انتهينا من الشروط والآن نبدأ في الأركان. 
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الفرق بين الشروط والأركان: أن الشرط قبل العبادة» والركن أثناء العبادة» وأيضًا الشرط خارج عن 
الماهية والركن جزء منها. 
قوله: رالاني: الْأرْكَانُ انتا عَشَرَّ): الثاني ما يتعلق بالصلاة؛ لأنه قال: يتعلق بالصلاة سبعة أشياء: 


شرط» وركن» وواحب» وسنة» ومباح» ومكروه» وحرم» انتهى من الشروط وبدأ في الأركان. 

قوله: (الْقِيَامُ): القيام وقيده بالفرض» يعني هذه الأركان المذكورة هي أركان في الفرض وق النفلء 
أما القيام فإنه ركن في الفرض وليس ركنا في النفل» ولهذا لو أردت أن تصلي النافلة جالسًا تصح ويكون لك 
حبإذن الله- نصف أجر القائم» وهل يجوز أن يصلي الجنازة جالسًا؟ لا يجوز؛ لأتما ليست سنة إنما فرض 
كفاية» فالفرض منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية» والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن 
فرض الكفاية يسقط بفعل البعض بخلاف فرض العين فإنه لا يسقط بفعل البعض» وسننبه عليه -إن شاء 
الله- في موضعه. 

والأركان هي: القيام» وتكبيرة الإحرام» والفاتحة» والركوع» والرفع منه» والاعتدال» والسجود» والجلوس 
منه» والطمأنينة في الكل» والتشهد الأحير» والجلوس له» والتسليمة الأولى» والترتيب. فهذه ثلاثة عشرء 
والسبب في هذا أن الاعتدال هل يُخص بركن أو يُدخل؟ بعضهم يقول: الرفع من الركوع والاعتدال. 
فيجعلهما ركنين» ومنهم من يقول: الرفع والاعتدال. ويجعلها ركنا واحدًا. 

س: هل هذا الخلاف لفظي فيمن يقول: إن الاعتدال ركن. ومن يقول: الرفع. ولا يعد الاعتدال أو 
يجعله من الرفع» هل هو حلاف ف التعبير لفظي أم يترتب عليه أحكام؟. 

ج: قد تترتب على ذلك» ولكن ليست محققة؛ فلندعها. 

قال: القيام. وعرفناه. 

قوله: (وَتَكُبيرَةٌ الْإِخْرَام): وهو أن يقول: الله أكبر. لا يجزئه غيرهاء فلو قال: الله أحلء الله أعظمء 
الله كبير» فهل تنعقد الصلاة بذلك؟ لاء لا بد أن يقول: الله كبرء هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: في كل ركن لفظي أو واحب لفظي لا بد فيه من التلفظ بحيث يصدر من الفم صوت» 


ولا نقصد بصدور الصوت أنك تزعج المصلين عن عيدك أو تمالك» وإما نقصد بذلك صوت يُسمع به 
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نفسه في حال الحدوء وحودة السمع» إن كنت خالي فقلت: سبحان ربي الأعلى. لو صدر منك أدن صوت 
سوف تسمعه وإن لم يسمعه غيرك. 

س: إذا قال أحد الله أكبر. هل تنعقد صلاته؟. 
ا 0 | العمل > م ]ء 
آله أكبر هذا مستفهم» لا تصح صلاته» وكذلك لو قالها في الأذان فإن هذا لا يجزئ» فإن بعض المؤذنين يمد 


ج: لاء لأنه أتى بها مستفهمًا لا حازمًاء فهذا استفهام آللَهُ حَيْرٌ 


في غير موضع المد فيفسد المعنى» كما لو قال: آلله أكبر. وبعضهم يمد مدين في غير محله فيقول: آله أكبار. 
وهذا أتى بمعنى فاسدء فلا يصح أن يقول: آلله. يجعلها استفهامية» ولا يصح أن يقول: أكبار. وقد يقول 
قائل: يا أحي! لا تتشدد في هذه المسائل اترك الناس يعبدوا الله بينهم وبين الله. نقول له: هذا ركن من أركان 
الصلاة» والبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» وني الحديث أنه جاء رحل فصلى في 
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ارحع فصل فإنك لم تصل)» فهذا 
ليس من التشديد وإنما هذا من إرشاد الناس إلى تصحيح عباداتهم. 

قوله: (وَالَْاتِحَةُ): هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة وهي سبع آيات» والفاتحة ركن» لكنها ركن في 
حق غير المأموم» أما المأموم فليست ركنا في حقه» يحمل الإمام عنه القراءة: ويحمل الإمام عن مأموم ثمانيًا 
تعد في المنظوم. وذكر منها الفاتحة» فالفاتحة ركن في حق الإمام وق حق المنفرد» أما المأموم فليست ركنا في 
حقه» والركن إذا أن بجزء منه هل يجزئ؟ يعني لو قرأ آية من الفاتحة هل تحزئ؟ لاء فلا بد أن يقرأ الفاتحة 
كلهاء وإذا قلنا: الفاتحة كلها فيدحل في قولنا: كلها. كل حرف من حروفهاء فلو ترك حرقًا واحدًا من 
حروف الفاتحة فأعظم الله أحره في صلاته إن كان قادرًا على تصحيح تلاوته وترك ذلك» وترك الحرف إما 
بأن يتركه أصلا كما لو ترك حرف مد مغلاء أو لو أبدل الحرف وأتى بحرف غيرهء فحرف الحاء قراءه هاي 
المد ولم يقل: الحمد» أو حرف الذال جعله زاي وقال: الزين. فلا تصح صلاته» وقس على هذا ما عدا 
حرف واحد رحصوا فيه إذا أبدل بغيره وهو الضاد مع الظاء؛ لأنما صعبة» ويقولون: إن بعض لحجات العرب 
تنطق الضاد ظاء ولا صار فيها إشكال بوب عليها ابن الحزري في الجزرية قال: 
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في لطن ِل الظهر طم الفط  **‏ أنقط واثظز عظم غه الفط 
وساق كل الألفاظ التي فيها الظاء» ثم ذكر ما فيه وحهين مثل ظنين [ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبٍ بِضَنِينِ] 
[التكوير: ١‏ ۲]» أو (بظنين)» قراءتان» والمقصود أنه إذا قال: غير المغظوب عليهم ولا الظالين. فهل تصح 
صلاته؟ تصح صلاته؛ لأنه مما تعم به البلوى» وهي لغة عند بعض العرب في هذا فقطء أما غيره من إبدال 
الحروف فلا يصح. 

وما يدحل في ذلك لو ترك من الفاتحة تشديدة, قرأً: إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين. أو: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» الضالين حطأ والصواب: ولا الال بتشديد اللا فإذا ترك التشديد هل تصح؟ 
لا؛ لأن الحرف المشدد هو في حقيقته حرفان: أحدهما ساكن والآخر متحرك» فهو ترك حرقًاء لكن لو ترك 
أحكام التجويد ولحن لحنًا حفيًا مثل لو ترك المد اللازم: ولا الضآلين» فقرأ: ولا الضالين» من غير أن يمد 
ست حركات» هل تصح؟ نعم تصح؛ لأنه لم يترك منها حرقًاء ولو ترك بعض أحكام الميم الساكنة والتنوين 
فتصح صلاته أيضاء والمقصود أنه لو لحن لحنًا حفيًا كما لو ترك الإدغام فأظهر أو ترك غنة أي أتى بالحرف 
مشددًا لكن الغنة لم تخرج من الخيشوم على وجه التحقيق فإن لم يأت بها صحت صلاته» وكذلك لو ترك 
الإفصاح ببعض الحروف» يعني نطق بالحرف على الوحه غير الفصيح مثل: لو قرأ: اهدنا الصراط المستجيم» 
فإنه لم يأت بالقاف على الوحه الأفصح فهذا لا يُبطل الصلاة. 

تنبيه: 

القراءة رواية وأداء وتلقي يعني ليس كل وحه يصح في العربية يصح أن يُقرأ به لكن نحن نقول هنا 
نقصد من جهة صحة الصلاة أو عدم صحتهاء فإذا كان هذا الشخص لا يحسن قراءة الفاتحة» حاولنا معه 
وحضر في الحلقات هنا في المسجد النبوي حلقات تصحيح التلاوة» حلقات الزوار» يقول: الحمد لله الشيخ 
يقول له: غلط» الحمد. وحاول معه مائتي مرة فعجز عن ذلك» قال حرف الحاء هذا لا يوحد عندنا في لغتنا 
ولا أستطيع أن أنطقه حاول وبذل جهده و يستطع» فهل نقول: صلاته باطلة؟ لا لكن نقول: تصح 
صلاته لنفسه ولا تصح إمامته بالناس. 
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قوله: (وَالرَكُوعُ): وأدن حد الركوع انحناء الإنسان بحيث تصل يده إلى ركبته في حق معتدل الخلقة 
لماذا تقول في حق معتدل المذلقة؟ لأن بعض الناس يده طويلة فيمكن وهو واقف تكاد تصل يده إلى ركبتيه» 
وبعضهم يكون عنده عيب خلقي فتكون يده قصيرة لو انحنى الانحناء الكامل رما لا تصل» فهل المعتبر هو 
وصول اليد أو الانحناء بحيث يمكن وصول اليد لو كان معتدل الخلقة؟ المعتبر الانحناء بحيث لو كان معتدل 
الخلقة لوصلت يده إلى ركبته» وليس المقصود ذات وضع اليد على الركبة» ووضع اليد على الركبة سنة 
ومطلوب» لکن لو تركه لم تبطل صلاته. 

قوله: (وَالرَفُعُ مِنْهُ والاغتدَال): والرفع منه أي الرفع من الركوع» والاعتدال. 

قوله: (وَالسُجُودُ): والسجود على الأعضاء السبعة» فلا بد أن تكون الأعضاء السبعة على 
الأرض» ولا يضر -من جهة الإجزاء- وجود حائل» فلو كان يلبس طاقية وسجد على جبهته ويحول بينه 
وبين الأرض الطاقية هل يصح سجوده؟ نعم يصح» أو كانت الأرض حارة مثلا وسجد على شاغه أو غترته 
فهل يصح سجوده؟ يصح» لكن لا يجوز أن يكون الحائل بعض أعضاء السجود مثل لو وضع أحد رحليه 
على الأحرى» فهل يكون قد سجد على الأعضاء السبعة؟ لاء ولو وضع حبهته على يده أي وضع الجبهة 
فوق اليد وليس الأرض فلا يصح السجود. 

قوله: (وَالَجُلُوسٌ مِنُْ): الملوس بين السجدتين. 

قوله: روالطْمَأنيتة في كل ذَلِكَ): الطمأنينة ركن في كل ركن» وحد الطمأنينة أن يستقر في الركن 
أدى استقرار» والزيادة على ذلك خير» لكن الأقل في ذلك أن يحصل له نوع استقرار في محل الركن» فلو أنه 
ركع وجرد ما حصل له الركوع رفع» هل يكون أتى بالطمأنينة؟ لاء وإذا ركع واستقر قليلًا ثم رفع هل حصلت 
الطمأنينة؟ نعم حصلت الطمأنينة» وقيدها بعضهم -وهو قول صاحب الإقناع- بأتما بقدر الذكر الواحب 
خلاقًا للمنتهى وهذه فائدة لطلاب العلم» المعتمد في مذهب الحنابلة عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الإقناع 
والمنتهى» والإقناع للشيخ موسى الحجاوي صاحب كتاب زاد المستقنع» والمنتهى لابن النجار الفتوحي المصري 
حرحمهما اللّه-» فهذان الكتابان هما عمدة المتأخرين في المذهب» فإذا اتفقا فهو المذهب وإذا احتلفا ففيه 
نقاش في كيفية الترحيح» هل الصحيح في المذهب ما في المنتهى أو الصحيح في المذهب ما في الإقناع؟ 
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والقول الفصل قي ذلك؟ وبالمناسبة يقول العز بن عبد السلام رحمه الله- على كلمة القول الفصل: والموفق 
من رأى الواضح واضحًا والمشكل مشكلاء ومن تكلف خلاف ذلك لم يخلو من جهل أو كذب. بعض 
الناس يأقٍ في مسألة شائكة والعلماء لهم ثلاثمائة سنة يتناقشون فيها فيقول: هذه المسألة واضحة» والقول 
الفصل كذا. وبعض المستفتين يأتي فيسأل فضيلة الشيخ ما هو القول الفصل في حكم جلسة الاستراحة في 
الصلاة؟ ليس هناك قول فصلء هناك احتهادات» كل واحد منهم قد يكون صوابًا وقد يكون خطأء كما 
نقلنا عن الإمام مالك أنه كان يقول في بعض المسائل: إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين. هناك أشياء فيها 
قول فصل» وحق وباطل ليس هناك إشكال؛ لكن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أئمة الدين» يأتي واحد 
متأحر في آخر الزمان ولا يحفظ ما حفظواء ولا يفقه ما فقهواء ولا يعلم ما علمواء ولا يحيط ما أحاطواء ولا 
عنده من الدين والورع ما عندهم» ثم يقول في مسألة فيها حلاف في المذاهب الأربعة: القول الفصل أن 
سجود السهو إن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام. هذا لا يكون في 
مثل مسائل الاجتهادء فهذا يدل أحيانًا على قلة العلم ونقص الفهم» الذي يأن في مسائل احتهادية» 
والعلماء: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» يختلفون فيها وبعضهم يرد على بعض ويتناقشون ويتناظرون 
ومئات السنين الناس على الخلاف» ثم يأ شخص يقول: يا شيخ! المسألة الفلانية العلماء احتلفوا فيها 
وقرأت فيها كثيرا وازددت فيها حيرة ووحدت أن فيها خلافًا شديدًا أرحو منكم بيان القول الفصل في هذه 
المسألة. لاء هذا غير ممكن أصلاء فنرحع ونقول: إن من المسائل التي احتلف فيها الأصحاب حيعني 
الحنابلة- إذا احتلف الإقناع والمنتهى فما المقدم؟ إذا احتلف الإقناع والمنتهى فالمذهب عند ابن النجار ما في 
المنتهى» والمذهب عند الحجاوي ما في الإقناع» والمذهب في نفس الأمر ما قاله أحمد بن حنبل ومات قائلًا 
به. 

وأيضًا ننبه أن بعض المسائل قد تكون اصطلاحية؛ يعني حينما يقال: المذهب ما في الإقناع والمنتهى 
إذ اتفقا فهو المذهبء فهذا يُقصد به اصطلاح» يعني هي مسألة اصطلاحية وليست مسألة شرعية» يعني من 
باب استقراء العلم» حتى يكون هذا المذهب من الناحية العلمية مستقرًا من جهة الفتوى والقضاء والتعليم 


والتدريس» حينما يقول قائل: هذا مذهب أحمد. في الزمن المتأحر» تعرف أن هذا مذهب أحمد معناه اتفق 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





عليه الإقناع والمنتهى» فهو من باب الاصطلاح» وإلا فليس إلزامًا لمن سبق» نأ ونقول: في الإقناع والمنتهى 
كذا. وابن قدامة في المغني قرر حلاف هذاء إذن ابن قدامة مخطئ؟ لاء ليس بالضرورة إنما هي قضية 
اصطلاحية. 

قوله: (وَالتَسَهُدُ الأخيرُ وَالْجُلُوسٌ لَهُ): التشهد الأخير ركن من أركان الصلاةء التشهد الأخير هو 
التشهد الثاني» والحنابلة عادة في الأركان يقولون: التشهد الأول واجحب والتشهد الأخير ركن. وبالنسبة لمسألة 
الجلوس في التورك فيها فرق بين التشهد الأخير والثاني» التورك متى يكون؟ في التشهد الأخير أم في التشهد 
الثاني؟ حلاف بين أهل العلم» منهم من يقول: إن التورك يكون في التشهد الأحير الذي يعقبه سلام. بغض 
النظر هل هو ثاني التشهدات أو هو الوحيد» والمقصود هنا في الأركان التشهد الأحير هو التشهد الذي يعقبه 
سلامء لكن بالنسبة للتوركء التورك يكون في التشهد الثاق: بمعنى لو كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد 
واحد» صلاة ثنائية كصلاة الفجر مثلًا لا يتورك فيها وإنما يحلس مفترشًاء هذا هو الصحيح في المذهبء وننبه 
على هذا لأن الشرح الذي نبينه هو وفق القول الراحح والصحيح في مذهب الإمام أحمد حرحمه الله- وإلا 
فالمسائل لا يتسع المقام لذكر الخلاف والأقوال فيهاء فرعا سمعت في الدرس قولًا يخالف ما عليه العمل في 
بلدك أو ما عليه فتوى العلماء في بلدك فلا ترحع إلى البلد وتقول: علماء مخطئين وأنا معت شيخ الحرم 
يقول كذا وهؤلاء ليسوا على حق ولا على هدى. لاء ليس بالضرورة فإن المسائل فيها مسائل اجتهادية وفيها 
مسائل إجماعية» فليس كل ما يقال هنا هو من قبيل الإجماع؛ هناك ما هو اجتهادي وما هو إجماعي» ونحن 
قلنا: إن الطالب المبتدئ يحسن به أن يبدأ في كل العلوم وليس الفقه فقطء يحسن به أن يبدأ بقول واحد في 
دراسة العلم» العلم المصحح عند علماء هذا العلم والقول المعتمد عندهم. 

قوله: (وَالتسْلِِمَةُ الأوَى): وهذه رواية في المذهب أن التسليمة الأولى ركن وأن الثانية ليست بركن 
وإنما هي واحب وهذا الذي مشى عليه المؤلف» جعل الأولى ركن والثانية واحب» وهذا قول في المذهب وقول 
في غير المذاهب من المذاهب» لكن الصحيح عند المتأحرين أن التسليمتين ركن» وما الذي يترتب على هذا؟ 


هل تلحقها بالركن بحيث أنه لا تتم الصلاة إلا به أم تلحقها بالواحب الذي إذا ثرك جُبر بالسهو؟. 






قوله: (وَالتَرتِبُ): يعني ترتيب الصلاة على الوحه الشرعيء يأني بترتيب الصلاة: قيام يعقبه ركوع 
يعقبه رفع يعقبه سجود يعقبه جلوس يعقبه سجود آخر وهكذاء هذا هو المقصود بالترتيب. 

ثم انتقل المؤلف إلى الواجبات» إذن عرفنا الشروط وعرفنا الأركان ونأ الآن إلى الواحبات. 

س: ما الفرق بين الركن والواحب؟. 

ج: الركن والواحب إذا تركهما عمدًا بطلت الصلاة» وإن تركهما سهوًا فالركن لا تصح الصلاة إلا 
به فلا بد من أن يرحع إليه إن لم ينتقل إلى قراءة الركعة الثانية فإن انتقل إلى قراءة الركعة الثانية قامت الركعة 
الثانية مقام الأولى وألغيت الأولى هذا الركن» وأما بالنسبة للواحب فإن ترك الواحب وانتقل عنه إلى ما بعده 
ناسيًا فإنه إذا تذكر بعد ذلك فلا يرحع وإِنما يجبره بسجود السهو في آخر الصلاة. 

قوله: (ِالثَالِتُ الْوَاجِبَاتُ تِسْعَةٌ): ذكر الحقق هنا قال: ذكر المصنف أن واحبات الصلاة تسعة وإغا 
عد ثمانية» وستاق إلى ذكر ذلك. 

قوله: (ِالتَسْبِيحُ في الركوع وَالسّجُودِ): الأول من واجبات الصلاة: التسبيح في الركوع والسجود» 
ويمكن أن يكون جعل التسبيح في الركوع واحب» والتسبيح في السجود واحب آخرء فتتم تسعة» أو يكون: 
سمع الله لمن حمده واحب» وربنا ولك الحمد واجب آخر» حتى يحصل العدد على ما ذكره» وعلى كل حال 
فما ذكره الشيخ عبد السلام الشويعر -حفظه الله- في التحقيق أيضًا وحيه. 

قوله: (التّسِْيحُ في الركوع وَالِسُّجُودِ): عدّها ثنتين» وقول: سمع الله لمن مده وربنا ولك الحمد. 
هذا يمكن أن يعد أيضًا واحبين» والتسبيح في الركوع: سبحان ربي العظيم» وف السجود: سبحان ربي 
الأعلى. 

قوله: (وَقَوْلُ (سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ) ورربتا وَلَكَ الْحَمْدُ)): بالنسبة للتسميع وهو قول: مع الله 
لمن حمده. يُشرع للإمام وللمنفرد ولا يُشرع للمأموم» المأموم يقول: ربنا ولك الحمد. أثناء قيامه مكان 
التسميع ولا يقول: سمع الله لمن حمده. على الصحيح في المذهب» وربنا ولك الحمد للجميع: للإمام 
والمأموم» والمنفرد» ولكن الإمام متى يقول: ربنا ولك الحمد؟ إذا استتم قائمّاء والمنفرد متى يقول: ربنا ولك 


الحمد؟ إذا استتم قائمّاء وأما المأموم فإن المذهب يقول: ربنا ولك الحمد أثناء رفعه. 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






قوله: (وَالتَكْبيرُ عَيرَ تَكْبيرٍَ الإخرام): التكبير في الصلاة تارة يكون ركئاء وتارة يكون واجبًاء وتارة 
يكون سنة» التكبير الركن هو: تكبيرة الإحرام» والتكبير الواحب هو: غير تكبيرة الإحرام وهي تكبيرات 
الانتقال» والتنبيه هنا إلى موضع تكبيرات الانتقال ما موضعها؟ إنسان يريد أن يركع يقول: الله أكبر. وهو 
قائم ثم يبدأ في الانتقال؟ أو عندما يستقر في الركوع ويستتم راكعًا يقول: الله أكبر؟ أم لا هذا ولا هذا؟ لا 
هذا ولا هذاء وإنما فيما بين هذا وهذاء يعني هو واقف الآن مستتم قائمًا عندما يبدأ في الحركة يقول: الله 
أكبر. وينتهي من التكبير أثناء انتقاله بحيث يستقر في ركوعه بعد انتهائه من حرف الراء» وكذلك بالنسبة 
للإمام والمنفرد عندما يقول: مع الله لمن حمده. أثناء انتقاله» وكذلك بالنسبة للمأموم حينما يقول: ربنا ولك 
الحمد. أثناء انتقاله» وكذلك سائر التكبيرات. 

س: متى يكون التكبير سنة في الصلاة؟. 

ج: إذا أدركت الإمام وهو راكع» دخلت المسجد والإمام راكع» قلت: الله أكبر. وأنت واقف» ثم 
ركعت» واقتصرت على هذه الكبيرة» هل يكفي ذلك ويجزئ أم لا؟ يجزئ» ولو قلت: الله أكبر» ثم الله أكبر 
أثناء ركوعك. فهذا أفضل والتكبيرة الثانية في حقك هي سنة» وأيضًا التكبير يكون سنة في الصلاة عند 
صلاة الاستسقاء وصلاة العيد» التكبيرات الزوائد» الأولى تكبيرة الإحرام ركن» لكن ما بعدها من التكبيرات 
الزوائد هي سنة. 

س۲: هل يكون الركوع سنة في الصلاة؟. 

ج: نعم» في صلاة الكسوف» فإن صلاة الكسوف الصفة المختارة فيها أن تكون ركعتين كل ركعة 
بركوعين» كل ركعة فيها ركوعان الركوع الأول منهما ركن والثاني سنة» ولهذا لو صلى صلاة الكسوف بركعتين 
بركوعين» كل ركعة بركوع واحد فهذا يجزئ» ولو أدرك في صلاة الكسوف الركوع الثاني هل أدرك الركعة أم 
فاتت؟ الركعة تدرك بالركوع لكنها تدرك بالركوع الركن وهذا ركوع سنة لا تدرك به. 
قوله: (وَالتَسَُدُ الْأوَلْ): فإن التشهد الأول واحب وليس ركنّاء ولهذا لو ترك التشهد الأول ونمض 


فلما استتم الإمام قائمًا قال المأمومون: سبحان الله. هل يرحع؟ لا يرحع ويقومون هم لمتابعته» فلا يرحع إلى 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفرية 






التشهد الأول بعدما استتم قائمًا؛ لأنه شرع في ركن فلا يتركه ليرحع إلى واحب» ولكنه يجبر ذلك في آخر 
صلاته بسجود السهو» يسجد سجدتين للسهو. 

قوله: (وَالْجُلُوسُ لَه وَالصَّلَاةُ عَلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم واحب أم ركن؟ المذهب أتما ركن» ولهذا يقولون: التشهد الأخير وحلسته والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه. إذن هذه المسألة أيضًا من مسائل التي خولف فيها المؤلف» هل نقول: هذه من المسائل 
التي حالف فيها المؤلف الإقناع والمنتهى؟ لا؛ لأن المؤلف متقدم عليهماء المؤلف توفي سنة (۹۰۹ه)» 
والإقناع والمنتهى جاءت بعد ذلك» يعني صاحب الزاد توقي سنة (5577ه), الحجاوي صاحب الإقناع» وابن 
النجار صاحب المنتهى توفي سنة (۹۷۲ه)» ومن الفوائد أن صاحب المنتهى اطلع على الإقناع وصاحب 
الإقناع اطلع على المنتهى» وهذا وُحد في موضع من كتب ابن النجار وموضع آخر في بعض كتب الحجاوي 
حرحمهما الله-» إذن لا نقول: إن المؤلف حالفء وإنما نقول: المسائل التي حولف فيها؛ لأنه متقدم» فلا يأ 
شخص ويقول: ابن قدامة حالف في هذه المسألة الصحيح من المذهب عند المرداوي» فإن المرداوي جاء بعده 
فكيف يخالفه؟!. المرداوي حالف الموفق» فنقول: خولف فيها. والصحيح من المذهب عند المتأخرين أن 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة. 
قوله: (وَالتَسْلِيمَةُ الَانيَة: وهذه أيضًا من المسائل التي حولف فيهاء والصحيح من المذهب أن 


التسليمة الثانية أيضًا داحلة في ركن التسليم» لكن عند الحنابلة لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر تسليمة 


واحدة فحملوها على أنه أسر بالثانية» وهذا قالوا: يستحب أن يجهر بالتسليمة الأولى ويُسر بالتسليمة 
الثانية» فحملوا على هذا. 





قوله: (الرَابِعْ المُسْتَحَبٌ): الرابع ثما يتعلق بالصلاة» شرط» وركن» وواجب» ومستحب الرابع. 
قوله: (المُسْتَحَبُ منة قَؤل... وَمِنهُ فغل): عندنا إذن سنن قولية» وسنن فعلية» والمؤلف حرحمه 


الله- ذكر لها أمثلة» ولكن نحاول أن نستوعب ما يمكنء فلنبدأً بأمثلة المؤلف ثم نضيف إليها. 


سو ۰ 
n‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






قوله: رگالاستفتاح): والاستفتاح المختار أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك امك وتعالى 
حدك ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح المختار» وهناك قاعدة عند الإمام أحمد حرحمه الله- ذكرها 
الإمام ابن رحب في كتابه القواعد» وابن رحب إمام من الأئمة» عالم عظيم» جبل من جبال العلم» له كتب 
كثيرة عجيبة منها كتاب القواعد» وهذا الكتاب من العجب العجحاب» بل هو أقرب ما يكون إلى الكرامات 
منه إلى الأعمال العلمية المعتادة فهو أمر عجيب حرحمه الله-» فيه من الاستحضار لفروع الفقه المتنائرة» 
ونظمها في سلك واحد لم يُسبق إليه شيء عجب» مع استحضار الروايات والأوحه» ونسبة كل وحه ورواية 
إلى صاحبهاء فلا تتعجب من هذا بل تعحب من كونه قال في مقدمة كتابه: كتبته على وجه الارتجال أو 
قرينًا من الارتحال في أيام يسيرة وليالي. إمام وحبل في العلم وله كتب عظيمة تدل على علو كعبه في الفقه» 
وعلو كعبه في الحديث» وعلو كعبه فيما يتعلق بالزهد والرقائق» وما يتبعهاء وعلو كعبه حتى في التراحم ومعرفة 
الرحال» له كتاب الذيل على طبقات الحنابلة وفيه من الفوائد والنفائس والدرر الشيء الكثير» حتى قال 
بعضهم: إن طبقات الحنابلة؛ كالطاووس أجمل ما فيه ذيله. فقالوا: إن الذيل من جهة الفوائد والبسط وكذا 
أوسع من الأصل الذي هو الطبقات. طبعًا هو تتميم له» والمقصود أن الإمام ابن رحب الذي بلغ منزلة 
عظيمة في العلم كان على مذهب الإمام أحمد» وألف كتابًا عظيمًا يوصى به كل طلاب العلم وهو كتاب 
(بيان فضل علم السلف على علم الخلف)» أوصي كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب؛ لأن بعض الناس 
قد ينبهر ويذكر أحد المشايخ أن امرأة اتصلت به وقالت: يا شيخ! أنت أعلم من الأئمة الأربعة. وهو داعية» 
شيخ على مقولة ا محدثين» فبعض الناس رما يجد في كتب المتأخرين من بسط العبارة» يعني لو تقرأ كلام الإمام 
أحمد في الفقه تحد مسألة في كتب المتأخرين ألف بعضهم فيها رسالة من خمسين صفحة» سثل عنها الإمام 
أحمد فأجاب عنها بقوله: لا يُعجبني. وانتهى الجواب» فيتبادر إلى ذهن بعض الناس أن هذا الذي صنف 
خمسين صفحة في المسألة أنه أعلم من الإمام أحمد؛ لأن الإمام أحمد لما سل قال: لا يعجبني. وذاك كتب 
فيها خمسين صفحة وأتى فيها بثلاثين دليلاء وجمع فيها طرقًاء فهل معنى هذا أن كثرة الكلام تدل على كثرة 
علمه؟ لاء كلمة لا يعجبني هذه صدرت من الإمام أحمد خلفها ووراءها وتحتها في حذورها وأعماقها يمكن 


مائة حديث بالإسناد» وثلاثين ألو عن الصحابة» وعشرين أثر عن التابعين» وخحلاصتها: لا يعجبن . فبعض 






الناس يتصور أن الزمان كلما تأحر كثر العلم» وهذا خطأ بالعكس فإن الزمان كلما تأحر ذهب شيء كثير 
من العلم الذي كان في صدور الرحال» فيظن بعض الناس أن المتأخرين أعلم من المتقدمين» فتجد أنه لو 
سأل عن مسألة فقلنا له: أفتى فيها فلان. كأن يكون إمام مسجد الحي مثلا قال في هذه المسألة كذا وكذاء 
ولرما كان في قلب بعض الناس أحب إليه نما لو قيل له: قال فيها أحمد بن حنبل كذا وكذاء أو قال فيها 
مالك كذا وكذاء أو رعا حتى قال فيها عمر -رضي الله عنه- كذا وكذاء فلا شك أن الزمان كلما تأخر 
ينقص العلم» يعني الصحابة الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في حلقته وقي درسه 
وحضروا خحطبه وشاهدوا حياته وسيرته رأي العين» هل يمكن أن يساويهم في علمهم التابعين لهم بإحسان 
فضلًا عمن بعدهم؟ لاء مع أنك رما لا تحد كلامًا كثيرا منقولا عن الصحابة رضي الله عنهم- في بعض 
المسائل» لكن لا يلزم من ذلك أن من بعدهم أعلم» لاء الصحابة هم أعلم الأمةء فليتنبه إلى هذاء وليُعلم 
هذا الأمر» يعني بعض الناس من الباحثين الآن برسالة ماحستير أو دكتوراه أو شيء من هذا القبيل كل 
مبحث يعقده وكل مسألة يتكلم فيها يقول عنوان بالبنط العريض: الترحيح» من خلال تأمل ما سبق فإن 
الراحح في هذه المسألة كذا وكذاء وأما ما ذكره أصحاب القول الأول فإنه باطل» وما ذكره أصحاب القول 
الثاني فإنه خطأء وما ذكره أصحاب القول الثالث فإنه ناقص» والصواب ما قلته. والإمام ابن رحب على علو 
كعبه تي العلم وتي الفقه وني الحديث وني الرحال ويي العلل وني التراحم ويي السير ويي اللغة وني التفسير ويي 
الحديث» إلى آخحره لا تكاد تحد له ترحيحات إلا من طرف خفيء يعني لا ان ويقول: والذي قاله أحمد 
حلاف الصواب والحق كذا وكذا. وبعض الناس مغرم بإبراز شخصيته التي حقها أن يسترهاء فتجده يأني 
بأقوال» قال أحمدء وقال ابن المديني» وقال ابن معين» ثم يقول: قلث. ويضع ضمة على التاء حتى لا تشتبه 
أن هذا الكلام ليس لهء قلث: وما قاله أحمد خطأ. وبعضهم يتجرأ بكلام فيه حرأة على الأئمة ويأتٍ هذا 
الخلل من سببين: 

السبب الأول: من عدم معرفته بأقدار الأثمة. 

السبب الثاني: من عدم معرفته بقدر نفسه؛ لأنه لو عرف قدر نفسه وعرف قدر الأئمة ما تحرأ هذه 


الحرأة . 
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والذي قادنا إلى هذا أننا أردنا أن ننقل قاعدة من قواعد الإمام ابن رحب فتكلمنا عن ابن رحب ثم 
عن كتابه (فضل علم السلف)» شم على الواقع الذي نعيشه» ولنرجع الآن إلى ما كنا فيه» فنقول: من قواعد 
الإمام أحمد حرحمه الله-: أن العبادة -سواء كانت قولية أم فعلية- إذا وردت على عدة صفات عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مشروع وحائز» لكن قد يكون بعض هذه 
الصفات محتارًا عنده ومرحجحًا على غيره لا أنه يمنع الصفات الأخرى» لكن هذا له ترحیح؛؟ إما لقوة سنده» 


أو لكونه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلًا الإمام أحمد في صفات الأذان المختار عنده أذان 
بلال» وأذان أبي محذورة حائزء والمختار في الاستفتاح استفتاح عمر: سبحانك اللهم وبحمدك. والباقي جائز 
ومشروع» والمختار عنده في صفة صلاة الخوف ما جاء في غزوة ذات الرقاع» والباقي مشروع» والمختار عنده 
في صفة صلاة الكسوف حديث عائشة» صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات يعني في كل ركعة ركوعان» 
والمختار عنده قي التشهد تشهد ابن مسعود» والبقية كلها جائزة» لكنه قد يرجح بعضها على بعض» فرحح 
مثا حديث عائشة في صلاة الكسوف؛ لأنه أقواها سندّاء ورحح حديث صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع؛ 
لأنه أشبهها بالقرآن وَإِذَا كنت فِيه فَأَقَمْتَ كم الصّلَاةً فَلْتَقُمْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ فاك ديا أُسْلِحَتَهُمْ فِا 
سَجَدُوا فووا مِن وَرَائِكُمْ وَلَأْتٍ طَائقَةٌ أخرى 1 يُصَلُوا فيصلا مَك وَنأَحْدُوا حِذْرَهمْ وََسْلِحَتَهُ) 
[النساء: »]٠١7‏ ورحح أذان بلال؛ لكونه الذي كان يأذن به في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسل 
ورحح استفتاح عمر؛ لأن عمر حرضي الله عنه- كان يعلمه للناس» وعلى هذا فقس. 

قوله: (وَالتَعَوّذ): فمن السنن: التعوذء يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. 

قوله: (وَالْبَسْمَلّةِ): وهذه الثالثة من السئن. 

قوله: (وَمَا راڌ عَنِ المَرة في التسْبيح): سبحان ربي الأعلى مرة واجب والزيادة إلى ثلاث أو أكثر 
فهذا مستحب. 

قوله: (وَسُوَالٍ الْمَغْفِرَةِ, وَنَحْوٍ ذَلِكَ): يحتمل أن يكون سؤال المغفرة عنده سنة» فيكون هذا 
معطوف على كالاستفتاح وكسؤال المغفرة بين السجدتين فيكون سؤال المغفرة عنده سنة» وهو قول لبعض 
أهل العلم» ويحتمل أن يكون: وما زاد عن المرة في التسبيح وفي سؤال المغفرة. فتكون معطوفة على التسبيح» 






وهذا هو الموافق للمذهب» فيمكن أن نحمله على هذا الوحه لموافقته للمذهب» والوحه الأول نما يقويه أنه لم 
يذكر في الواجبات سؤال المغفرة. 

قوله: (وَمِنْهُ فغ كَالرّفْع وَالوَضْع وَنَحْوِ ذَلِكَ): ومنه فعل يعني سنن فعلية؛ كرفع اليدين» والوضع 

أي وضع اليمنى على اليسرى والمستحب في ذلك القبض» ورفع اليدين يُسن في مواضع: 
رفع اليدين سنة في المواضع ف مضسمومة مرفوعة الأصابع 

س: ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟. 

ج: أوصلها بعضهم على ما أذكر تسع مواضع في مجموع الصلوات: تكبيرة الإحرام» تكبيرة الركوع» 
الرفع من الركوع» القيام من التشهد الأول هذا يمكن أن ينطبق عليه ما ذكرناه في مسألة الصفات المتعددة 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلمء فإن الإمام أحمد يجوّز رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ولكنه 
يختار ألا تُرفع» ولهذا سئل الإمام أحمد في هذه المسألة» فقال: أما أنا فلا أرفعه ومن رفع فما أقربه. يعني أن 
فعله قريب من إصابة السنة؛ لأنه ورد الرفع» لكن أكثر الأحاديث ل يُذكر فيها هذا الموضع الذي هو الرفع 
عند القيام من التشهد, فالإمام أحمد يختار عدم الرفع ولو رفعت فلا بأس» فلا نقول: إنه حلاف السنة بل 
ثابت. فهذا موضع رابع لكن المختار في المذهب ألا يرفع» ومن المواضع: في صلاة الجنازة تكبيرات الحنازة» 
تكبيرات العيد» ومكن من باب التشقيق والزيادة تكبيرات الاستسقاءء وأيضًا يقولون: عند انتهاء ذعاء 
القنوت. إذا قنت في الوتر» قنوته يكون بعد الرفع من الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى السجود يكبر في هذا 
الموضعء أيضًا إذا كبّر لسجود التلاوة» وهذه المواضع التي أذكرها في المذهب. 

أيضًا من السنن: قال: والوضع. فعندنا رفع اليدين» وعندنا الوضع» والمستحب والصحيح من 
المذهب القبض» أن تقبض كوع اليسرى باليمنى» الكوع هو العظم الذي يلي إبمام اليد» والذي يلي إيمام 
الرحل هذا البوع» والذي يلي الخنصر هذا الكرسوع» وما بينهما هو الرسغ. 
وعظم يلي الإبمام كوع وما يلي فقا لخنصر كرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إيمام رحل ملقب ا ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
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فالمستحب أن يقبض كوع اليسرى باليد اليمنى» وأين يضعها؟ إن وضعها تحت السرة فهذا هو 
الأقرب عند الإمام أحمد حرحمه الله- والصحيح من مذهبه أن هذا هو الأفضلء وعنه رواية بالتخيير إن شاء 
فوق السرة وإن شاء تحت السرة» وعلى كل حال إن وضعها فوق السرة فلا كراهة وإن وضعها تحت السرة 
فهو الأفضل في الصحيح من المذهب» لكن لا يبالغ في رفعها فيضعها على الصدر» يضعها تحت الصدر إما 
تحت الصدر وفوق السرة أو تحت السرة» وهناك من العلماء المعاصرين من يرى أتما توضع على الصدر ولكن 
الإمام أحمد لا يرى ذلكء فالإمام أحمد يرى أن هذا غير مشروع. 

ومن الفوائد المتعلقة بالوضع تحت السرة: أن الحديث في وضعها تحت السرة أصح» قاله إسحاق بن 
راهويه رحمه الله-» فإنه قال كما روى عنه الكوسج في مسائله: تحت السرة أصح في الحديث وأقرب إلى 
التواضع. والإمام إسحاق من أئمة هذا الشأن من أئمة الحديث. 

أيضًا من سنن الصلاة: النظر إلى موضع سجوده» قول: آمين» بعد القراءة» قراءة سورة بعد الفاتحة» 
أيضًا السكتات بين التكبير والفاتحة» وبين الفاتحة والسورة» وبين السورة وتكبير الركوع» هذه ثلاث سكتات 
مستحبة في المذهب بالنسبة للإمام» كذلك التعوذ من أربع قبل أن يسلم بعدما يأ بالتشهد والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم» يتعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الدحال» ومن فتنة 
امحيا والممات. 

س: نحن قلنا: ترفع اليدين عند الرفع من الركوع» ما صفة رفع اليدين عند الرفع من الركوع؟. 

ج: من الأخطاء الشائعة» وبحثت ولم أقف في المذاهب ولم أحد أحد قاها في المذاهب» بعض الناس 
يرفع من الركوع فيقول: ربنا ولك الحمد. ويرفع يده كهيئة الداعي» فهذا ليس بمشروع وإنما الرفع حينما يرفع 
يديه عند الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد. 

هذه جملة من سنن الصلاةء كذلك الالتفات في التسليم بيئًا وشمالّاء التسليم ركن والالتفات له 
سنة» هذا ما يتعلق بسنن الصلاة» وننتقل بعدها إلى ذكر بعض المباحات والمكروهات والمحرمات ثم نشرع في 
أنواع الصلوات باعتبار حكمهاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
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ج: البسملة على الصحيح من المذهب ليست من الفاتحة» والمسألة فيها حلاف بين أهل العلم» 


لكن الصحيح من المذهب أن البسملة يستحب أن يقرأها فإن تركها لم تبطل الصلاة؛ لأنما ليست من 


الفانحة. 

قوله: (الْحَامِسنُ: الْمُبَامُ): الخامس: المباح في الصلاة. 

قوله: (المْبَاحُ كل فغْلٍ سُومِحَ فيه فيهًا): ضابطه: كل فعل سومح فيه فيهاء والمقصود هنا بالفعل 
الفعل من غير جنس الصلاة؛ لأن الفعل الذي يكون من جنس الصلاة سبق ذكره في الأركان والواجبات 
والسنن وعرفناه» يبقى عندنا الفعل من غير حنس الصلاة وهو على ثلاثة أصناف» بقي معنا من الأفعال: 
مباح» ومکروه» وحرم» وهذه الثلاثة هي ي الفعل الذي يكون من غير جنس الصلاة» الفعل من غير جنس 
الصا ا يكوق مياكاء وتازة کو موا وقارة يکن عرفا ا ال 

س: متى يكون الفعل من غير حنس الصلاة مباحًا؟. 


ج: إذا كان الفعل يسيراء هذا الضابط الأول» وكان الفعل لمصلحة» وهذا الضابط الثائى» هذان 





ضابطان إن تحققا حكمنا على الفعل بأنه مباح. 

والكلام عن الأفعال من غير حنس الصلاة: أن يكون يسيرًا: حرج باليسير الفعل الكثير» والفعل 
الكثير ندرحه في أي الأقسام؟ ندرجه في الحرم المبطل للصلاةء إذن الفعل من غير جنس الصلاة إن كان 
يسيرا لمصلحة فهو مباح» وإن كان يسيرا لغير مصلحة عبث فهو مكروه» وإن كان كثيرًا متواليًا فإنه حرم 
مبطل للصلاة» ولنطبق على هذا أمثلة: 

المثال الأول: رحل جاءه اتصال على هاتفه أثناء الصلاة» فأخحرج الحاتف أو أدحل يده وأغلق 
الصوت فهذا مباح؛ لاجتماع الأمرين: أن الفعل يسير وأنه لمصلحة؛ طبعًا الحكم هنا على الإباحة من حيث 
الأصل وإلا فقد يرتفع من الإباحة إلى الاستحباب أو إلى الوحوب» يعني لو كان في جماعة وكان إزعاجًا على 


المصلين م يكن هنا الإباحة محردة بل يرتقى عن الإباحة إلى الندب أو إلى الوحوب» لكن من جهة ذات 
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الفعل نحكم عليه بالإباحة أم بالاستحباب أم بالوحوب؟ نقول: هذا فعل مباح؛ لأنه يسير وقد دعت له 
مصلحة. 

المثال الثاني: رحل يصلي في الحرم ومعه طفله الصغير» احتاج أن يحضره معه ولا يوحد أحد يجلس 
معه في البيت مثلا فما يستطيع أن يتركه في البيت وحده فاحتاج إلى أن يحضره وإلا فالأصل أن الطفل دون 
التمييز لا يحضر إلى المسجد لكن قد يحضره إلى المسجد لعارض وحاجة» الآن إن ترك الطفل رعا ذهب في 
جموع المصلين وضاع منه فاحتاج إلى حمله فصار يحمل الطفل» فكلما سجد وضعه على الأرض وكلما قام 
حهله» فما حكم هذه الحركة؟ مباحة؛ لأا حركة يسيرة لمصلحة. 


المثال الثالث: رحل أثناء صلاته ونفسه أحبت أن تفرقع الأصابع» بعض الناس مغرمون بذلك 
ففرقعة الأصابع أثناء الصلاة ما حكمها؟ مكروهة؛ لأنما حركة يسيرة ولكنها عبث فنقول: مكروهة. 

لمثال الرابع: رحل رأى فرحة أمامه في الصف فتقدم حطوتين أو لاتا وسد هذه الفرحة» ما الحكم؟ 
ا 

المثال الخامس: رحل مشى في صلاته مشيًا كثيراء كبر للإحرام في آخر المسجد النبوي والفرحة في 
الصف الأول فمشى من باب الملك فهد إلى الروضة فما حكمه؟ هي حركة لمصلحة لكنها كثيرة فإذا كانت 
حركة كثيرة ولو كانت لمصلحة فإتما تبطل الصلاة. 

قوله: (مثل عد الآي وَالتَسْييح): عد الآي يعد الآيات مثلا وهو يقرأء فبعض الناس مثلا وهو يقرأ 
سورة الكافرون إل يا أبها الْكَافِئُونَ 1 [الكافرون: ١]ء‏ يعد آياتما فهل هذا جائز؟ جائز؛ لأن هذا الأمر 
يسير ولمصلحة حت لا بخطئ في الآيات» وعد التسبيح» يريد أن يسبح في كل سجدة عشر تسبيحات 
فعدّهاء أو في الركوع فع ذلك فهذا جائز. 

قوله: (وَقَمْلٍ الْحمَّة): وهو يصلي رأى حية فكان معه عكاز مثلًا فضرها وقتلهاء فما الحكم في 
ذلك؟ نقول: يجوز هذاء لكن إن ضرها فهربت فتبعها وصارت تمرب وهو يركض وراءها واستمرت المطاردة 
لمدة نصف ساعة فهذا تبطل صلاته» إذن المراد هنا بقتل الحية الذي يكون بحركة يسيرة. 

قوله: (وَقَثْلٍ الحبّ وَاْعَفْرَبِ وَالْقَمْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ): أي إذا لم يكن فيه حركة 
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قوله: (السَادِسُ: الْمَكُرُوهُ: كل فِعْلٍ مُحَالٍِ لَهَا عَبَنَا): المحالف لما يعني من غير جنسهاء 
والعبث يعني من غير مصلحة. 

قوله: أو تخو مما لا يُبْطِلْ كفَرْقَعَةِ الأصابع وَتَشْبِيكِهَا وتخو ذَلِكَ): والذي بيطل هو الكثير, 
قال: كفرقعة الأصابع» وتشبيكهاء ونحو ذلك. 

قوله: (السابِعٌ: الْمُحَرّمُ وَهُوَ مطل كالْعَمَلٍ الْكَثِيرٍ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهَا): قيدان: العمل الكثير» ومن 
غير جنسهاء أما العمل الكثير من جنسها كمن أطال القيام» أو أطال السجود» أو سجد سجود التلاوة 
تكرر منه ذلك» فهذا حكمه مشروع لكن المقصود هنا العمل من غير جنسهاء وقوله: الكثير. يُخرج اليسير 
فإن اليسير من غير جنسها إن كان عبتا فهو مكروه وإن كان لمصلحة فهو جائز. 

ثم انتقل المؤلف حرحمه الله- إلى الكلام عن أقسام الصلوات. 

قوله: (وَالصّلَوَاتُ تلان أَقْسَام: فَرْضُ عَيْنِ وَفَرْضْكِقَايَة وَسْنَ: الجامع بين فرض العين 
وفرض الكفاية أن كلاهما فرض» يعني إذا ثرك ترتب عليه الإثم» وإذا فُعل ترتب عليه الثواب» الفرق بين فرض 
العين وفرض الكفاية أن فرض العين كل مكلف يطلب منه هذا الفعل» وفرض الكفاية يُنظر فيه إلى الفعل لا 
إلى الفاعل فإذا قام به شخص وأجزأ سقط عن الجميع؛ يقول الأصوليون: إن فرض الكفاية يسقط بفعل 
البعض لكن لا بد أن يكون فعل البعض محزئ» ولهذا عبر بعضهم فقال: إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين. وبعضهم عبر بقوله: إذا قام به البعض. والتعبير بقولنا: إذا قام به من يكفي. أوضح في الدلالة على 
المراد؛ لأن البعض قد يؤديه فلا يجزئ» ولهذا عندنا فرض كفاية يسقط بفعل الواحد وهي صلاة الحنازة» 
وعندنا فرض كفاية يسقط بفعل أربعين ولو فعله ثلاثون لم يسقط عن الباقين ولم يصح فما هو؟ صلاة العيد 
فلا بد فيها من أربعين» وأما الجمعة فهي من الخمس» والمؤلف قال: فرض العين الصلوات الخمس. والجمعة 
من الخمس» يوم الجمعة فيه هس صلوات مفروضة فمن وحبت عليه الجمعة فالخمس المفروضة عليه هي: 
الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء» فالجمعة من الخمس» وهمذا الجمعة حكمها فرض عين. 

إذن عندنا فرض وفرض كفاية وسنة» الأول: الصلوات الخمس» ومنها صلاة الجمعة» لكن الجمعة 


ها أحكام تخصها وهي فرض عين على كل من وجبت عليه بالشروط المعروفة. 
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و َه وه هم و 
ثل عقله بأمر يعذر 
2 ۶ 


قوله: (الصَّلَوَاتُ الحَمن على كل مُسْلِمٍ مُگلف غَيْرَ حَائِضٍ وَنْفَسَاءَ ورا 


فيه): الصلوات الخمس تحب على من تحققت فيه أربع شرائط: 


الشرط الأول: الإسلام. قال: على كل مسلم. فلا تحب على الكافر» ومعنى الوحوب هنا لما نقول: 
الصلاة لا تحب على الكافر معناها أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم» وليس معنى نفي الوحوب هنا أنه لا 
يعاقب عليها في الآخرة» فإن الكافر يعاقب على ترك الصلاة في الآحرةء قال تعالى: إلا أصْحَاب الْيَمِينِ 
(59) في جات يَتَسَاءَلُونَ (50) عن الْمُجْرمِينَ (41) ما سَلَكُكُمْ في سَفَرَ )٤۲(‏ قَالُوا ۾ نك مِنَ 
ت ف بع دو حر كنار والدليل: إن 4 كلك بق لقعا وى و1 كلك ا 
الْمِسْكِينَ ( ؛) وكا وض مَعَ الْحَائِضِينَ (45) ونا كدب يوم الدّينِ] [المدثر: ٤۳‏ -45]» إذن هم لا 
يؤمنون بالآخرة لكن غَذبوا واستحقوا العذاب على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المساكين» 
فدل ذلك على أن الصلاة تحب على الكافر» فالكافر يُعذب يوم القيامة على كفره وعلى تركه الصلاة» وهذه 
مسألة معروفة في علم الأصول واسمها: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والمراد بفروع الشريعة ما 
عدا الإسلام» ولا يقصد بفروع الشريعة هنا أن الصلاة من الفروع بمعنى أتما من المسائل التي تُعتبر ليست ركنا 
بل هي ركن في الإسلام» إذن الشرط الأول لوحوب الصلوات الخمس: الإسلام» ومعنى عدم الوحوب أنه لا 
يؤمر بقضائها إذا أسلم» يعني لو جاء كافر إلى مركز إسلامي أو مركز دعوة وأعلن إسلامه وعم 
الشهادتين!” !2 المقصود هذا الشخص لما دحل الإسلام بعد صلاة العصر هل يقال له: اقض الفجر والظهر؟ 
أو اقض جميع ما فاتك من الصلوات منذ أن بلغت الحلم؟ الجواب: لاء لا يؤمر الكافر بقضاء الصلاة إذا 


أسلمء وهذا معى عدم وجويجما عليه. 


("] علّم يتعدى إلى مفعولين» فنائب الفاعل هنا هو الضمير المستتر العائد على حديث العهد بالإسلام الذي أسلم عَلّم 
هو الشهادتين؛ لأن عَلَّمِ يتعدى إلى مفعولين» فتقول: عَلَّم زيد عمرًا الشهادتين. فتعرب عمرًا مفعول به أول» وتعرب 
الشهادتين مفعول به ثان» فإذا بني للمجهول تقول: عُلَّم عمرو الشهادتين. صار عمرو نائب فاعل والشهادتين بدل ما 
كانت مفعول ثان صارت مفعول به» فنقول: عُلَّم الشهادتين. 





الشرط الثاني والثالث: المكلف. وكلمة مكلف عند الفقهاء تجمع وصفي البلوغ» والعقل» فمعنى 
المكلف: البالغ العاقل. 


الشرط الرابع: غير حائض ونفساء. فالحائض والنفساء لا تحب عليها الصلاة» لا تحب عليها أداء 
ولا قضاء فلا تحب عليها أصلًا بخلاف الصوم» فإننا نقول: عدم الحيض والنفاس شرط في وحوب أداء الصوم 
ولا نقول: إنه شرط لوحوب الصوم» بل نقول: شرط لوجوب أداء الصوم؛ لأن الحائض والنفساء يحب عليها 
أن تصوم قضاء ولا يجزئ صومها أداء لكن يجب أن تقضي بخلاف الصلاة» فإتما لا تؤمر بقضاء الصلاة ولا 
بأدائهاء مثاله: امرأة حائض فاتت عليها صلوات» وأقل الحيض يوم وليلة على المذهب الحنبلي» وبعض أهل 
العلم زاد في ذلك» فأقله يوم وليلة» حاضت يومًا وليلة كم ترركت من الصلوات؟ خمس» وكان ذلك في 
رمضان» كم تركت من الصوم؟ يومًا واحدّاء فأيهما آكد الصلاة أم الصوم؟ الصلاة» أيهما أيسر عليها في 
القضاء تصوم يوم أم تقضي خمس صلوات ربع ساعة وينتهي القضاء؟ أيهما أيسر في القضاء؟ الصلاةء 
فالصلاة أوحب وأيسر في القضاءء فهل تؤمر بقضاء الصوم وهو أشق وني الدرجة الثانية من التأكد بعد 
الصلاة؟ سئلت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- سألتها معاذة العدوية» قالت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب» لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يأمر الحيض بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة» وانتهى الأمر» هذا هو الجواب وهذه 
قاعدة مهمة بني عليها الإسلام» الإسلام مأخوذ من الاستسلام والتسليم» قال تعالى: وما گا لِمُؤْمِنٍ وا 
مؤمتة إِذّا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمرًا أن يَكُونَ َم اليه من أَمْرِهِمْ 1 [الأحزاب: 5*]» فإذا جاء النص الشرعي 
فهمت الحكمة المد لله لم تفهم الحكمة أنت عبد. فو وا الل يلزمك أن تطيع» فهمت أو لم تفهم» 
عرفت المصلحة أو لم تعرف» أدركت الحكمة أو لم تدرك» فالإنسان عبد لله سبحانه وتعالى يلزمه أن يطيع 
ربه وسيده ومولاه حل وعلاء عرف الحكمة أو لم يعرف» ولذا لما قال أولئك القوم ا کر سا ل 
يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطهُ الشَيْطَان من الْمَسَ دَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالوا إِمنا الي ِل الرَّا) [البقرة: 


ولاك القرض عقد» والبيع عقدء لماذا يجوز للبائع أن يربح ولا يجوز للمقرض أن يربح؟ ذلك بأنهم قالوا: 
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النظرية الاقتصادية الفاسدة َلك باتهم قَالُوا إا الْبَيْعُ مل الرَااء هذا ربح وهذا ربح» فبماذا أبطل الله عز 
وحل قوهم؟ قال: [ وَأَحَلَ الله الْميْعَ وَحَبَمَ اليا [البقرة: »]۲۷١‏ هذا هو الفرق» الله أحل لنا البيع وأحل لنا 
أن نربح فيها وحرم علينا الرباء هذه قاعدة ينبغي أن تكون حاضرة في قلب المؤمن إذا عرف حكمًا شرعيًا 
صريحًا نص عليه الله عز وجل أو نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم» هل يقول: ما اقتنعت؟ لاء هذا 
يتناف مع التسليم لله عز وحل» والله عز وجل يقول: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبوا لله سول إِذَا دَعَاكُمْ 
لما يحييِكُمْ) [الأنفال: 4 ؟]» وكل ما يدعونا إليه الله عز وجل فهو ما يحيبناء والمقصود الحياة هنا ليست 
حياة أكل وشرب ونفسء إنما حياة القلب بالإيمان» التي يترتب عليها حياة الخلود في جوار الرحمن سبحانه 
وتعالى ود الدّارَ الْآحِرًَ يى الَيَوَانُ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت: 55]» فهذا معنى الحياة» الحياة في 
القرآن لا يراد ما في مثل هذا الموضع أنه يأكل ويشرب» وإنما حياة الإيمان» وأحبر المصطفى صلى الله عليه 
0 أيضًا أن الحياة بالإيمان» قال الله عز وحل: ْمَل عَمِلَ صال جا مِنْ ذگر أو اتی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحِينُهُ 
وا سكي اعدو E‏ | ا الود مایت ولا ليطا 
الحياة التي ا فيها الإنسان ويشرب هذه تتساوى مع حياة البهائم» بل إن الإنسان إذا ترك الإيمان وترك 
العبودية لله الواحد الديان نزل عن مرتبة الحيوان وصار الحيوان حير منه» ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال: 
(إِنَّ شر الدَوَابٌ عِنْدَ اللِّ الُم الْبْكُمُ الَّذِينَ لا يَْقِلُونَ) [الأنفال: ۲۲]ء ولا تظن الصم هو الأصم الذي 
يراحع في عيادة الأذن عنده مشكلة في السمع» لاء الأصم هو الذي يسمع الحق فلا يتبعه» هو الذي 
[َِيَسْمَعٌ آيَاتِ الله ثثلى عليه © بصِة 5 سكب أن 1 يَسْمَعْهًا] [الحاثية: ۸]» ما استفاد من معه» وما 
استفاد من بصره حينما رأى آيات الله عز وحل في الكون فجحد وجود الله وكفر بالله ولهذا صار شر من 
ا حيوانات وصار شر الدواب» وقد يقول قائل: كيف تقول: هذا إنسان والله عز وحل كرم بني آدم بقوله: 
ومذ كبَمَْا بي آَم [الإسراء: »]٠١‏ فكيف يكون ابن آدم هذا الذي ححد وحود الله وكفر بالله ولم يتبع 
ما أوجبه الله وهرب من العبودية لله هل يكون شرًا من البهائم؟ نعم» قال الله عز وحل: [لَقَدْ عَلَقْنَا 
الْإنْسَانَ في اخسن تقوم (؛) ثم رَدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سَافِلِينَ] [التين: 4» 0]ء إذا لم يستفد, لماذا خلق الله 
الإنسان واللحان؟ [ْوَمَا عَلَقُتُ اين وَالإِنْس إل لِيَعْبْدُوِنِ [الذاريات: 55]» فإذا ل يحقق الغاية التي ملق 





من أحلها بينما البغال والحمير والخيل خلقت لأي غرض؟ قال الله عز وحل: اليل وَالْبِكَالَ وَالجَمِير 
كبوا وَزبئَة يدق ما لا تَعْلَمُونَ) [النحل: ۸]ء فإذا حققت هذه الحمر والبغال والخيل الغاية التي خُلقت 
من أجلهاء وحاء هذا الإنسان ولم يحقق الغاية التي حد من أجلها أيهما خير؟! ولهذا قال الله عز وحل: 
(إِنَّ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَمَرُوا قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ] [الأنفال: ١٠]ء‏ وفي الآية الأعرى: [إِنَّ سَدٌ 
الدوابٌ عِنْدَ اللَّهِ الضّمٌ الْبْكُمْ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) [الأنفال: ؟؟]» والصم كما قلنا: ليس المقصود الصمم 
الحسي؛ لأن العمى كما قال الله عز وحل: [فَإِنّهَا لا تَعْمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصَّدُورٍ) 
[الأنبياء: 47]» المقصود أنه إذا جاء النص الشرعي فنحن عبيد لله» يجب أن نمتثل» فالحائض مأمورة بقضاء 
الصوم وغير مأمورة بقضاء الصلاة. إذن شروط وحوب الصلاة: الإسلام» البلوغ» العقل» السلامة من الحيض 
والنفاس. 

قوله: ررَائِلٍ عَفْلَهُ بار يُعْدَرُ فيه): الخامس قال: وزائل العقل بأمر يعذر فيه. وهذا فيه ابحنون 
الذي زال عقله فإنه لا تحب عليه الصلاة حال زوال العقل» ومن كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًاء تجد بعض 
الناس رما تمر عليه -حاصة إذا كبر في السن- بعض الأيام يكون في حالة من الخرف وذهاب العقل» عقله 
ذاهب لا بميز ثم تأتيه حالة صحو في يوم من الأيام» فهذا أيام الصحو ووجود العقل مأمور بالصلاة» وأيام 
ذهاب العقل غير مأمور بالصلاة لا أداء ولا قضاء. 

وأما المغمى عليه: طبعًا النائم يحب عليه قضاء الصلاة بالاتفاق» فالنوم زوال للعقل لكن يجب عليه 
قضاء الصلاة بالاتفاق» قال صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)» أما 
المغمى عليه فهو محل حلاف بين أهل العلم» والصحيح من المذهب عند الحنابلة: أن المغمى عليه يجب عليه 
قضاء ما فاته من الصلوات حال إغمائه. 

قوله: (الثَّانِي: فَرْضُ الْكِفَايَة): عرفنا فرض العين وهي الصلوات الخمس» وفرض الكفاية صلاتان: 
العيد» والجنازة» وقلنا: إن فرض الكفاية في صلاة العيد يسقط بفعل أربعين» وفرض الكفاية في صلاة الجنازة 


يسقط بفعل مكلف واحد. 


ركد | 
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قوله: (صَلَاةٌ الْعيدَيْن وَبْحْطَبْ بَعْدَهَاوَوَفْتُهَا: عِنْدَ تفاع الشّمْس وَيْصَلَي بتكبير): أما صلاة 
العيدين فقد وصفها بقوله: ويخطب بعدها. يخطب بعد صلاة العيد خطبتان باتفاق المذاهب» وأما وقتها 
قال: ووقتها عند ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس ولم يقل: عند طلوع الشمسء لماذا؟ لأنه وقت نمي» 
والعيد يبدأ وقتها بعد حروج وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح» يعني بعد طلوع الشمس بنحو من 
ربع ساعة» قدره بذلك بعض المشايخ. قال: ويصلي تكبير: وصفة التكبير فيها: يكير قُ الأولى سبع 
تكبيرات منها تكبيرة الإحرام» وني الثانية: همس تكبيرات إضافة إلى تكبيرة الانتقال» ولماذا جعلنا الأولى سبع 
مع تكبيرة الإحرام بينما في الثانية لم نقل: سنًا مع تكبيرة القيام؟ لأن تكبيرة القيام هل تكون حال القيام مثل 
التكبيرات الزوائد؟ لا تكون عند القيام فكانت في موضع غير موضع التكبيرات الزوائد فلم نضمها إليهاء 
بخلاف تكبيرة الإحرام فإتما تكون على نفس الحال تكون حال القيام» فنقول: الأول سبع منها تكبيرة 
الإحرام» والثانية خمس ليس منها تكبيرة الانتقال. 

قوله: (وَيُْبّرُ في ليلتي العِيدَيْنِ مُطلقاء وَفِي الأضحى عَقِب الفَرَائْضٍ في جَمَاعَة من فجْرٍ 
عَرَفَةَ إلى آخر أَيّام التَشريق): انتقل المؤلف -رحه الله- إلى مسألة التكبير المطلق والتكبير المقيد» التكبيرات 
في أيام العيد تنقسم إلى قسمين: تكبير مطلق» وتكبير مقيد» أما التكبير المطلق فيكون في ليلتي العيدين؛ 
قال: ويكبر في ليلق العيدين مطلقًا. يعنى غير مقيد بأدبار الصلوات» يكبر في كل وقتء وأما التكبير المقيد 
فذكره بقوله: وف الأضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة. والذي يظهر -والعلم عند الله- هذا 
خطأ؛ لأني راحعت وقلت: قد يكون رواية في المذهب أو شىء من هذا القبيل» لكن هذا خحطأ طباعي» إذن 
من فجر يوم عرفة» التكبير المقيد عقب الصلوات» حتى الصلوات النافلة يكبر عقبها تكبير مقيد أم لا؟ قال: 
وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة. إذن لا يكون التكبير المقيد عقب النوافل وإنغا عقب الفرائض. 

س: إذا صلى الإنسان الفرض منفردًا فهل يكبر عقبه التكبير المقيد أم لا؟. 

ج: قال المؤلف: وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة. أما لو صلاها منفردًا فلا يكبر التكبيرات 


المقيدة. 





قال: من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وآخر صلاة في أيام التشريق هي صلاة العصر؛ 
لأنه بغروب الشمس خرحت أيام التشريق وانتهتء والليل يتبع اليوم اللاحق أم اليوم السابق؟ الأصل أن 
الليل تابع لليوم اللاحق لا لليوم السابق» فليلة رمضان متى تبدأ؟ قبل صيام رمضان أو بعد صيام أول يوم؟ 
قبل صيام أول يوم» وليلة العيد عند غروب الشمس آخر يوم من رمضانء ولهذا ليلة رمضان التي تسبق ول 
يوم في الصوم يصلى فيها التراويح؛ لأنما ليلة رمضانية» والليلة التي تعقب آخر يوم في الصيام ليس فيها 
تراويح؛ لأتما ليست من رمضان. 

E 

ثم انتقل إلى النوع الثاني من فروض الكفايات وهو صلاة الجنازة. 

قوله: (وَصَّلَاةٌ الْجتَارّة): يعني فرض كفاية. 

قوله: (وَصلَاةُ الْجتَارَةٍ كبر فِها رعا من غَبْرٍ روع ولا سْجُودٍ يَفرَا في الأولى الفانحة 
وَيُصَلَي عَلَى الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الَانيَة وَيَدْعُو لِلْمَيّتِ في القَالِقق: يكبر الأولى: الله أك 
ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة» ولا يُستحب الاستفتاح» ثم يكبر التكبيرة الثانية: الله أكبر» ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم يكر الثالئة: الله أكبر» ويدعو للميت» ويُستحب أن يأ بالدعاء الوارد» لكن إذا 
دعا بأي دعاء أجزأ ذلك ولو بدعوة واحدة للميت قال: اللهم اغفر له. أجزأ ذلك والمستحب أن يأني 
بالدعاء المشروع: اللهم اغفر لحينا وميتنا ... إلى آخره» ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت عقبها ثم يسلم. 

س: ما تقولون فيمن دحل مع الإمام في التكبيرة الثانية؟ كأن دحل لصلاة العصر وفاتت عليه 
ركعتان فقام لقضاء الركعتين فلما قام لقضاء الركعتين» صلوا على الميت وكبر الإمام وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبنا انتهى من قضاء ما عليه من الركعات ثم قام ودحل في التكبيرة 
الثانية فماذا يصنع؟. 

ج: الصحيح في المذهب أنه يدخل مع الإمام في حالته هذا الأفضل» فيصلي على النبي صلى الله 
عليه وسلم» فإذا كبر الإمام كبر معه ودعا مع الإمام» فإذا كبر الإمام للثالثة سكت» فإذا سلم الإمام كبر وقرأ 


الفاتحة ثم سلم, لماذا؟ لأتمم يأحذون برواية (وما فاتكم فاقضوا)» فيجعلون ما يُقضى وهذا حتى في المسبوق» 
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ما يقضيه المسبوق» ما يأټ به المسبوق هو أول صلاته» وما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» هذا هو 


الصحيح في مذهب الحنابلة» والمسألة فيها حلاف» ويترتب على هذا أنك تعطي أحكام الركعة الأولى والثانية 
إلا في مسألة الجلوس للتشهد الأول» فإن الحلوس للتشهد الأول يكون بعد ركعتين بغض النظر عن ترتبيها في 
الصلاة» يعني لو قلنا: إنسان دحل في صلاة المغرب وأدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب فإنه يقوم ويأني 
بركعة ثم يجلس للتشهد, مع أن جلوسه للتشهد هنا وقع بعد الأولى من جهة الترتيب لكنه يقع بعد ركعتين 
وهذا هو المطلوب ف التشهد الأول» ويترتب على هذا أنه فيما يقضيه يقرأ الفاتحة وسورة» وفيما يدركه مع 
الإمام يقرأ الفاتحة من غير سورة؛ لأن ما يدركه آخر الصلاة وما يأ به هو أول صلاته» وهذا ما يقويه 
حديث: (إنما عل الإمام ليؤتم به)» فهذا أظهر في متابعة الإمام والائتمام به في الأفعال والأقوال. 

قوله: روتكود الصّلاةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُعَسَلَ وَيُنَظّفَ وَيُكَفّنَ): وهذه هي فروض الكفايات المتعلقة 
بالميت» الميت يتعلق به فروض كفائية اوها من جهة الترتيب: غسله» والثابي: تكفينه» والثالث: الصلاة عليه» 
والرابع: دفنه. هذه كلها فروض على الكفاية لا بد منها. 

قوله: (وَيِكََنْ الرّجُلُ في تَوْبَيْنٍ وَالْمَرْآهُ في حَمْسَةٍ): ويكفن الرحل في ثوبين استحبابًاء والمرأة في 
خمسة استحبابّاء والواحب وهو القدر ابحزئ: ثوب واحد يستر جميع بدنه» إذن الواحب ستر جميع بدنه» 
والمستحب هو ما ذكره المؤلف أنه يكفن الرحل في ثوبين» والمرأة في خمسة أثواب. 

قوله: (وَيُحْمَل تَرْبِيعَا): التربيع في حمل الجنازة أن تحمل من كل ركن من أركانماء الأركان أربعة 
فتحمل من كل ركن من أركان النعش. 

قوله: (وَيْدْفَنُ بَعْدَ الصَلاة في قَبْرٍ عَمِيقٍ يَمْمَعُ ظُهُورَ الرَائْحَةِ): القدر الواحب من تعميق القبر 
هو تعميقه بما يمنع تأذيه والتأذي منه» فلا يدفن في حفرة صغيرة ويردم عليه شيء يسير من التراب بحيث تأت 
الهوام أو السباع وتنبش القبر» أو بحيث تظهر الرائحة» فهذا لا يحزئ» لكن لا بد أن يُعمق بالقدر الذي 
يحصل به صيانته من ذلك» وما زاد فهو مستحب. 

قوله: (وَالِسُّنَةُ): الثالث وهو السنة؛ لأنا ذكرنا الصلوات ثلاثة أنواع: فرض عين» وفرض كفاية» 


وسنة» فعرفنا فرض العين وفرض الكفاية» ويأت الآن إلى السنة. 






7 (وَالِسْنَهُ أنوَاعٌ: مُطَلَقَ وَمُتَيَدُ): الأول هو التطوع المطلق. 
قوله: (الْمُطْلَقْ مَا لا يَحْتَصُ بِوَفْتِ فَيْسَنُ في جَمِيع الْأَوْفَاتِ): الصلاة من أعظم وأفضل ما 
يُتنفل به» وهذه تكاد تكون من السنن المهجورة فتجد أن كثيرا من الناس حتى رما من يحرص على العبادة 
تحد أنه يصلي الرواتب ويصلي الوتر ويصلي التراويح لكن لا يخطر بباله أن يقوم ويتنفل لله عز وحل تنفلا 
مطلقّاء مع أن التنفل المطلق من أفضل ما يُتطوع به» ونوصي بهذا خاصة مثل من يزور المسجد النبوي أو 
المسجد الحرام تحصيلا لمضاعفة الصلوات فيقضي وقته في الصلاة» يصلي لله في كل وقت: بعد الظهرء بعد 
ارتفاع الشمس» بعد المغرب» بعد العشاء» وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار» ولكنه يجتنب خمس أوقات» 
هذه أوقات النهي الخمسة يتجنبها ولا يجوز له أن يصلي فيها تطوعًاء وسيأقٍ الآن ذكرها. 

قوله: إل في حَمْسَةٍ أَوْقَاتٍِ: بَعْدَ الْمَجْرٍ حَكى تَطْلْعَ الشَّمْء وَعِنْدَ طُلْوِعِهَا حَتَّى تَرْتفِع 
وَقَبْلَ الرَوَال» وَبَعْدَ الْعَضْرِء وَعِنْدَ الْعُرُوب): بعد الفجر حتى تطلع الشمس» إذا طلع الفجر فلا تتنفل 
بالصلاة إلا راتبة الفجر إلى أن تطلع الشمسء وهذا وقت تمي مخفف يجوز فيه أن تصلى الجنائز» ولهذا 
الجنائز تصلى بعد صلاة الفجرء فإذا طلعت الشمس فإن الوقت يكون نمي مغلظ يعني لا يخرج وقت النهي 
بل يتغلظ وقت النهيء يخرج وقت النهي المخفف ويدخل وقت النهي المغلظ من طلوع الشمس إلى 
ارتفاعهاء فلا تصلى فيه حت الجنائز» وإذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي ويصلى حينئذ يتطوع الإنسان» 
عنده تطوع مقيد في هذا الوقت وهي صلاة الضحىء وعنده تطوع مطلق يصلي لله عز وحل ما شاءء إلى 
نصف النهار» فإذا اتتصف النهار يكف عن الصلاة؛ لأنه وقت ني» ووقت النهي في منتصف النهار هو 
وقت يسير نحو من خمس دقائق قبل مصير الشمس في كبد السماء؛ لأن العبرة في وقت النهي هو مصير 
الشمس في كبد السماء حتى تزول» ومصيرها في كبد السماء بمصير جزء منها وزوالها بزوال جميعهاء فإذا 
حددنا نقطة منتصف السماي فبمجرد أن تدحل الشمس فيها تبدأ في الدحول فيها حتى تخرج بكاملها منها 
هذا هو وقت النهي ويستغرق نحو من أربع إلى خمس دقائق أو قريب من ذلك» قال حرحمه الله-: وقبل 
الزوال. إذن قبل زوال الشمس ف قرابة خمس دقائق يكون وقت نمي» وبعد العصرء قلنا: الفجر يدخل وقت 
النهي بصلاة الفجر أم بطلوع الفجر؟ الصحيح في المذهب بطلوع الفجر وليس بصلاة الفجرء ولهذا لو أن 
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الإنسان أراد أن يتطوع تطوعًا مطلقًا بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر هل يُشرع ذلك؟ لا يشرع» نقول: 
صل ركعتي الفجر واقتصر عليها. وعلى القول الثاني: أن وقت النهي بعد صلاة الفجر. نقول: لا حرج في 
ذلك. إذن هذا بالنسبة لوقت الفجرء وأما وقت النهي قي العصر فإن المعتبر فيه هو أداء صلاة العصر لا 
دحول وقتهاء ولهذا لو أذن المؤذن لصلاة العصر وأردت أن تتطوع تطوعًا مطلقًا صليت ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين فلا حرج في ذلك؛ لأن وقت النهي في العصر إنما يدخل بأداء الصلاة وليس بدخول الوقت» بل حتى 
لو لم يدحل وقت العصر وكان قد صلى العصر دحل وقت النهي في حقه» ما صورة هذه المسألة؟ في جمع 
التقديم» المسافر إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فليس له أن يتنفل بعد صلاة العصر ولو كان وقت 
العصر لم يدحل؛ لأن العبرة في وقت النهي هنا بأداء الصلاة لا بدخحول الوقت. 

قوله: (وعند الغروب): يعني إذا شرعت الشمس في غروها حتى تستكمل غرواء وهذا نمي وقت 
مغلظ» أما بعد العصر فهو مخفف ولهذا بعد صلاة العصر تُصلى الجنائز لكن إذا بدأت الشمس في الغروب 
لا تُصلى الجنائر حتى تغرب الشمس تمامًا. 

قوله: والغاني: 1 لمُقَيَّدُ): إذن النفل نوعان: نفل مطلق وعرفناه» ونفل مقيد وهو الذي جاء فيه 
دليل خاص وهو ما له وقت يُفعل فيه. 

قوله: (التَانِي: الْمَُيّدُ وَهْوَ ما لَه وَفْتْ يُفْعَلُ فيه. وَهُوَ إِمَا وَفمهُ َابعٌ لوَفْتِ فَرْضٍِء وَهُوَ السْئَنْ 
الرََاتبُ): إذن السنن الرواتب من التطوع المقيد» وهي عشر ركعات» وقيل: اثنا عشر ركعة» والعشر هي: 
ركعتان قبل الفجر» وهاتان الركعتان هما 1 كدهاء مشروعة ومطلوبة ومستحبة حت في السفرء راتبة الفجر» فإن 
لم يصلها قبل الفجر صلاها بعد خروج وقت النهي» بعد ارتفاع الشمس» والأفضل ألا يصليها عقب الصلاة 
بل يصليها بعد حروج وقت النهي يعني بعد ارتفاع الشمسء وركعتان قبل الظهرء وقيل: أربعًا قبل الظهرء 
على القول بأتما اثنا عشر ركعة قالوا: أربع قبل الظهر. والقول بأكما عشر ركعات تصير ركعتان قبل الظهرء ولا 
شك أن الأفضل أن يصلي قبل الظهر أربعًا سواء قلنا: الأربع رواتب أو ركعتان راتبة وركعتان مستحبة» إذن 
ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر» وركعتان بعد الظهر» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» هذه 


هى الرواتب وهى سنن مؤكدة» بل بعض العلماء جعل الرواتب من حد العدالة» عدالة الشهود» فالشاهد 






يُشترط أن يكون غدلاء قالوا: العدل هو من يواظب على الفرائض بسننها الراتبة. .ومن تأكدها قالوا: إتما 
داحلة في ضابط العدالة» أن يصلي الفرائض بسننها الراتبة ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر. 

قوله: (وَمَا ليس بتابع؛ وَهُوَ صلا الضّحَى مِنٍ ارْتِفَاع الشّمْسٍ إلى الزَّوَالِ): وما ليس بتابع وهو 
ما يأتي: أولا: صلاة الضحىء ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال» وتعبير المؤلف بالزوال فيه تجوز وإلا 
فوقتها إلى قبيل الزوال» قبل الزوال بخمس دقائق؛ لأنه ينتهي وقت الضحى بدخول وقت النهي الذي هو 
قبيل الزوال» فالأحسن أن نقول: أي قبيل الزوال» من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. 

قوله: (وَالوثْرُ من صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ إِلَى طُلُوع الْمَجْرِ): إذن أو من السنن: الرواتب» والشاني: صلاة 
الضحىء والثالث من السنن: الوتر» والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء والوتر له حد أم لا؟ له حد 
أقله ركعة وينبغي ألا يقتصر عليها بل يأتي بالأدى من الكمال وهو ثلاث ركعات» بعض العلماء كره الركعة 
لكن المذهب جوازهاء يجوز أن يوتر بركعة لكن الأفضل ألا ينقص وتره عن ثلاث» وله أن يوتر بخمس» وله 
أن يوتر بسبع» وله أن يوتر بتسع» وله أن يوتر بإحدى عشرة ركعة» إذن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة ولا 
يوتر بزيادة على ذلك إذن الوتر له أكثر وهو إحدى عشرة» لكن من الخطأ أن يُظن أن الوتر هو قيام الليلء 
لاء قيام الليل والتطوع المطلق في الليل هل له حد في العدد؟ ليس له حدء لو فتح الله عليك وصليت مائة 
وخمسين ركعة» صليت مائة ركعة في الليل فاحمد الله عز وحل» وزد إلى طلوع الفجر» صل ركعتين» ركعتين» 
ركعتين» إلى طلوع الفجرء وإذا كان الليل طويل قد يصلي مائتي ركعة» هذا ممكن» واختلف العلماء -رحمهم 
الله- هل طول الصلاة أفضل أو كثرة الركعات أفضل؟ كله خير» لكن أيهما أفضل يعني شخص يقول: أنا 
عندي الآن ثلاث ساعات فاضي أريد أن أصلي في هذه الثلاث ساعات. فهل يصلي ركعتين طويلتين مدقا 
ثلاث ساعات أم يصلي ثلاثين ركعة؟ حلاف بين العلماء» والصحيح في المذهب تفضيل كثرة الركعات» وكل 
له وحه» ودليل تفضيل كثرة الركعات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألة ذاك الصحابي فقال: أسألك 
مرافقتك في الحنة. اللهم اجعلنا ممن يرافقك رسولك صلى الله عليه وسلم في الجنة» فقال له صلى الله عليه 
وسلم: (أو غير ذلك؟)» قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: (أعني على نفسك بكثرة السجود)» فدل على أن 
الكثرة للها فضل» وبعضهم يفرق بين صلاة النهار فيفضل فيها الكثرة وصلاة الليل فيفضل فيها التطويل؛ 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






وعلى كل حال هذه قاعدة ذكرها ابن رحب حرحمه الله- في كتابه» إذا أمكن الإتيان بعبادتين إحداها أعظم 
والأحرى أكثر؛ كقراءة صفحة من القرآن بترتيل وتحويد وعلى قراءة الترتيل لا على قراءة الحدر فهل هو 
أفضل أو قراءة ثلاث صفحات بقراءة الحدر والسرعة؟ نفس الخلاف» بعضهم يقول: قراءة ثلاث صفحات؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها)» 
وبعضهم يقول: الصفحة بالترتيل أفضل. طبعًا هذا كله مع اشتراط الإتيان بالقراءة الصحيحة» أما السرعة 
التي تخرج القراءة عن حد القراءة الصحيحة وعن حد الإتيان بالحروف» لاء هذه ليست محلا للبحثء كذلك 
إنسان عنده ألف ريل ويأن بأضحية سمينة أم يذبح أضحيتين مجزأتين؟ طبعًا فلا نقول أضحية هزيلة» فأن يأ 
بأضحية سمينة بألف ريل أم يأق بأضحيتين: بخمسمائة ريل أضحية وبخمسمائة رال أضحية أخرى؟ حلاف 
بين أهل العلم» والمذهب أن الأضحيتين أفضل؛ لأنه أتى بعبادتين: الذبح في حد ذاته عبادة» ولهذا الذبح 
عنادة لا وز مها غور الله سببحانه ران وفافل ا عر ول 1 ليقف وني [الكرئرة با 
فأمره بالصلاة عبادة» وأمره بالنحر عبادة» وعلى كل حال فالمسألة محتملة هل الأفضل أن يضحي بأضحية 
سمينة أو بأضحيتين وسط خلاف» وقد يوفق بعض الناس لشيء من الخير» يقول: أنا أستطيع أن أصلي 
ثلاثين ركعة» لكن لا أطيق أن أصلي ركعتين في ثلاث ساعات. فنقول: ما دام هذا الذي تيسر لك فالزمه 
ولا نقول للإنسان أن يشق على نفسه على وحه يذهب به خحشوعه» وعلى كل خال فالمسالة كما اشا 

قال حرحمه الله-: والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الوتر هو قيام الليل أو غيره؟ الوتر غير 
قيام الليل» قد يكون هو جزء من قيام الليل يُختم به» قال صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًا)» لكن قيام الليل غير محدود بعدد من الركعات. 

قوله: (وَالتَرَاوِيِحُ في رَمَضَانَ جَمَاعَةَ مِنْ دُحُولٍ وَفْتٍ الْعِشَاءٍ إِلَى الفخرٍ: إذن التراويح هي 
الصلاة في رمضان» هل التراويح تُشرع في ذي الحجة؟ لا تشرع» عندما نقول: التراويح لا تُشرع في ذي الحجة 
هل معناها أن قيام الليل لا يشرع في ذي الحجة؟ لاء قيام الليل في السنة كلهاء لكن التراويح التي هي نفل 
مقيد مختص بالجماعة في رمضان بعد العشاءء قال: من دحول وقت العشاء إلى الفجر. لكن التراويح لا بد 






® Bi ر‎ 


أن تكون بعد أداء العشاء فلا يصح أن يصلي التراويح قبل صلاة العشاء» بعد صلاة العشاء» قال: إلى 
الفجر. فيستمر وقت التراويح إلى الفجر. 

س: کم عدد ركعات التراويح؟. 

ج: الأفضل في التراويح أن تكون عشرين ركعة مع الوتر» فيصلي ثلانًا وعشرين» العشرين ثم يعقبها 
بالوتر أيضًا يكون في جماعة ويقنت فيه بعد الركوع» هذا هو الأفضل في صلاة التراويح أن تكون ثلانًا 
وعشرين» ولو صلاها إحدى عشرة» أو زاد على الثلاث والعشرين كمذهب مالك ستا وثلاثين فإنه جائز» 
لكن المحتار ثلاث وعشرون» وهذا لعله ينطبق عليه قاعدة المذهب في أنه إذا وردت عبادة بعدة أوحه جاز 
الجميع ويكون المختار بعض هذه الأوحه. 

قوله: روصلاه الكْسُوفٍ عِنْدَ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ أو الْقَمَرِ): إذا كسفت الشمس فذهب ضوؤها أو 
ذهب ضوء القمر فيُشرع أن يصلي صلاة الكسوف» وصلاة الكسوف الأفضل فيها والمختار فيها أن تصلى 
ركعتين في كل ركعة ركوعان» يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعًا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة 
طويلة ثم يركع ركوعًا طويلًا دون الركوع الأول ثم يرفع يقول: مع الله لمن حمده. ويأتٍ بالركعة الثانية كالأولى» 
ولو صلى الكسوف بركعتين كل ركعة فيها ركوع واحد كهيئة الصلاة المعتادة صح ذلك كما أشرنا إليه» ولو 
زاد صلى في الركعة ثلاث ركوعات يجوز ذلك» أربع كوعات يجوزء خمس ركوعات يجوز» إذن إن حعل في كل 
ركعة ركوعًا واحدًا أو ركوعين أو ثلاث أو أربع أو خمسء جاز ذلك؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم والمختار كما قلنا: في كل ركعة ركوعان. 

والمقصود هنا الكسوف الذي يُدرك لا الكسوف الذي يُعلم بالحساب» ولهذا لو قيل: إن الشمس 
ستكسف أو هناك حسوف للقمر وكانت الليلة غيوم لا يُرى فيها القمر أصلا من طلوعه إلى غروبه فهل 
يُصلى؟ لا يُصلىء وإذا قيل: إن الكسوف من الناحية الفلكية سيبداً في تمام الساعة الثانية ظهرًا وثلاث 
دقائق لكن لا يلحظه أحد إلا الساعة الثانية والنصف لاحظه الناس» فهل يبدؤون الصلاة من الخبر الفلكي 
والحساب أم من الكسوف الملحوظ؟ الكسوف الملحوظ» وهل يصلى في الكسوف الحزئي؟ نعم يصلى فيه 
ولكن الكسوف الحزئي الذي يُدرك. 
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قوله: (وَصَّلاة الِإِسْتِسْقَاءٍ عند القخط وَالجَدْبٍ خَاصّة رَكعَتَيْن في جَمَاعَةٍ وَيَخطب بَعْدَهَا): 


فإذا أحدبت الأرض أو فُحط المطر فإنحم يصلون صلاة الاستسقاء» وصفتها قال: ركعتين في جماعة ويخطب 
بعدها. خطبة واحدة» وقيل: حطبتان» أما العيد فقولا واحدًا أنما حطبتان» وحطبة الاستسقاء يكثر فيها من 
الاستغفار وقراءة الآيات التى فيها الأمر بالاستغفار والدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. 

9 انتقل إلى السابع» الأول: الرواتب» الثاني : الضحى» الثالث: الوتر» الرابع: التراويح» الخامس: 
الكسوف, السادس: الاستسقاءء السابع: سجود التلاوة. 

قوله: (وَسُجُودْ الْقُرْآنِ عِندَ قِرَاءَةٍ سَجْدَقِ يِكَبّْرُ وَيَسْجُدُ وَلَوْ في صَلاةء وَيَجْلِسْ وَيُسَلَمُ وَلَا 
ONES‏ وسجود التلاوة هن صلاة التطوع» لماذا نقول: سجود التلاوة من صلاة التطوع؟ لأن سجود التلاوة 
يُشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة: ستر العورة» واستقبال القبلة» بل يشترط ويجب فيه التكبير والتسليم» 
ولا بأس أن يسلم بتسليمة واحدة في هذا الموضع» لماذا؟ لأنه صلاة والصلاة تحرمها التكبير وتحليلها التسليم» 
وقيل: إنه لا يكبر ولا يسلم ولكن الصحيح وهو المذهب أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا 
يتشهد» قال: يكبر ويسجد ولو في صلاة. يعنى حتى لو كان في صلاة فإنه يسجد للتلاوة» ويجلس بعد 
السجود وهذا في غير الصلاة» ويسلم ولو سلم تسليمة واحدة صح ذلك» ولا يتشهد فيها لأنه لم يثبت. 

قوله: (وتجب الجَمَاعَة): انتهى الآن من الكلام عن الصلاة من جهة: أركاتماء وواجباتماء 
وشروطهاء وأنواعهاء الأول قلنا: أنواعها: إما فرض أو نفل» والفرض إما عيني أو كفائي» وباعتبار آخر 
فالصلاة إما جماعة أو فردًا» والجماعة: إما إمام أو مأموم» فصار عندنا المصلى لا يخلو من ثلاث أحوال: إما 
أن يكون إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا. 

قوله: روتجب الْجَمَاعَةُ لِِصّلّواتٍ الْحَمْس عَلَى الرّجَالِ): أول مسألة بدأ يما هي حكم الجماعة 
وبين أنما واحبة» لو كان عندنا مثلا أناس في دائرة حكومية أو في سوق أو فى مدرسة فحضرت الصلاة وكان 
عددهم يحصل به الجماعة» وكان في خحروحهم إلى المسجد شيء من المشقة فصلوا جماعة في مكانهم. نحن 
قلنا: الجماعة واحبة. فهل يكونون قد أتوا بالواحب الذي عليهم؟ الجواب: نعم تحصل الجماعة ولو صلوها 






في ذلك المكان؛ لأن الأصل أن الإنسان يصلي الجماعة في المسجد» لكن مثل هذا كما بينا أنه بجزئ» قال: 
وتحب الجماعة للصوات الخمس. وأما غير الصلوات الخمس فلا تُشرع له الجماعة إلا ما دل الدليل على 
مشروعية الجماعة؛ أما سائر التطوعات فالأصل أن تصلى فرادى» وهناك صلاة لا تجوز إلا في جماعة» 
وصلاة تصح في جماعة وتصح فرادى والأفضل أن تصلى فرادى» وصلاة تصح جماعة وفرادى والجماعة فيها 
أفضل. صلاة الجمعة وصلاة العيد لا تصح إلا جماعة» وإن كانوا قد رخحصوا في قضاء العيد لمن فاتته» إذا 
وصل مصلى العيد يصليها منفردًا ويسمونه قضاء وهو من باب التعويض» يصليها على صفتها أو يصليها 
ركعتين كسائر الصلوات» وإن صلاها أربعًا أيضًا أحزأء هذه بالنسبة للصلاة التي لا تحزئ إلا في جماعة: 
الما والغيك. 

وصلاة بحوز في جماعة وفرادى واللجماعة فيها أفضل مثل: الخمس وحوبًا على أهلهاء لكن الوحوب 
هنا فواته لا يترتب عليه بطلان الصلاة» نقول: تحب الجماعة» لكن لو فرط وتكاسل وصلى منفردًا فصلاته 
صحيحة ويؤحر على الصلاة لكنه يأثم على ترك الجماعة. 

وصلاة الجماعة ليست فيها واحبة ولكنها أفضل مثل: صلاة الكسوف. 

وللكسوفن ضلا جب 58 منفردًا وقي جماععة أحب 

والأفضل أن تصلى في جماعة» لكن لو صلاها منفردًا حازء كذلك الحنازة تجزئ وقلنا: تسقط بفعل 
واحد لكن الأفضل أن يجتمعواء وكلما زاد العدد فهو أفضل. 

وصلاة تصح في الجماعة لكن الأفضل فيها المنفرد؟ التطوع؛ يعني مغلا التطوع قي صلاة الليل 
الأفضل -غير التراويح- أن يصلي منفردًا ويجوز أن يصلي جماعة من غير اتخاذ ذلك عادة راتبة. 

قوله: (وتجب الْجَمَاعَةُ لِلصّلَواتٍ الْحَمْس على الرّجَالِ): لا على النساءء فأما النساء فلا تحب 
عليهن جماعة» لكن ما حكم الجماعة بالنسبة للمرأة؟ المرأة صلاتما في الجماعة لما صورتان: 
الصورة الأولى: أن تصلي في المسجد مع جماعة الرحال. 


الصورة الثانية: أن تصلي في بيتها مع أحواتما وجماعة النساء. 


و 
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أما صلاتما في المسجد» خروجها إلى جماعة الرحال فهذا وإن كان جائرًا لا نع منه لكنه حلاف 
الأفضلء والأفضل والمستحب في حقها أن تصلي في بيتهاء فإن كان في بيتها بجموعة من النساء فهل 
الأفضل أن كل واحدة منهن تصلي وحدها أم يجتمعن ويصلين جماعة؟ قولان للعلماءء والصحيح في المذهب 
إن احتماعهن أفضل من انفرادهن» وبعض أهل العلم يرى أن الأفضل أن تصلي منفردة ويكره الجماعة 
اساي 


قوله: (يَوُمُ فيها الأَفْرَأًء ثُمَ الْأَعْلَم ثُمَ الْأَسَنْ ثُمَّ الأشْرَف, ثُمّ الْأَقَدَمُ هِجْرَةً): الجماعة تارة 
نشترط فيها اثنان» وتارة نشترط فيها أربعون» الجماعة في اللجمعة أقلها أربعون» والجماعة في الصلوات الخمس 
أقلها اثنان: إمام ومأموم» والإمام له شروط وله صفات يُقدم بها على غيره» ما هي الصفات التي يقدم بما 
الشخص للإمامة على غيره؟ قال: يؤم فيها الأقرأ. والمقصود بالأقرأ جودة القراءة لا كثرة المحفوظ» فإن تساويا 
في حودة القراءة قُدَّم بكثرة الحفظ» يعني شخص بحسن أحكام التجويد لكنه يحفظ خمسة أجزاء ويأق 
بالحروف على الوجه الأفصح ويخرحها من مخارجها والغنة والمد بحركاته» والآخر يحفظ القرآن كاملا لكنه لا 
بحسن التجويد فلا يمد في موضع المد ولا يدغم في موضع الإدغام على الوحه الأفصح» فمن المقدّم؟ المقدم 
الذي يحسن التجويد ولو كان يحفظ أربعة أحزاءء قال: ثم الأعلم. طبعًا لما نقول: يقدم الأقرأ. العام بفقه 
الصلاة» يعني قارئ يحفظ القراءات لكنه لا يعرف الواحب من الركن ولو سهى بتركن ركن ما عرف الواحب 
عليه ولو سهى بترك واحب رما رجع إليه فأبطل صلاته» فهذا لا يدم ولو كان قارئاء إنما يُقدَّم الأقرأ العام 
فقه صلاته» فإن تساويا في القراءة أي كلاهما عالم بفقه الصلاة وتساويا في القراءة ننظر في الأفقه والأعلم 
فيقدم الأفقه أو الأعلم» والأفقه والأعلم معناهما واحد, قال: ثم الأسن. يعني الأكبر سنّاء متساوون في القراءة 
وف العلم وأحدها أكبر فيقدم» ثم الأشرف فلو كان أحدهما من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلمء 
كلاهما نفس القراءة ونفس الفقه ونفس العمر وأحدهما من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يُقَدّم 
على غيره» وآل البيت لهم شرف» وبعض الناس يخفى عليه أن لآل البيت شرقًا يجتمع في الصاح منهم شرف 
الصلاح والدين مع شرف النسبء فلا نقول: إن آل البيت كسائر الناس. بل هم شرف على غيرهم من 





اه ل وي دك ا رسيا لكان لك تكريم ‏ تقول ها شنا ا اله ياك 
تفضل معنا وتعزمه على العشاء مثا مع أنه ليس بعالم ولا بطالب علم لكنك أكرمته إكرامًا لأبيه» وأحببته 
حبًا لأبيه» فكذلك نحب آل البيت وهذا من طريقة أهل السنة» كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله- في 
العقيدة الواسطية: ويحفظون أي أهل السنة- وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: (أذكركم 
الله في أهل بيتي)» فنحفظ لأهل البيت قدرهم» ونعرف لهم شرفهم ومكانتهم, قال: ثم الأشرف ثم الأقدم 


هجرة. وهذا فيما لو كان بعضهم هاحر وبعضهم لم يهاجرء أو بعضهم هاجر متقدمًا ومبكرًا فإنه يقدم على 
من تأخرت هجرته. 

انتهينا من الأوصاف المطلوبة في التقديم للإمامة» نأي الكلام عن المأموم» أين يقف المأموم؟ وسيأتي 
في جواب المؤلف. 

قوله: (قُدَامَ الْمَأَمُومِ إن گا رجا وَمَعَهُنَ الْمَرْآَهُ وَيَصِحٌ عَنْ يَمِينِه وَيَسَارِه وَلَا يِف الْوَاجِدُ 
عَنْ يَسَارو وَالْمَرْآةُ الْوَاجِدَةُ قف حَلْفَهُ): أين يقف المأموم؟ المأموم لا يخلو إما أن يكون واحدًا أو أكثر 
من واحد» فإن كان المأموم واحدًا فليس له إلا موقف واحد وهو أن يقف عن يمين الإمام» وإن كان 
المأمومون عددًا فإن الأفضل لمم أن يقفوا حلف الإمام» ويجوز لو كان المكان ضيق مغلا فلا بأس أن يقفوا 
عن ينه أو يقف بعضهم عن ينه وبعضهم عن يساره؛ لکن لا يقفون عن يساره مع خلو بمينه» ولهذا قال 
المؤلف: قدام المأموم. يعني يؤم الأقرأ ثم الأعلم ... أين يؤم الإمام؟ قال: قدام المأموم. فيكون الإمام أمام 
المأموم إن كان رحلا والمراد إن كانوا رحالاء أما إن كان رحلا واحدًا فلا يقف الإمام قُدامه وإنما يقف عن 
يساره فيكون المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا يعني عددًا ولعله أراد اسم لجنس وسيفسره بعد قليل» 
قال: ومعهن المرأة. فتقف أيضًا حلف الرحل فإن كان عندنا رحال ونساء فيقف الإمام في الأمام ثم حلفه 
الرحال ثم خلفه النساءء وإن كان إمامًا وامرأة» رحل وامرأة من ذوات محارمه؛ لأنه لو كانت امرأة ليست من 
ذوات محارمه فيكره أن يؤم الأجنبية وليس معهن رحل؛ لأن هذا فيه خلوة بالمرأة» والخلوة ممنوعة. 

قوله: (وَيَصِحٌ عن يَمِينِهِ وَيَسَارِه لا يق الْوَاجِدُ عَنْ يَسَاره): يعني يصح أن يقف بعضهم عن 
بمينه وبعضهم يساره؛ أما عن يساره مع خلو ينه فلا يجوز» وعن بمينه مع خلو يساره يجوز. 
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قوله: (وَالْمََْة الَْاحِدَةٌ تَقفُ نُ خََلَقَهُ) : eR og‏ 


ثم أراد أن يبين أن وحوب الحماعة الذي ذكر في أول الكلام قال: وتجب الجماعة. أن هذا الوحوب 
يسقط عن بعض الناس ويسمى عند الفقهاء الأعذار المسقطة للجماعة» أعذار ترك الجمعة والجماعة» ما 
هي؟ سيأتٍ في كلام المصنف. 

قوله: (وَدِ ُعْدَرُ في الْجَمَاعَةٍ ة بل عذَْرٍ تَعْظُمُ مَعَهُ ا لمَشَقَةُ بِالْحُضُور): أعطاك ضابطًا ول يعدد» 
أكثر الفقهاء يعددون وقد يذكرون الضابط» لكن هنا قال لك الضابط: كل عذر يكون حضور الجماعة معه 
فيه مشقة عظيمة للإنسان يسقط الجماعة عنه» ولنذكر على ذلك أمثلة: المرضء والمطر إذا وحدت أمطار 
كثيرة تبل الثياب أو وحدت سيولء والخوف» قد يكون خوفًا من مرض» وقد يكون خوفًا من لص» وقد 
يكون حوفًا على النفس» وقد يكون حوقًا على الغير. 

مثال: إنسان عنده في البيت دفاية» وكانت درجة الحرارة ثلاثين تحت الصفر والبيت به تجهيزات دفئة 
على أحسن ما يكون» وليس عنده لبس يتدفأ به ويخرج إلى المسجد» ولو حرج لأدى ذلك إلى مرضه أو 
عاق عل واا ر يرق دة 

مثال آخر: يخاف على ماله» إنسان ذهب للمصرف وأحذ مبلعًا كبين من المال ووضعه في ظرف 
نصف مليون وذاهب إلى صفة بحارية ومعه هذا المبلغ من المال فأقيمت الصلاة وهو في الطريق» ويرى أن 
سيارة تتابعه فإن وقف ونزل للمسجد وأحذ معه المال حاف عليه وان تركه فهو عليه أحوف» فنقول: يسقط 
عنه وحوب الجماعة؛ لأنه يخاف على ماله» وهذا من رحمة الشريعة ويسرهاء كذلك قد يكون خوفه على 
غيره» ابنه في البيت صغير ومريض أو طفل في البيت لو تركه يخاف عليه» ولا يستطيع أن يأخذه إلى المسجد 
لسبب من الأسباب فجلس في البيت ولم يخرج إلى الصلاة حوفًا على غيره لا على نفسه. 

قوله: روَجَمَاعَة الْجُمُعَة أْبَعُونَ): جماعة الجمعة أربعون» وجماعة غيرها من الصلوات اثنان: إمام 


وماموم. 
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قوله: روفي الْعِيدٍ رِوَايَعَانِ): الأولى: أتما كالجمعة؛ والثانية: أتما كاطحماعةء والصحيح في المذهب أن 
الجماعة في العيد يشترط ها أربعون. 

ثم انتقل إلى بعض أحكام الجمعة يبين من لا تحب عليهم الجمعة ومن تحب عليهم الجمعة. 

قوله: رولا جب الْجُمْعَةُ عَلَى امْرَاَق ولا عَبْدٍ ولا مُسَافٍِِ وَمَنْ حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانعَقَدتْ 
به المرأة لو حضرت هل يصح احتسابها من العدد؟ صح في ظاهر كلام المؤلف» ورجا يكون في النسخة 
سقط ؛ لأن هذا الكلام من حضرها وحبت عليه وانعقدت به» هو فيمن سقطت عنه لعذر طارئ؛ كالمريض» 
المرأة والعبد والمسافر لا تحب عليهم» لا ابتداء ولا إذا حضرء ولهذا المرأة إذا حضرت الجمعة في المسجد ثم 
تذكرت أنه سيأتيها ضيوف بعد صلاة الجمعة ولم تعمل الغداء بعد فخرحت من وسط الخطبة ورجعت إلى 
البيت» فهل يجوز ذلك لما؟ يجوزء هذه المسألة الأولى أن هؤلاء لا يجب عليهم لا ابتداء ولا استدامة» فلا 
يجب أن تحضر ابتداء وإن حضرت لا يجب عليها أن تستمر فلها أن تخرج» لكن هذا يفارق من كان يعجز 
عن ذهابه إلى الجمعة بسبب مشقة الطريق» مريض لا يستطيع» مشلول» فذُهب به إلى الجمعة بالعربة وني 
وسط الخطبة ما أعجبته الخطبة ويريد أن يرحع إلى البيت» هل له ذلك؟ ليس له ذلك؛ لأنه إنما سقطت عنه 
لعذر وأما استدامتها فلا عذر له في استدامتهاء كذلك في مسألة الانعقاد لما نقول: الجمعة لا بد فيها من 
أربعين لو عندنا تسع وثلاثون رحلا وامرأة هل تنعقد؟ الصحيح في المذهب أنما لا تنعقد بالمرأة» ولهذا لا بد 
بق أريعين بدا مجارت الراة بعد "للف اليس هناك إشكال الكو الا لمن العلده خيالدقا اطا عيارة 
المؤلف إلا أن يكون في الكتاب سقط فممكن أن يكون هناك سقطًا -والله أعلم-» لكن على كل حال 
ظاهر عبارته أنه يرى احتساب المرأة من العدد. واحتساب العبد من العدد والمريض» يمكن أن نحملها على 
المريض فنقول: ومن حضرها من المرضى أو من المسافرين وحبت عليهم وانعقدت بحمء وهذا رواية في 
المذهب» قال: ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. إذن المسافر لا بحب عليه الجمعة ولا تنعقد به على 
الصحيح من المذهب وحده» والقول الآحر حسب ما ذكر المؤلف أنه لو كان عندنا مثا تسع وثلاثين من 
أهل البلد وواحد مسافر فإنه تنعقد الجمعة» هذه عبارة المؤلف» والمعتمد حلاف ذلك. 


ثم ذكر شروط وجوبماء وشروط صحتها. 
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قوله: (وَمِنْ شَرْطَِا الْعَدَهُ): والعدد شرط للصحة» وشرط للوحوب أيضاء فلو فرضنا أن بلدًا ليس 
فيه إلا خمس وثلاثون رحلا فلا تحب عليهم الجمعة ولو صلوا لم تصح منهم. 

قوله: (وَالِإِسْتِيطَانُ): هذا الشرط الثاني» والاستيطان شرط للوحوب وشرط للصحة» والاستيطان 
بخرج المسافر ويخرج المقيم» الناس ثلاثة أصناف: مستوطن» ومقيم» ومسافر» المستوطن رحل من أهل البلد لا 
ينوي أن ينتقل عنهاء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت 
فإ أشفع لمن يموت فيها)» نسأل الله أن بميتنا في المدينة وأن يكتب لنا حسن الحوار فيهاء فبنى له بينَا في 
المدينة وسكن فيه يريد أن يحبى في المدينة ويموت في المدينة» هذا مستوطن أم مقيم أم مسافر؟ هذا مستوطن؛ 
هذا لو سافر مرة من المرات وجاء يوم في المدينة ثم ذهب إلى سفر آخر فهو في هذا اليوم الذي مكث فيه في 
المدينة حكمه حكم المقيم» هذا مستوطن» حت لو جلس فيها يوم واحد فهو مستوطن المستوطن تحب عليه 
الجمعة بنفسه» فلو كان في القرية أربعون مستوطنًا من أهلها وحب عليهم أن يقيموا الجمعة» هذه البلد التي 
أقيمت فيها الجمعة فيها أربعون مستوطتا وأقاموا فيها الجمعة» جاء رحل إلى هذه البلدة زيارة وعزم على 
الإقامة فيها لمدة عشرة أيام» هل يحب أن يحضر الجمعة معهم؟ الجواب: نعم» يجب أن يحضر معهم؛ لأنه 
مقيم» لأن حكم السفر ينقطع بالعزم على الإقامة أربعة أيام» وهذا قد عزم على الإقامة أربعة أيام فانقطع 
عنه حكم السفر فوحب عليه أن يحضر الجمعة» لكن لو فرضنا أن أربعين رحلا ذهبوا إلى بلد أو إلى رحلة 
والبلد هذا ليس فيها من المسلمين إلا هؤلاء الأربعون وهم لا يعزمون على الإقامة عشرة أيام فقط» فهل 
يقيمون الجمعة بأنفسهم؟ لا؛ لام ليسوا بمستوطنين, ولهذا يقول أهل العلم: المقيم غير المستوطن» تحب 
الجمعة عليه بغيره. يعني إذا أقيمت وحب عليه أن يحضر لكنه لا يستقل بإقامته» والثالث: المسافرء 
فالمستوطن يجب عليه الجمعة» والمقيم إذا أقيمت الجمعة وحب عليه أن يحضرها وأما المسافر فلا يجب عليه 
أن يحضر الجمعة ولو أقيمت» وهو الذي ينوي الإقامة في بلد غيره بلده مدة تنقص عن أربعة أيام فما دوتما. 

قوله: (وَإِذْنْ الإمَام): وهذا أحد القولين في المذهب أن الجمعة لا بيدا بما ولا تقام إلا بإذن الإما» 
والقول الثاني في المذهب وهو المتعمد: أن الجمعة تصح بغير إذن الإمام إذا لم يكن في البلد جمعة» أو كانت 


الجمع في البلد لا تكفي لقدر الحاحة. فلا يُشترط» فمثلًا: أشخاص في قرية من القرى كان عددهم تسع 





الخميس» ويوم الجمعة حاولوا يتصلوا بالأوقاف بالجهات المختصة ليؤذن لمم في إقامة الجمعة فما استطاعوا 
أن يصلوا إلى المسؤولين» فهل يحب عليهم أن يقيموا الجمعة؟ يقيمون الجمعة وليس من شرطها إذن الإمام» 
وإذا أقيمت الجمعة ق البلد بإذن الإمام هل يجوز أن تقام جمعة أخرى بغير إذن الإمام من غير حاجة؟ هناك 
مسجد يكفي أهل البلد وقد أذن الإمام فيه» وحاء أشخاص قالوا: هذا المسجد نحن لا نريد أن نصلي فيه 
نريد أن نبني مسجدًا آحر وبنو مسجدًا آخحر وصلوا فيه والصلوات الخمس تصح منهم» لكن صلوا فيه 
الجمعة» الأصل أنه لا تتعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجحة» فإذا زادت الجمع على قدر الحاحة فأقيمت 
جمعتين من غير حاجة فما الصحيحة منهما؟ الصحيحة الجمعة التي أذن فيها الإمام» والثانية غير صحيحة. 


قوله: (والخطبتان): يعنى من شرط صحة الجمعة أن تتقدمها حطبتان. 


وهذا فيما يتعلق بمسائل الصلاة» ونبد في الركاة. 





الركاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله حل وعلاء وأبو بكر الصديق -رضوان الله عليه- قال: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» وهذه الركاة هي ركن من أركان الإسلام وجب على كل مسلم كان له 
مال يبلغ نصابًا أن يعرف أحكام الرّكاة التي تحب عليه؛ لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كما قيل: 
مالا يتم واحجحب إلابه افك فواجب فاحرص على طلابه 
*** الم *** 
ب. الئاني: الرَكَافُ وهي مُشكَمِلَة عَلَى: [١]مُرَكُ‏ [۲]ومُرگى» [*] وَمَذْفُوع؛ [4] وَمَدْفُوع إِلَيْه: 


ع ا 


١‏ الأوّل: الْمُرَكّي وهو كل: 


سكب | 
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؟. التَّانِي: الْمُرَكَى وَيَجِبُ في [١]نفْسء‏ [؟]وَمَالٍ. 
أ. أَمّا التفسن فَرَكَاةٌ الفطر: 
.١‏ على كل مُسْلِم كُبيرٍ وصغیر: 


.6 
7 8-2 22 
أ عن 
1 نقسه. 
اج دا 


و ووهيورو 


ب. وَمَنْ تلرَمُه مُوْنَتَهُ 
=إذا مَلَكَ ذَلَكَ. 


اؤ دَقِيقٍ 
أؤ سَويقٍ. 

د. أؤ أقط. 

ه. وَمَعَ عَدَمِهِ ما يُفْتَاتُ. 

ب.وَالْمَالُ أَرْبََةُ أنوَاع: 
.١‏ مِن الْمَالٍ: السَائِمَةُ ِن بَهيمَة الْأَنْعَام, وهي [1]الإبل؛ 
[1]وَالْبَقَ ["] وَالعَتمُ. 
أ قفي : 
١‏ حمس من الل شَاة. 


۲. وَفِي كل حَْمْسٍ: شاه 
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انتيب كاب للنصاية 





2 ا 2 ا‎ 0 E 
تح‎ 0 
ثم إلى إحدى وسِتينَ فتجب فيها جدعة.‎ .5 


۳ 9 ° کا 22000 و 
ا 5 و 0 3 
. إلى ست وَسَبْعِينَ فتجب ابنتا لبونٍ. 


إن 


۸. ثم إلى إخدى وَتِسْعِينَ فب جفتان. 
4. إلى مائّة وَإخدَى وَعِشْرِينَ فتجب ثلاث 


۰ 
a 
ما‎ 


ا 


ع 5 50 3 3 
أ. في كل أَرْبَعِينَ: بنث لبُونِ. 
يذ ا 7 ب فق« 
ب. وفي كل حَمْسِينَ: حقة. 
دن #فى الق 
RN‏ ان ا a GER‏ 
.١‏ في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة. 
ع ا از 5 و كن 
". وَفِي كل أرْبَعِينَ: مسنة. 
5 55 قه 
.١‏ فى الاربعين: شاة. 
۲. إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعِْشْرِينَ: شَانَانِ. 


*. إلى مائَيْنِ وَوَاجِدَةِ: ثلاث شِيّا. 
؟. وَالَْنْمَانُ وَهِيَ [١]الذَّهَبُ‏ [؟]وَالْفِضَّةُ فتجب 


dd 
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ب. وفي مائتيٰ دِرْهَم حَمْسَةَ دَرَاهِمَ. 
*. وَفِي الرگاز -دِفنِ الجَاهِليّةِ- الخمس. 
4. وَعْرُوضُ التجَارة إا بَلَعَتْ يها نصابًا. 


ا في كل حب وَثَمَرِ يُكال. 


ب. ويدخر. 
1 


چ ج 
2ا چ © اي 4 0 
عم 


م 
¥ 


. 
"د 
ص 
کد 
U.‏ 
n‏ 


*وَيُشْتَوَطُ: 
.١‏ النَصَابُ فى الكل. 
۲. وَالحَوْل في غير الخارج من الأرض. 


.١‏ الثَّمَانيَة الْأَصْنَافِ: 
أ. الْقََاءِ. 
ج. وَالْعَاملِينَ عَلَيْهًا. 
د. وَالْموَلَعَةِ فلُوئهُمْ. 


ه. وَفى الرقَاب. 
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١‏ . قريب كَلَرَمُهُ موه 


° 31 
۳ وَبَنى المطلب 


38 


1 


دخلاف. 

** اليل *** 

قوله: (النّانِي: الگا وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى: مر وَمُرگى» وَمَدْفُوع, وَمَدْفُوع إِلَيْه): هذه أربع 
مسائل تتعلق ببحث الرّكاة. ۰ ۰ 

قوله: (الْأَوّلُ: الْمُرَكي وهو کل مُسْلِم حر مَلَكَ الْمَالَ هلکا تَامَم: المزكحي هو صاحب المال» من 
هو؟ اشترط له المؤلف أربع شروطء قال: وهو كل مسلم. فلا تحب الركاة من الكافر [وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُفْبَلَ 
مِنْهُمْ تمَقَانُهُمْ إلا أنَهُمْ كمَرُوا الله وَبرسُوله) [التوبة: 4 ه]» فالركاة لا تصح من الكافر ولا تحب عليه 
ولكن قولنا: لا تحب الركاة على الكافر. نقول فيه ما قلناه في مسألة الصلاةء اي ل 
أشرنا إليها قَالُوا 1 کد )٤٣(‏ و َك طم الْمِسْكِينَ )٤٤(‏ ونا وض مَعَ الحَائِضِينَ (45) 
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م 


كنا تكدية ييه لين [للدئرة “47 ع4 | #النصوه يعدم محرت الركاة على الكافر آنه لا يؤمر اا 


الدنيا فلا تؤحذ منهء الأمر الثاني: أنه لا يؤمر بدفع الركاة الماضية إذا أسلم» فلو كان عنده نصاب من المال 
وعاش سنوات في الكفر ثم أسلم لله عز وحل» فهل يقال له بعد إسلامه: احسب ركاة السنوات التي كانت 
حال كفرك وأحرحها؟ لا يقال له ذلك» إذن المؤلف ذكر أربع شروط للمركي: أن يكون مسلمّاء وأن يكون 
حرّاء والحر يخرج العبد» والعبد لا بملك» والركاة إنما تحب على من ملك النصاب» وهذا ضابط فقهي يتعلق 
بأبواب التملك أن العبد لا يملكء» ويترتب عليها فروع كثيرة من ضمنها هذه المسألة» ولأن هذه المسألة إذا 
فهمتها فهمت كنثيرا من الفروع التي يذكرها الفقهاء نما يتعلق بالعبد» وقد يقول قائل: لا نحتاج هذه المسائل. 
لكن نحن نبينها؛ لأن طلبة العلم يقرؤوتما في كتب الفقه» فمن ذلك مثلًا الذي ذكرناه هنا أنه لا تحب الرّكاة 
عليه» ومن ذلك أيضًا أن الكفارات المالية لا يؤمر بها العبد» ولمذا الكفارة التي فيها إطعام» يعني مثلا [فَفِذْيَةٌ 
مِنْ صِيَام أؤ صّدَقَةِ أو نْسَتِ) [البقرة: »]١57‏ الإطعام يكون عن ملك والنسك وهو الذبح يكون عن 
ملك فلا يؤمر العبد بها وإِنما يكفر العبد بالصيام؛ لأنه لا يملك» وما تطبيقات كثيرة» وقد ذكر جملة منها 
الإمام ابن رحب حرحمه الله- في القواعد. 

قوله: (مَلَكَ الْمَالَ): هذا هو الشرط الثالث» والمقصود بملك المال ملك نصاب منه؛ أما من لا 
يملك نصابًا من المال فلا ركاة عليه في الجملة» ومعنى كلمة في الحملة أي هناك استثناءات» والفقهاء حر مهم 
الله- من تعبيراتم التعبير بقولهم -ويكثر هذا- أن يقولوا: في الجملة. يعني أن هذا الشرط يُراعى في أغلب 
الأحوال» لكن هذا الشرط أو هذا الحكم يدخل عليه الاستثناء» ولمذا نحن قلنا: إن من لا يملك النصاب فلا 
ركاة عليه. فهل هذا مطلقًا أم أن الركاة تحب عليه في بعض الأحوال؟ الجواب: تحب عليه الرّكاة في بعض 
الأحوال» فمن ذلك ركاة الفطرء فإن ركاة الفطر لا يُنظر فيها إلى ملك النصاب وإنما ينظر فيها إلى ملك 
اليحرج وهو أن يكون مالكا لصاعًا من الطعام فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد 
وليلته» كذلك مما يُستثبى المسائل التي لا يُشترط فيها النصاب بطبيعة الحال مثل: الركاز» فإن الركاز يجب فيه 
الُمس ف قليله وني كثيره» وقول المؤلف: ملك المال. المقصود به المال الركوي الذي يجب فيه الركاة وسيبينه 
المؤلف بعد قليل. 
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: الملك التام. الملك تارة يكون ملكا تامًا وتارة يكون 





قوله: (مِلكا تَامًّا): وهذا هو الشرط الرابع 
يلكا ناقصّاء عندك مائة ألف ريال في حوزتك لست مطالب بدين يقابلها وليست في يدي أحدء هذه المائة 
ألف رل إذا حال عليها الحول يجب أن تركيها؛ لأنما مملوكة لك ملكا تامًاء وما يتعلق بالملك التام الفقهاء 
يذكرون مسألة الملك الناقص ويذكرون لها مثلا حصة ملكية المضارب للربح قبل قسمة الشركة» مثال ذلك: 
أعطيت شخصًا مائة ألف ريل وبدأ يشغلها في التجارة وكان الاتفاق بينكما أن الربح نصفان: نصف لفلان 
ونصف لكء وبدأ يتاحر فصارت المائة ألف مائة وخمسين» هذه المائة والخمسين عندما نقسم, المائة ألف 
رأس المال سيعود إلى صاحبه والخمسين الربح ستقسم )٠٠٠٠٠(‏ له و )٠٠٠٠٠(‏ لصاحب لمال» لكن 
قبل فسخ الشركة ونوزع الأموال» ملكيته ل )١ 5٠٠.٠0١‏ حصته من الربح ملكية تامة أم ناقصة؟ ناقصة» لماذا؟ 
أولّا: هو لا يملك التصرف فيهاء ثانيًا من أوحه نقصها: أن هذا المبلغ ملكه عليه قابل للزوال؛ لأن القاعدة 
في أبواب الشركات: أن الخسارة حبر من الربح؛ فلو فرضنا أنه دحل بعدها في صفقة أحرى وحسر المائة 
والخمسين ألما وصارت تسعين ألقّاء هل له شيء من الربح؟ هل له ال )٠٠٠٠٠(‏ التي كان يحلم بها من 
قبل؟ لا؛ لأننا جبرنا الخسارة من الربح» فملكيته عليها ملك ناقصء فلو فرضنا أن المال في يده مائة وخمسين 
ألما وهو يشغلها في التجارة ومرت عليها سنة كاملة هل يجب عليه أن يركي خمسة وعشرين ألما أو لا؟ 
الجواب: لا يجب؛ لأننا اشترطنا الملك التام» وملكه عليها ليس تامّاء لو جعت غدًا تريد أن تشتري ب 
)٠٠٠٠٠(‏ لا يجوز لك ذلك حت تقسم الشركة» لماذا؟ لأن القاعدة في الشركات أن الخسارة تحبر من الربح» 
يعبر عنها بعضهم بقوهم: الربح وقاية لرأس المال. إذا نقص رأس المال عن المائة ألف من أين سنغطيه؟ من 
الأرباح الناتحة في الصفقة السابقة نغطي منها حسارة الصفقة اللاحقة» وأما إذا اتفقنا نقسم الشركة فأحذ 
صاحب رأس المال المائة ألف والمتبقي خمسين ألف» فأحذ صاحب رأس المال ال )55٠٠٠0(‏ الربح وأحذ 
الثاني ال 5.0٠١‏ 5)» فأحذها ووضعها في خزنة في بيته ومرت عليها سنة فهل يجب عليه أن يركي؟ الجواب: 
نعم يجب عليه أن يركيء لماذا؟ لأن الملك صار تامًا. 

وهناك مسائل لما ارتباط بالملك وهي: مسألة الدائن ومسألة المدين» شخص يقول: أنا عندي قي 


يدي مائة ألف ريال استدنتها من زيد قبل سنة ومرت عليها سنة كاملة وهى تي يدي» وعلى دين قدره مائة 
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ألف رال» فهل يجب عليك أن تخرج ركاة المائة ألف ريل التي في يدك أو لا يجب؟ لا يجب عليك على 
الصحيح في المذهب» لماذا؟ لأن هذا المال وإن كان في يدك إلا أنه مستحق في ذمتك لغيرك يعني بقدره» 
فيقولون: ولا ركاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو فرضنا أن الدين الذي عليه خمسون ألما وعنده 
مائة ألف فما الحكم؟ يركي على الخمسين ألف» فيخصم الدين من المال الذي في يده» وعكس هذه المسألة 
ما يتعلق بالدائن الذي أحذت منه أنت المائة ألف الذي هو زيد» فأنت ذهبت إليه وقلت: يا زيد أعطني 
مائة ألف. وأحذت منه المائة ألف وبقيت عندك سنة وفي تحاية السنة قلنا: أنت لا تركي؛ لأننا نخصم الدين 
الذي عليك من المال الذي في يدك فماذا نقول لزيد أو للدائن الذي أعطاك هذا المال؟ مرت السنة وله 
مائة ألف رال في يده؟ لاء في ذمتك» بملك مائة ألف رال ثابتة في ذمتك لكنها ليست في يده فهل يجب عليه 
أن يركيها أم لا؟ الصحيح في المذهب أنه يجب عليه أن يركيها إذا قبضهاء وفي الحال لا نطلب منه الرّكاة 
ولكن إذا قبضها بعد سنتين» ثلاث سنوات» نأمره بالرّكاة عما مضى» فنقول: المائة ألف هذه ولنفترض أتما 
مكثت خمس سنوات عند شخص ثم ردها إلى الدائن فما حال الركاة؟ نقول: السنة الأولى تركي ربع العشر 
الذي هو 5.٠0(‏ 1ريل)» كم بقي من المائة ألف بعد حصم 550.٠0(‏ رال)؟ بقي 476٠٠0(‏ ريل)» وهذا هو 
المبلغ الذي يجب عليك أن تزكيه في السنة الثانية ونخرج ركاتما وهي (5727.5 ؟)» كم بقي (15.057.5) ثم 
نكي هذه» وهكذا إلى آخرهء فلا نقول: تزكي السنة الأولى مائة ألف» والسنة الثانية مائة ألف والسنة الثالئة 
مائة ألف» لاء لأننا افترضنا أن المال في السنة الأولى زكي فنقص منه »)٠٠٠١ ٠(‏ والسنة الثانية نركي المتبقي 
والثالثة وهكذاء لكن كل هذا متى يخرج الركاة فيه؟ إذا قبضهاء إذن عرفنا الركاة في الدين» وعرفنا حكم من له 
دين على غيره فكيف يركيه» وهذا هو الصحيح في المذهب والمسألة فيها حلاف بين أهل العلم» فمنهم من 
يقول بخلاف هذاء لكن المقصود هنا هو بيان القول الصحيح في المذهب» وكما نبهنا مرارًا أن الدرس هذا 
هو درس مختصر موجز» نشرح فيه كتابًا مختصرًا وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي حرحمه الله- وهو 
كتاب مختصر جدّاء وهو من أخصر مختصرات المذهب الحنبلي» وهو يشابه مختصر أبي شجاع عند الشافعية 
قريب منه في التقاسيم والعناية بماء وأيضًا في صغر حجمه» وأما التوسع في الخلاف فإنه يكون في النهايات 


لا في البدايات» ومن أحب أن يطلع على بعض المسائل التي فيها حلاف أو يقرأ أقوال العلماء فليرحع في 





ذلك 7 مظانه مثل كتاب المغني لابن قدامة» أو الشرح الكبير» أو الأوسط لابن المنذر» أو بداية الجتهد» 
وغير ذلك من الكتب. 

انتهينا من الكلام عن المركي وننتقل الآن للكلام عن المركى» والمركى هو المال. 

قوله: (الثَاني: المُرَكَى وَيَجِبُ في نَفْسء وَمَالِ): ليس المال فقطء النفس ولمال. 

قوله: راما النَفْس فَرَكاةٌ الفِطر على كل مُسْلِم كير وَصَغِيرٍ عَنْ نَفْسِهٍ وَمَنْ تََرَمُهُ مُؤْنعْهُ إذا 


4 


بر أؤ دَقيق أو سويت او أقط ل وَمَعَ عَدَمِهِ مَا يُقَنَاتُ): قال: أما 
النفس. ما هي ركاة النفس؟ قال: أما النفس فركاة الفطر. على من تحب الرّكاة؟ لاحظ هنا أنه تكلم من 
الذي بحب عليه ركاة الفطر ولن يذكر بعد قليل في ركاة المال من الذي بحب عليه ركاة المال اكتفاء بما سبق 
في المركي؛ لأن الذي ذكرناه في المركي هي شروط وحوب الركاة على صاحب المال بخلاف ركاة النفس وهي 
زكاة الفطر فإن لحا شروط تخصهاء ولحذا قال: فركاة الفطر على كل مسلم كبير أو صغير. هذا الشرط الأول؛ 
عن نفسه ومن تلزم مؤنته إذا ملك ذلك. إذن ركاة الفطر أولا: تحب على المسلم» والوحوب هنا يكون عن 
الكبير وعن الصغير كلاهما تحب عنه ركاة الفطرء ولم نقل: تحب عليه؛ لأن الصغير غير مكلف لكن رب 
الأسرة يلزمه أن يخرج ركاة المال عن نفسه ويلزمه أن يخرج ركاة المال عمن بموتمم, ولهذا قال المؤلف: على كل 
مسلم كبير» وصغير عن نفسه» ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك. ومعنى عمن يموم يعني عن أفراد الأسرة التي 
ينفق عليهاء يعني لو كان له ابن بالغ وابن صغير فيخرج الركاة عن الصغير والكبير» فيخرج الزكاة عمن ينفق 
عليهم صغارهم وكبار: 

قوله: (عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْ تَلْرَمُهُ مو مُؤْنَثْهُ إا مَلَكَ ذَلَكَ): لا يُنظر هنا إلى ملك النصاب وإنما نقول: 


مَلَكَ ذَلَكَ ضَاعًا مِنْ تمر أو شَعِيرٍ اؤ ب 


إذا ملك صاعاء ولهذا قال المؤلف: إذا ملك ذلك. صاعًا من تمر أو شعير» أو بر» أو دقيق» أو سويق» أو 
أقط. ومع عدمه ما يقتات. ذكر المؤلف أن ركاة الفطر تُخرج عند وجحود الأصناف المطلوبة من هذه 
الأصناف» وهي ستة أصناف في كلام المؤلف: التمرء الشعير» البر» الدقيق» السويق» الأقط» وهي مرجعها 
إلى خمسة أصناف ذكر المؤلف منها أربعة أصناف ولم يذكر ستة أصناف عند العدّ والتدقيق» والصحيح في 


المذهب أا خمسة أصناف وهي: التمر» والشعير» والبر» وأما الدقيق والسويق فهو في الحقيقة من البر أو 
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الشعير» فالدقيق يقصد به دقيق البر» أو دقيق الشعير» فدقيق البر ودقيق الشعير هي من جنس البر والشعير» 
فحينما نقول: الدقيق والسويق نقصد بذلك دقيق البر وسويقه» ودقيق الشعير وسويق الشعير» ما هو الصنف 
الذي م يُذكر من الأصناف الخمسة؟ والظاهر -والعلم عند الله تعالى- أن عدم ذكره ليس مقصودًاء يعني لا 
تقول: إن لفلف يرق آنه لذ خوخ عونا للمذهب» لاء لكن الذي يظهر أن المؤلف لم يسقطه قصدًاء 
الصنف الخامس هو الزبيب» فصارت الأصناف الخمسة المطلوبة في ركاة الفطر: التمرء والبر» والشعيرء 
والزبيب» والأقط» والبر هو القمح» والشعير هو الشعير المعروف» وربما وحدت في بعض القواميس إذا راجعت 
المعاجم العربية رما ترحع إلى بعض الأشياء فيقولون: البر معروف. ولا يعرّفونه» فربما يأ المتأخر فيصير 
المعروف عنده مجهولًا عنده» وعلى كل حال الشعير معروف» الصنف الرابع الزبيب» أما الأقط يؤخرونه غالبًا 
يجعلونه آخر الأصناف الخمسة؛ لأن فيه خلاقًا حتى في المذهب» فهناك رواية في المذهب أن الأقط لا يجزئ» 
وهناك رواية أخرى أنه يجرئ لأهله فقط؛ لأن الأقط ليس كل الناس يقتاتونه ويأكلونه» والزبيب هو العنب إذا 
حفٌء والأقط هو لبن جحفف» يكون جامدًاء فهذا يجزئ في ركاة الفطرء فإن لم جد هذه الأصناف الخمسة 
فإنه ينتقل إلى غالب قوت البلد» إذا فرضنا أن بلدا لا يوحد فيها هذه الأصناف فإنه يصار إلى قوت البلدء 
مثا الأرز في كثير من البلدان يقتاتونه» فهذا هو المقصود بأنه إذا عدم الخمسة انتقل إلى ما يقتات في البلدء 
هذا هو الصحيح في المذهب» وبعض أهل العلم يرى أنه يؤخذ من قوت البلد دون اشتراط عدم الأصناف 
الخمسة» فيقول: ولو ؤحدت الأصناف الخمسة وأحرج الأرز أحزأ ذلك وعليه الفتوى. لكن المعتمد في 


المذهب الحنبلى هو ما ذكرناه أولًا من أن الأصل إنخراج الأصناف الخمسة وألا يصار إلى غيرها إلا عند 


البلدان» البر يُصنع منه الخبز فهو قوت للناس» وهو من الأصناف الخمسة. 





انتهينا من ركاة النفس وانتقل المؤلف حرحمه الله- إلى ركاة المال» فذكر أن ركاة المال أربعة أنواع» ما 


أولًا: السائمة من بميمة الأنعام» الإبل والبقر والغنم. 
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ثانيًا: النقدان أو الأثمان؛ الذهب والفضة ونحوها. 
ثالًا: الخارج من الأرض» وهذا يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركاز. 


هذا هو تعداد الأصناف الأربعة» وقي كلام المؤلف حرحمه الله- ما يُشعر بأنه عدّ خمساء فكأنه قال: 
أربعة أصناف. وإذا أردنا أن نجعلها أربعة فنجعل الركاز داحلا في الخارج من الأرض. 

قوله: (وَالمَال أَزَْعَةٌ أَنْوَاع مِنَ المَال: السَّائِمَةٌ من بَهِيمَةِ الْأَنْعَام, وَهِيَ الإبل, وَالبَقَنُ وَالعَتَمْ): 
إذن عندنا بحيمة الأنعام يشترط لوحوب الركاة فيها أن تكون سائمة» والسائمة يخرج بما المعلوفة» الإنسان 
الذي له أغنام أو أبقار إما أن يُعلفهاء هو الذي يتكلف إحضار العلف لماء فهذا لا تحب عليه الرّكاة فيهاء 
طبعًا هذا الكلام في السائمة المتخذة للدر والنسل» وهذا الشرط الثاني لوحوب الرّكاة في السائمة» إذن الشرط 
الأول في بحيمة الأنعام أن تكون سائمة» حرج بذلك المعلوفة» أما لو كان الإنسان يعلفها في بعض الأيام 
ويتركها تسوم -والسوم يعني الرعي- وترعى في بعض الأيام فهل عليه ركاة أو لا؟ نقول: يُنظر حينغذ إلى 
غالب حاها فإن كان الغالب في حالما أا تسو ويعلفها شهر وشهرين من السنة فهذا يحب عليه أن ةع 
وهذا تلق باغتلاف البلدان الآ يعى مغلا عندنا هنا ق الملكة العرية السعودية الغالب أن ميمة 
الأنعام إن لم يكن دائمًا أا معلوفة ويقل فيها ما يعتمد في طعامه على الرعي والسوم» وني بعض البلدان 
يكون الأصل هو الرعي» وقل أن يعلفهاء ففي هذه الحالة تحب عليه الركاة» إذن العبرة في كوتما سائمة أو 
معلوفة غالب حااء غالب الحول» فإن كانت مثلا عشرة أشهر سائمة وشهرين معلوفة فحكمها حكم 
السائمة وبحب الرّكاة فيها. 

والشرط الثاني الذي ينتبه له هنا: أن تكون السائمة متخذة للدر والنسل. وهذا يُخرج أمرين: 

الأمر الأول: ما كان منها متخدًا للتجارة» فبهيمة الأنعام الى تتخذ للتجارة فهذه عروض تحارة» 
شخص عنده أغنام وأبقار وهي بحارته, يتاحر في الأغنامء فهل يجب غلية أن يزكي؟ نقول: بحث هذه المسألة 
في باب عروض التجارة» نطبق عليها أحكام ركاة العروض والتجارة وليس أحكام بحيمة الأنعام» ويترتب عليه 


فروق كثيرة» من هذه الفروق مثلًا: النصاب» إذا عاملناها معاملة عروض التجارة فالنظر في نصاما إلى قيمتها 
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كما سيأتٍ في العروض وليس في أعدادهاء فلو كان عنده اثنان من الإبل للتجارة والبيع هل هي بالغة 
للنصاب أم لا؟ نعم بالغة للنصاب؛ لأن النصاب إذا حسبته بالريال السعودي فإنه يكون أقل من الألفين 
ريالء والألفين ريال لا يمكن أن تشتري جا بعير أو ناقة أو نحو ذلكء فنقول: من كان عنده اثنان من الإبل 
متخحذة للتجارة فإنه يحب عليه أن يركي» وما الذي مُخرج؟ إذن المسألة الأولى في الفرق بين معاملتها معاملة 
عروض التجارة ومعاملتها معاملة بحيمة الأنعام في النصاب» هذا رقم واحد. 

الفرق الثاني: في الميحرج, عنده خمس من الإبل متخذة للتجارة» هل نقول فيها شاة؟ كما سيأني 
معنا قي بحيمة الأنعام» فبهيمة الأنعام خمس من الإبل فيها شاة» لكنها متخذة للتجارة فلا تقل: فيها شاة» 
تقول: فيها ربع العشر من قيمتهاء فالنظر إلى قيمتها والمخرج أيضًا من قيمتها لا من أعيانحاء ولا من الشياه» 
إذن الشرط الثاني في بحيمة الأنعام أن تكون متخذة للدر والنسل» الدر الذي هو اللبن أو الحليب» والنسل 
التكاثر» شخص يتخذها لأحل حليبها فتتناسل وتتكاثر ويأخذ من حليبهاء هذا أمر. 

الأمر الثاني: من كان له ثلاث من الإبل أو أربعة أو خمس» ويمكن أن تكون من الذكور ليس لما 
لبن أصلًا يتخذها للعمل لا للدر والنسل» يتخذها لأجل الحرث أو الركوب أو يحمل عليها بضائع وهكذاء 
فهذه ليس فيها ركاة. 

إذن قال المؤلف حرحمه الله-: الأول من الأموال السائمة من بميمة الأنعام» وهي ثلاثة: الإبلء 
والبقر» والغنم. فلا يوحد من بميمة الأنعام غيرهاء ولهذا لا ركاة في الخيل خلامًا للإمام الأعظم أبي حنيفة - 
رحمه الله-» كذلك لا ركاة في الدواحن» شخص عنده دحاج في البيت يتخذه للبيض ويأكل منه فلا ركاة 
فيه» أما إذا كان للتجارة فهذه فيه ركاة» أي شيء يُتخذ للتجارة أيّا ما كان نوعه فإن فيه الرّكاة. 

قوله: (قَفِي حَمْسٍ من الْإيلٍ شَاةٌ): هذا سنمر عليه سريعًا وهو مبني على النقل والسماع» وفقط 
نبين الكلمات الغريبة» إذن خمس من الإبل فيها شاة. 

قوله: روفي كُلّ حَمْس شَاة): في كل خمس شاة, والعشرة فيها شاتان» والخمسة عشر فيها ثلاث 
شياه» والعشرين فيها أربع شياه. 
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قوله: (إلَى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَجِبُ بِنْتْ مَخَاضٍ إلى حَمْس وَنَّلَائِينَ: بدت المخاض هي ما ها 
قوله: (قإدا بلغت سِنًا وَنَلاثينَ تت لَبُونِ): بنت اللبون ھی الم ها سنتان» قلنا خمس وعشرين 


فينا بنت مخاض» وهس وثلاثين فيها؟ عندنا عشرة زائدة هل نقول فيها شاتان؟ لا لا شيء فيها وهذه 


تسمى عند العلماء بالأوقاص ما بين الفريضتين» فهذا لا ركاة فيه معفو عنه» فنقول: عنده هس وعشرين 
فعليه بنت مخاض» وعنده خمس وثلاثين عليه بنت مخاض» ولأحل هذا يذكر العلماء مسألة الخلطة إذا أراد 
أن يفر بها من الركاة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم في الخلطة في باب بميمة الأنعام: أن الخلطة تصير المالين 
كالواحد بشروط يذكروتماء أن تكون متحدة في المرعى وقي المراح وف المسرح وني الحلب» إلى غيره» فإذا كان 
عندك مثِلّا عشرة من الإبل وأنا عندي حمس وعشرين وهي مع بعضها خليطان» فيان الساعي الذي يجمع 
الركاة ويأحذ من هذه الخمس وثلاثين بنت مخاض بينما لو كان هو لوحده عشرة وأنا لوحدي خمس وعشرين 
لأحذ مني بنت مخاض وأخذ منه شاتين» فما الحكم لو خلطنا المال لنفر من الركاة حتى نوفر على أنفسنا 
شاتين قبل أن يأ الساعي بجمعهم مع بعض ونشترك في دفع بنت المخاض كل بحصته فما الحكم في ذلك؟ 
لا يحوز ذلك فلا يجوز الفرار من الركاة» لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حشية الصدقة» وقد يكون 
العكس قد يفر من الصدقة بالتفريق فتكون هي خليطة مع بعضها ولنمثل لهذا بركاة الغنم» الغنم الأربعون 
فيها شاة» والثمانون فيها شاة» يعني نضم الأربعين إلى الأربعين ونضمها إلى بعض حت نوفر على أنفسنا 
شاة» فهذا لا يجوز» هذا جمع المفترق» كيف نقول يفرق امجتمع للفرار من الركاة؟ مثل: ستين» نفرقها ثلاثين 
وثلاثين حت نسقط الرّكاة» وهذه قاعدة: أي حيلة يُتحيل بها على إسقاط الواجب فإنها لا تجوز وحيلة 
ممنوعة. 

قوله: (ِنُمّ إلى ست وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ): إذا صار عنده ست وأربعين جطة وهي ما هما ثلاث سنوات. 

قوله: رم إلى إِخدى وَسِئَّينَ فُتَجِبُْ فيهًا جَدَعَةٌ): الجذعة لها أربع سنوات. 


قوله: (إِلَى ست وَسَبْعِينَ فَحَجب ابتتا لَبُونِ): بنت اللبون هي ما لها سنتان. 
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قوله: (ِثُمّ إِلَى إخدى e‏ إلى مائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَتَجِبْ ثلاث بَنَاتِ 
ليون ٿم في کل آزټعينَ بْتُ لبون وَفِي کل حَمْسِينَ 
فتستقر فيها الفريضة» على كل أربعين بنت لبون» وكل خمسين حقة» والأربعمائة كم فيها؟ عشر بنات لبون 


أو ثمان حقاق؛ لأنه يجتمع فيها الأمران» فلك أن تخرج ثمان حقاق» ولك أن تخرج عشر بنات لبون. 


َه 
ةة 


حقة): وإذا كثر المال بعد ذلك تعدى هذه المقادير 


قوله: روفي الْبََرٍ في كَل ثلاثين تبيغ أو تبيعة في كل أَزْبِعِينَ مُسِئَةُ): الأصل ف الميخرّج في زكاة 
بيمة الأنعام أن يكون من الإناث لا من الذكور» فتلاحظ كل ما سبق قلنا: بنت لبون» بنت مخاض» حقة» 
حذعة» هذه كلها إناث وليست من الذكور» إلا هذا ا موضع فإننا قلنا: إن البقر ف كل ثلاثين تبيع أو تبيعة 

بست اكور ن اكت 86 مال والبناقى بالإتات 

ومنها هذه المسألة إجزاء التبيع في ثلاثين من الأبقار وقي كل أربعين مسنة وهي ما لما سنتان. 

قوله: (وفي الْعَتَم في لْأَرْبعِينَ شاق ان مائة 1 وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شاتان» ع مِائَعَيْنٍ وَوَاح حِدَةٍ 
ثلاث شياو ثُمّ في كَل مانّة شَاة): ودون الأربعين ليس فيها شيء» لا تحب الركاة فيها 

قوله: (وَالْأَنْمَاكُ وهي الذَّهَبْ وَالْفِضَّةُ): الأفان هنا هي الذهب والفضة:؛ والذي عليه المجامع 
الفقهية والحيئات العلمية في العصر الحاضر أن الأوراق النقدية أو بعبارة أعم أن النقود المعاصرة ملحقة 
بالأثمان فلها أحكام الأثمان» لما أحكام الذهب والفضة» وفي السابق الفقهاء يقولون: الذهب والفضة؛ لأن 
الذهب والفضة في زمانتهم كانت هي الأنمان لا أثمان غيرهاء إما دراهم من الفضة أو دنانير من الذهب» 

س: كم مقدار الدرهم من الفضة؟. 

ج: الدرهم يساوي (۲.۹۷) حرام» وهو قريب من الثلاثة ويمكن أن تقول ثلاث» إذن الدرهم 

س۲: كم مقدار الدينار؟. 


ج: الدينار أربع جرامات وربع )5١75(‏ جرامات. 
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مثقالّاء وإذاكان عندك عشرة مثاقيل من الذهب هل عليك الرّكاة؟ ليس عليك الرّكاة إذا لم يكن عندك 
غيرهاء لكن فليتنبه هنا إلى مسألة: أن الفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب والذهب يضم إلى الفضة 
في تكميل النصاب» وأن عروض التجارة تضم إلى الأثمان في تكميل النصاب. 

مثال ذلك: نصاب الذهب عشرون مثقالاء ونصاب الفضة مائتا درهم» فلو كان عندك عشر 
مثاقيل ومائة درهم هل يجب عليك أن تزكي أم لا؟ نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة نقول: يضم 
النصف إلى النصف فينتجان نصابًا فيجب عليك أن تخرج الركاة» كذلك لو فرضنا أن عندك ربع نصاب 
ذهب خمس مثاقيل وعندك ربع نصاب فضة خمسون درهمًا وعندك نصف نصاب من عروض التجارة» بضائع 
تحارية قيمتها بلغت نصف النصاب مائة درهم مثلاء فهل تحب عليك الركاة أم لا؟ نعم تحب عليك الرّكاة. 

قال: فتجب في كل عشرين مثقالًا فيحب فيها نصف مثقال. والأربعون مثقالًا فيها مثقال» وهنا 
نقول: هل يوحد أوقاص أو ما بين الفريضتين يُعفى عنه؟ يعني شخص عنده )١5(‏ مثقال» فنقول: عشرون 
فيها نصف مثقال والخمس عفو؟ لاء الزائد على النصاب ف الأثمان وفي عروض التجارة وقي غيرها يجب أن 
يركى بحسابه» بنسبته وحصته من الرّكاة بخلاف بميمة الأنعام» إذن قضية العفو عما بين الفريضتين أو 
الأوقاص هذه خاصة بركاة بميمة الأنعام فقطء فتجب في كل عشرين مثقالًا فيجب فيها نصف المثقال» 
والأربعين فيها مثقال» وهذه قاعدة تسهل عليك حساب الرّكاة؛ إذا أردت أن تعرف الواحب عليك من 
الركاة احسب كم المبلغ الذي عندك واقسمه على أربعين» كم عندك؟ أربعين مليون عليك مليون» أربعين 
ألف عليك ألف» أربعين رال ليس عليك شيء؛ لأنما ل تبلغ النصاب» فهذه طريقة حسابية وليست مسألة 
فقهية» هذا شرح قول الفقهاء الواحب ربع العشرء وجاء هذا في الحديث» العشر: اقسمه على عشرة يعطيك 
عُشر» وحتى تأخذ ربع العشر اقسمه على أربعة» وحتى تختصر الموضوع تقسم على أربعين. 

قوله: روفي مِائَتَئْ دزم حَمْسَةُ دَرَاهِمَ): نفس القضية ربع العُشرء قال: مائتي درهم خمسة 
دراهم. وإذا كانت مائة وخمسين درهمًا؟ لا ركاة فيها؛ لأن المائتين من الدراهم هي النصاب وما دوتما لا 


نصاب فيه إلا إذا كان لك نقدًا آحر تضمه إليه على ما بيناه قبل قليل» وقضية الضم هذا إلى هذا ينطبق 
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أيضًا على من كان عنده أوراق نقديه» يقول: أنا عندي نصف نصاب ريالات سعودية ونصف نصاب 
حنيهات مصرية هل يجب عليه أن يکي أم 9 

قوله: روفي الرگاز -دِفْنٍ الْجَاهِلِيّةِ- الْحُمُسُ): الركاز هو ما ؤحد من دفن الجاهلية» والدفن 
المدفون, والمراد بالجاهلية هنا عموم الكفار لا خصوص الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» يعني 
يتبادر إلى ذهن بعض الناس لما نقول: الجاهلية يتصور العصر الجاهلي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» ليس هذا المراد» إنسان كان يحفر فوحد بعد الحفر أموالًا تختص بقوم من الكفار ونفترض أن نظام 
الدولة لا يمنع ويسمح بأحذها وتملكها فنقول: يحب عليه أن يخرج منها الخُمس روق الركاز الجمس)» لو 
فرضنا أن هذه الأشياء وحد خمس ملايين فيخرج منها مليون» وما يختص به الركاز أن مصرفه مصرف الفيء 
لا مصرف الركاة» والفيء أين يُصرف؟ في مصالح المسلمين» أما الركاة فلها مصارف مخصوصة ثمانية ستذكر 
بعد قليل. 

قوله: (وَعْرُوضُ التّجَارَةٍ إذَا بَلَعَتْ قِيِمَتُهَا نصابًا): يعني فهي مال ركوي؛ لأنه يتكلم عن الأموال 
الركوية» فإذا بلغت عروض التجارة قيمتها نصابًا فيجب عليك أن تركي» كيف تعرف هل بلغت قيمتها 
نصابًا أو لا؟ هل تنظر إلى نصاب الذهب؟ أو إلى نصاب الفضة؟ ومثاله: نصاب الذهب في عصرنا الحاضر 
قد يتجاوز عشرة آلاف رال» نصاب الذهب (85) جرام» ونصاب الفضة )٥۹١(‏ جرام» قلنا الفضة 
(۲۰۹۷) تقريبًا ثلاث دراهم 59 × ۲۰۰ -ه5ه), والذهب (55.: × ٠٠١‏ = ه5م)» فهذا الشخص جاء 
ونظر إلى ما عنده من عروض التجارة البضائع التي عنده فوحد أن قيمة هذه البضائع تصل إلى قيمة )٥۹٥(‏ 
جرام من الفضة لكنها لا تصل إلى قيمة (85) حرام من الذهب» إذن بلغت النصاب على حساب الفضة 
ولم تبلغه على حساب الذهب» فهل تحب الركاة فيها؟ نعم؛ لأن المعتبر في ذلك الأحظ للفقراء» والأحظ 
للفقراء إيجاب الركاة أم إسقاط الركاة؟ إيجاب الركاة عليه» فنقول: يجب عليك أن تركي. 

وهنا مسألة أخرى: ما هي عروض التجارة أصلًا؟ إنسان عنده أرض اشتراها لأجل أن يبني عليها 
ويسكنها ومر عليها سنة وسنتين وثلاث وأربع وارتفعت قيمتهاء هل يجب عليه أن يركيها؟ لا يحب عليه 


لماذا؟ لأا اشثريت للقُنية» هذه تسمى عروض القنية» والذي يدرس محاسبة يسمونما الأصول غير المتداولةء 






إذن هذه لا زكاة فيهاء وشخحص آخر اشترى أرضًا لأحل أن يبيعها فهل عليه الركاة فيها كل سنة تمر عليها؟ 
نعم يحب أن يزكيها في كل سنة» السنة الأولى نظر إلى قيمتها قالوا: قيمتها أربعون ألما من الريالات. عندما 
تم الحول فالواحب عليه أن يدفع الركاة وهي: ألف ريال» والسنة الثانية بارك الله فيها وارتفعت الأسعار في 
المنطقة وحاء مشروع تحاري بجوارها وصارت قيمتها ثمانين ألمّاء فعليه في السنة الثانية أن يخرج ألفين» والسنة 
الثالثة ١‏ نخفضت ورحعت قيمتها إلى أربعين ألما فعليه الركاة ألف» فينظر إلى قيمتها عند تمام الحول» وقيمتها 
كيف تُعرف بسؤال أهل الخبرة» ولا يُعتبر في ذلك ما اشتريت به» يعني تقول: أنا اشتريتها بعشرين ألمًا. 
وتستمر تزكيها على أنما عشرين؟ لاء وإنما تزكيها في كل حول بالنظر إلى قيمتها عند تمام الحول» لا بالنظر 
إلى السعر الذي اشتريت به سواء ارتفعت أم انخفضت فإن ارتفعت زادت عليك الركاة وزاد لك الأحر وإن 
انخفضت نقصت عنك الرّكاة. 

قال حرحمه الله-: وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا. ولاحظ هنا أن النظر في الرّكاة في 
عروض التجارة إلى قيمتها لا إلى أعيائها وهذه معتبر في أمرين: 

الأمر الأول: في إيجاب الركاة فيها فإننا ننظر إلى قيمتها نقومها بالذهب أو بالفضة. 

الأمر الثاني: في المخرج» المحرج في ركاة عروض التجارة من قيمتها لا من أعياتماء ما معنى هذا؟ 
شخص بحارته في الكتب فلما انتهت السنة وتم الحول قيم الكتب التي عنده فإذا قيمتها أربعون ألما فجاء 
ليخرج الزكاة وبحث عن طلاب علم فقراء وصار يعطي كل واحد كتابًا فأخرج من الأربعين ما تساوي قيمته 
ألف رال من الكتب» جمع كتب قيمتها ألف ريل وبدأ يوزع على طلاب العلم» نقول: لا يجزئ ذلك عند 
جمهور أهل العلم وهو الصحيح في المذهب؛ لأن ركاة العروض تحب في قيمتها لا في أعيانهاء تخرج نقد. 


قوله: (وَالخَارِجٌ من الأرْض): انتقل الآن ال الخارج من الأرض؛ والخارج نر الأرض بعض الفقهاء 





ثانيًا: المعادن. 


کے 
ر هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





تالاه الركاز: 


رابعًا حزاده بعضهم-: العسل المستخرج. 

والركاز سبق ذكره» ومن المسائل التي يتميز با الركاز بل من المسائل التي يتميز بها الخارج من الأرض 
عن سائر الأموال النقدية أنه لا يُعتبر فيها مضي الحول» مضي الحول معتبر فلا ركاة في مال حتى يحول عليه 
الحول إلا في ثلاثة مسائل لا يُعتبر فيها مضي الحول؛ تحب الرّكاة دون أن يمر عليها حول» ما هي هذه 
الثلاث: أولها: الخارج من الأرض سواء ركاز أو معادن أو عسل أو حبوب وثمار» قال الله تعالى: راتوا 
حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِو] [الأنعام: »]١ 4١‏ إذن الركاة في الخارج من الأرض يوم حصاده. 

المسألة الثانية التي لا يشترط فيها مضي الحول: وهي ربح التجارة وليس عروض التجارة» ما الفرق؟ 
شخص عنده تحارة» وعنده سيارة يستخدمها والسيارة ليس فيها زكاة؛ لأتما عروض قنية لكنه ذهب إلى 
شخص وقال له: السيارة هذه لا استفيد منها وإنما أريد أن اشتغل بالتجارة وأنمي مالي» وأنت عندك بقالة 
وأنا عندي سيارة حذ سيارقٍ وأعطني بقالتك» وتبادلوا بالفعل وحصل هذا التبادل بتاريخ ))١ 4337 /1١/١(‏ 
ثاني يوم هل يؤمر بالركاة المالك الحديد للبقالة» عروش جحارة اشتراها بنية التجارة فهل يؤمر بالركاة في نفس 
اليوم أو ثاني يوم؟ الحواب: لا؛ لأنه لا تحب الركاة فيها حتى يحول عليها الحول» لكن لما اشترى هذه البقالة 
كانت في أول يوم قيمتها مائة ألف وبدأ يبيع ويشتري وينمي المال» وبعد مضي ستة أشهر بقيت البقالة على 
حالما كل البضائع التي فيها قيمتها مائة ألف إلى تاريخ ١(‏ ذو الحجة)» وهو يربح أرباح لكن بسيطة» وقي 
يوم ١(‏ ذو الحجة) جاء الحجاج مثلًا وبقالته مثلا قريبة من الحرم فاشتغلت التجارة وصار يبيع ويشتري كل 
يوم بضائع حديدة فصارت البضائع مع أرباحها مائة وخمسين ألمَّاء السؤال الآن: عندما ينتهي الحول بتاريخ 
009 ذي الحجة )١ ٤۳۷‏ اكتمل الحول» هل يجب عليه أن يركي المائة ألف لأنما هي التي مرت عليها سنة أم 
يركي مائة وخمسين ألما مع أن الخمسين ألما لم يمر عليها إلا شهر؟ الجواب: يركي مائة وخمسين ألمَّا؛ لأن 
ربح التجارة حوله حول أصله؛ ما دام أن الأصل بلغ النصاب فحوله حول أصله» إذن لا تنظر في الربح متى 
حاء ما دام حاء ولو قبل تمام الحول بيوم حاءت مائة ألف أرباح لهذه التجارة فإنه يحب عليك أن تركي 


التجارة كلها بأرباحها. 





مسألة أحرى في التجارة: أن التجارة إنما يراد كما عروض التجارة ما كان متخحدًا للتجارة والبيع 


والتربح أما ما كان متحدًا لغير ذلك فلا ركاة فيه» مثاله: صاحب انحل التجاري أو البقالة عنده بضائع: مواد 
غذائية وعصير وأرز وعسل ... إلى آخره» فهذه عروض بحارة؛ لأنما معروضة للبيع» لكن عنده جهاز كمبيوتر 
لإدحال الحسابات فيه» وعنده ثلاحات لوضع الطعام والشراب فيهاء هل يُقيّم النلاحات ويقيم الديكورات 
في الدكان ويخرج الركاة عن الكل؟ لاء إنما يخرج الركاة عن عروض التجارة المعروضة للبيع» أما الديكورات» 
الأرفف» الثلاحات» المكيفات الموحودة في امحل هذه ليست معروضة للبيع» إذن هذه لا ركاة فيها. 

س: ما تقول فيمن كان عنده سيارة يؤحرها أو يوصل الناس بماء هل يقيم السيارة في كل سنة ويخرج 
الركاة؟. 

ج: لاء لأن هذه السيارة ليست متخذة للبيع» لكن الأحرة التي يقبضها إذا مر عليها سنة وبلغ 
المال النصاب يركيه؛ أما العين التي يؤحرها أو يؤجر عليها فإنه لا ركاة فيها. 

قوله: رفي كُلّ حب وَثَمَرِ يُكَالُ وَيْدَحَرُ إِذَا بَلَعَ حَمْسَةَ أَؤسّقٍ): الصواب: ثمر -والله أعلم- لأن 
التمر من الأصناف» فنقول: في كل حب وثمر يكال. هذا الشرط الأول» الشرط الأول لوحوب الرّكاة في 
الحبوب والثمار: أن يكون الصنف مكيلا لا موزوثًا ولا معدودًا. 

مثال الموزون» ومثال المعدوم: عندنا من الثمار ثمرة يقال لما البطيخ وهو له أسماء كثيرة كل بلد 
يسمونه باسم» البطيخ هذا يباع عددًا أم بالوزن أم بالكيل؟ يختلف» لكن على كل حال الأغلب أنه يباع 
عددّاء هذه بطيخة بعشر ريالات» هذا مثال على المعدود» وهناك أشياء تباع وزنًا وهناك أشياء تباع بالكيل» 
ما هو الكيل؟ الكيل وحدة لقياس الحجم» يعني كأس الماء مثا حجمه كم لتر؟ مثلًا (٠٠٠ملم)‏ يعني حمس 
لت لو وضعت فی هذا الكأس ماء أو حليبًا أو عسلا أو زیئاء هل سيختلف اللتر أم لا؟ هل إذا وضعت 
عسل سيصبح ۲٠۰(‏ ملم)؟ لاء هل يقيس الحجم فلا يختلف» لكن وزنه يختلف فإذا وضعت ماء يصبح 
مثا ٠٠(‏ 7”جرام) ولو وضعت عسلًا رما كان أثقل أو أعفء إذن الوزن لا يلزم أن يتساوى مع الكيل» قد 
يساوي المتفان كيلة فان ورثاء كف :تغرف المكيا # العيزة عدف الو ق الكل عنا كان مكياد ف 


هذه المدينة الطاهرة المباركة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم» يعني التمر مغلا الآن إذا ذهبت إلى محلات 
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Ey E 
التمور تشتري التمر بالكيلو حرام أم بالكرتون أم بالصاع؟ كثير منهم يبيعونه بالوزن» لكن هل هذا يجعل‎ 
التمر موزونًا فنقول: التمر موزون والركاة إنها تحب في المكيل فلا ركاة في التمر؟ الجواب: لا؛ لأن العبرة في‎ 
ذلك ما كان عليه التمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة» والتمر كان في زمن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم مكيلاء يباع بالصاع» والصاع ما هو الكأس الصغير بل وعاء كبير» ويقولون: الصاع أربعة أمداد. هذا‎ 
الوعاء بملؤونه تمرّاء يقول مثلًا: أبيعك صاعًا من التمر. فكان التمر يباع بالصاع أو بالمد» الصاع والمد‎ 

وحدات لقياس الحجم» والتمر مكيل» إذن التمر فيه ركاة. 

ومن أمثلة ما فيه الزكاة أيضًا: العنب؛ لأنه مكيل» قال المؤلف: يكال. هذا الشرط الأول» ويدخرء 
ومعنى يُدحر يعني يبقى» يُخزن» فلا يحتاج أن تضعه في الثلاجة وإذا أخرحته أسبوع خارج الثلاحة يفسدء 
فقولنا: مكيل. يُخرج ملا المرحير فليس فيه ركاة؛ لأنه ليس بمكيلء وهل الجرحير مدخر؟ لاء تتركه خارج 
الثلاحة فيخرب» والعنب؟ مكيل» ويدخر زبيبَاء فالنظر هنا إلى حنسه لا إلى حاله» فالتمر لا يُدحر رطبًا 
لكن التمر يدخرء والزبيب يدحرء فنقول: العنب والتمر فيه الركاة. والبر يدحر ومكيل فتجب الرّكاة فيه» 
والسمك خارج من البحر ونحن نتكلم عن الخارج من الأرض ولا رّكاة في السمكء فإذا صاد الإنسان سمكًا 
ليطعمه فلا رَكاة فيه» وعلى كل حال هذا ما يتعلق بالخارج من الأرض» إذن شرطه أن يكون مكيلاء وأن 
يكون مدحرّاء وأن يبلغ النصاب وهذا الشرط الثالث» والنصاب مقداره خمسة أوسق» والوسق يساوي ستين 
صاعًاء فيكون المطلوب ثلاثمائة صاع 7٠٠١‏ صاع). 

وهي ثلاثاقة من ضا 55 ولوغلى تمسذة الأتسواغ 

فالمطلوب ثلاثمائة صاع» وهنا مسألة: كم تساوي هذه الثلاثمائة صاع بالكيلو جرام؟ أو كم يساوي 
الصاع بالكيلو جرام؟ الصاع وحدة لقياس الحجم» والكيلو حرام وحدة لقياس الوزن» فلو أتينا بوعاء وقلنا: 
هذا الوعاء سعته صاع فوضعنا فيه ترا ثم وضعناه في الميزان كم يساوي؟ ممكن اثنين كيلو» أخرجنا التمر من 
الوعاء الذي سعته صاع ووضعنا في هذا الوعاء قطنا ووضعناه في الميزان كم يساوي؟ ممكن ثلاثمائة حرام» 
أخرحنا القطن ثم وضعنا في هذا الوعاء ملحا كم يساوي؟ يمكن (7 كيلو)» أخرجنا املح ووضعنا أرز كم 


يساوي؟ يمكن اثنين كيلو ونصف» فيختلف باختلاف الأنواع» ولهذا لا يمكن أن نقول: إن الصاع يساوي 






ثلاثة كيلو» لكن الفتوى على أن الصاع ثلاثة كيلو في باب ركاة الفطرء لماذا؟ حينما نقول: يجب عليك قي 
باب ركاة الفطر نقول: يحب عليك أن تخرج صاعًا من طعام» الصاع في أغلب الأشياء المقتاتة لا يتجاوز 
الثلاثة كيلوء لا من الأرزء ولا من البر» ولا من غيرهاء فإذا أحرحت صاعًا وحعلته ثلاثة كيلو تكون قد 
أحرحت الواحب وزيادة فلا إشكال» لكن حينما نريد أن نقدر نصاب الرّكاة ونصاب الرّكاة يترتب عليه 
إسقاط الركاة عمن لا يملكه فهل نقدره بالأحوط ثلاثة كيلو؟ مشكلة» معناها لو قلنا: إن الصاع ثلاثة كيلو 
في كل شيء صار عندنا (" × ۳۰۰ = .48 كيلو)» فإذا قلنا: من أحرج من الحبوب أو الثمار /65٠0(‏ 
كيلو) فلا رّكاة عليه» فهل هذا احتياط أو ترك الاحيتاط؟ هذا ترك للاحتياط» ولهذا في مثل هذا الباب إما 
أن تحتاط فتأحذ بالأحوط وهو الأقل هناء فهناك احتطنا وأحذنا بالأكثرء أما هنا نحتاط ونأحذ بالأقل إذا 
أردنا الاحتياط» أو أن تحسب كل صنف بحسبه وتعرف هل تحب عليك الرّكاة أم لا تحب عليك الرّكاة فيه؟. 

قوله: (وَيُشَْرَطُ النَّصَّابُ في الْكُلّ): يعني كل الأموال التي ذكرناها يُشترط فيها بلوغ النصاب ما 
عدا الركاز» فالركاز فيه الخُمس في قليله وكثيره. 

قوله: (وَالْحَوْلٌ في غَيْرِ الْحَاجٍ مِنَ الْأَرْض): أيضًا الحول يشترط في الأموال» مضي الحول ماعدا 
الخارج من الأرض؛ لأن الله عز وجل قال: : وَآثُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِو) [الأنعام: »]١ 54١‏ إذن أولّا الخارج 
من الأرض وذكرناه» وذكرنا أيضًا صنمًا آخر وهو ربح التجارة لا أصل عروض التجارة» فأصلها لا بد من 
مضي الحول فيه» لكن الأرباح الزائدة عن النصاب ثركى ولو لم يحل عليها الحول. الأمر الثالث: السائمة» 
نتاج السائمة» لو كان عندك تسع من الإبل كم فيها؟ شاة» واستمرت تسع من الإبل إحدى عشر شهرًا وقي 
الشهر الأخحير ولدت وصارت عندك عشرة من الإبل» فهل عليك شاة أم شاتان؟ عليك شاتان مع أن 
العاشر لم بمضي عليه الحول. 

قوله: روَأمًا الدَافِعُ فَهُوَ رب الْمَالٍ أَوْ وكِيلُهُ بالنَيَّة): الإنسان في الرّكاة إما أن يخرحها بنفسه 
وهذا هو معنى رب المال» أن صاحب المال هو الذي يخرج ركاته» أو وكيله بالنية يعني يوكل صاحب المال 
شخصًا فيحرج عنه» وزد عليها أو وليه» إذن إما بنفسه أو بوكيله مع اشتراط نية الأصيل أو الولي» أما 
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جمعية من الجمعيات الخيرية وأعطيتهم الركاة وقلت: هذه ركاتي. فقد وكلتهم في إخراج الركاة» وإلا فالجمعية 
نفسها ليست من مصارف الركاة» ولكنهم وكلاء في إخراج الركاةء الصورة الثالثة: الولي» وهذا في حق الصبي 
أو الجنون» الصبي والمحنون تحب الرّكاة في مالهماء لو فرضنا أن رحلا مات وله ذرية صغار فصار نصيب 
الواحد من أولاده الصغار عمره خمس سنوات مليون» وتمر السنة على هذه المليون هل ولي هذا الصبي يخرج 
الركاة من هذا المليون أم لا؟ نعم» يخرج الركاة منها؛ لأن الركاة تحب على الصبي وعلى الحنون» على الصحيح 
من المذهب خلاقًا للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان حرحمه الله-. 

قوله: روما الْمَدْهُوعٌ لَه فَهُمْ التَمَاِيَةُ الْأَصَْافبٍ الُْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلَمَة 
قلَوبُهُمْ وَفِي الرقاب وَالْقَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله ه وَابْنِ السّبِيل): المدفوع إليهم هم مصارف الركاة» فهم 
الثمانية أصناف: الفقراء» والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوهم, وفي الرقاب» والغارمين» وي سبيل الله 
وابن السبيل» وهذه الأصناف ذكرها الله عز وحل في كتابه في سورة التوبة: ما الصَّدَقَاتُ 2 
َالْمَسَاكِنٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا وَالْمُوَلَّعَةِ ُلُوبهُمْ وف البَقَاب وَالْكَارِمِينَ وق سيل اللَّهِ واب اليل قَريضَةٌ مِن الله 
وَاللّه عليه عك [الفونة: ]+ أما الفقراء فمن هم وما الفرق بينهم وبين الساكن؟ الفقير هو الذي 
ليس عنده شيء أو عنده أقل من نصف الكفاية» مثلا شخص مصاريفه شهريًا ١5٠١(‏ رل)» ودخله 
الشهري ٠(‏ .ه ريل)» هذا فقير أم مسكين؟ فقير؛ لأنه يملك ثلث الكفاية أقل من نصفهاء أما المسكين فهو 
الذي لا يجد تمام الكفاية يحتاج ١٠٠١9‏ ريل) حاحات أساسية ضرورية» إيجار بيت» فاتورة كهرباء» وعنده 
دحل شهري قرده ٠٠٠١١‏ ريل)» فهذا مسكين» كم نعطي الفقير والمسكين من الزكاة؟ شخص عنده أربعين 
مليون فيجب عليه إخراج الرّكاة مليون» فجاءه فقير وقال له: يا أيها الرحل الطيب أنا عندي حاحات كل 
شهر بألف وخمسمائة وراتبي ألف ريل فقطء فجاء هذا الشخص الغني وأعطاه الركاة المليون رال» هل هذا 
تصرف صحيح أم غير صحيح؟ المذهب يقولون: يُعطى الفقير ما يسد احتياحاته إلى تمام السنة» يعني ما 
يكفيه لمدة سنة؛ لأن الركاة تُدفع في كل سنة» فهذا الفقير ناقص عليه خمسمائة رال في الشهر فمطلوب ستة 
آلاف ريال فيعطيه ستة آلاف ريال من الرّكاة» ونفس الأمر بالنسبة للمسكين» فيعطيه ما يسد حاجاته لمدة 


- 


سنه . 






الصنف الثالث: العاملين عليهاء يعني العاملين على الرّكاة» إما بجمع الركاة من الأغنياء» يرسلهم 
الإمام ولي الأمر» يرسل سعاة يجمعون الركاة من الناس» فهؤلاء السعاة ممكن يعطيهم ولي الأمر أحرتم من 
الركاة» وكم نعطيه» هذا رجحل ذهب فجمع الركوات مثلا أربعين مليون» فكم نعطيه؟ هو ممكن يكون غني 
أصلًا وعنده عقارات وسيارات» نعطيه بقدر أجرة المثل» بقدر عمله. 

الصنف الرابع: المؤلفة قلوهم» وهم الذين يكونون مثلًا من الزعماء والمتبوعين من يرحى بعطيته 
إسلامه» أو يرحى بعطيته كف شره عن المسلمين» أو يرحى بعطيته زيادة في إيمانه» فهذا نعطيه بقدر ما 
بحصل به تأليف قلبه إن أعطي . 

الصنف الخامس: وي الرقاب» والرقاب هم المكاتبون» المكاتب هو أحد أنواع العبيد الذي اشترى 
نفسه من سيده» ذهب إلى السيد وقال له: أنا أريد أن أتحرر من الرق. فقال له سيده: أنا أطلب منك 
تعطيني في كل شهر ألف ريل لمدة مثلا ستين شهر أو أربعين شهر فإذا أتهمت ما عليك تعتق بذلك. فيسمى 
عقد مكاتبة» قال الله عز وحل: فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرَا] [النور: *]» فهذا المكاتب بدأ يجمع 
في هذه النقود حتى يعطي السيد» فيجوز أن يُعطى من الركاة ما يدفع به دين الكتابة» فيدفع للسيد دين 
الستين ألف مرة واحدة ويتحرر بذلك» كذلك أجازوا دفع المال لفك الأسير المسلم من سهم الرقاق. 

الصنف السادس: والغارمين» الغارمون هم المدينون» عليه ديون» احتاج لعلاج» احتاج لطعام؛ 
لإيجار غير ذلك فاستدان ثم عجز عن السداد فيجوز إعطاء المدين من الرّكاة بالقدر الذي يسدد دينه» فلو 
استدان وكان قادرًا على السداد كأن يكون عنده راتب شهري وأموره طيبة فهل يجوز أن يأحذ من الركاة؟ لا 
يجوز إلا إذا كان دينه لإصلاح ذات البين» حصلت مشكلة بين فئتين فتحمل حمالة لأحل الإصلاح بينهم 
فله أن يأحذ ما تحمله ولو كان غنيًا. 
الصنف السابع: وني سبيل الله» وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله عز وجل الذين لا ديوان لهم؛ أي 


لا يُصرف فم راتب» أما الذين يصرف له راتب فهذا لا يُعطى من الركاة. 


م7 
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الصنف الثامن: وابن السبيل» وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل» جاء إلى بلد من 
البلدان فضاعت منه أمواله وبطاقته وبطاقة الصراف ولم يعد يستطيع أن يتحرك» فهل يجوز أن يُدفع له من 
الزكاة؟ نعم» وكم ندفع له؟ بقدر ما يوصله إلى بلده. 

قوله: رول يجُورُ دَفْعُهَا): إذن الآن سيتكلم عن الأصناف الذين لا يجوز دفع الركاة إليهم 
والسابق عرفنا الأصناف الذين يجوز دفع الرّكاة إليهم الثمانية. 


قوله: (وَلَا يَجُورُ دَفْعْهَا إِلَى غَنِيّ): لا يجوز دفعها إلى غني هذا أولّاء إلا إذا كان من العاملين 
عليها كما نبهنا قبل قليل. 

قوله: (وَلَا عَمُودَيَ نَسَبٍ): الثاني: ولا عمودي النسب. ما عمودي النسب؟ الأصول والفروع, 
الأصول هم كل من لمم عليك ولادة» الأب والأم من الأصولء أب الأب» أب الأم من الأصولء أم الأب 
من الأصولء أم الأم من الأصولء وإن علوء يعني أم أم الأم؛ أم أب الأم» أم أب أم أب أم الأم» إلى آخره 
كل هؤلاء أي واحد ممن له عليك ولادة أو له على شخص له عليك ولادة فهذا من أصولككء والفروع من 
هم؟ كل من لك عليه ولادة: الابن» وابن الابن مهما نزل» يعني الابن» البنت» ابن الابن» ابن البنت» بنت 
الابن» بنت البنت» بنت بنت البنت» بنت بنت الابن» إلى آخره» هؤلاء كلهم من الفروع. 

قوله: رولا زج : الثالث: ولا زوج. وظاهر عبارة المؤلف -والله أعلم- ولا زوج يريد به لا يدفع 
الزوج ماله إلى زوحته ولا تدفع الزوحة ماللما إلى زوحهاء لا يجوز هذا ولا يجوز هذاء وهذا هو الصحيح لي 
المذهبء أما أن الرحل لا يدفع الركاة لزوحته فهذا ظاهر؛ لأتما لو كانت فقيرة فالواحب عليه أن ينفق» وأما 
أن المرأة لا تدفع ركاتما إلى زوحها فلماذا؟ قالوا: إن هذا يؤدي إلى أن المرأة في حقيقة الأمر تدفع ركاتما 
لتستفيد منها فهي تأتيه في أول النهار وتقول له: أعطني النفقة. فقال: أنا فقير ليس معي شيء. فتقول: حذ 
هذه ركاة. ثم تقول: اعطني النفقة. فترحع ركاتما إليهاء فتنتفع هي بما ولهذا منعوا من ذلك» وذهب بعض 
أهل العلم وهي رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن تدفع المرأة ركاتما إلى الزوج» واستدلوا 
بحديث عبد الله بن مسعود وقد حمل الأصحاب هذا الحديث على صدقة التطوع لا على الركاة المفروضة. 


س: الأحت هل هي من الأصول أو الفروع؟ . 





عت" الأأحت ليست من الأصول ولا من الفروع» وهل بحب النفقة للأحت سيان بعد قليل. 


قوله: رولا زَفج): يعني زوج سواء زوج أو زوحة؛ لأن كلمة زوج تطلق على الزوحة. 

قوله: رولا بي هاشم ولا مَوَاليِهِمْ): بنو هاشم وهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا 
تدفع الركاة إليهم ولا إلى مواليهم والمولى ما هو؟ يعني كان رقيقًا لبعض بني هاشم فأعتق فهذا لا دفع الكاة 
إليه. 


ثم ذكر مسألتين وقع الخلاف في حواز دفع الرّكاة إليها. 

قوله: روفي قريب تَلْرَمهُ مُؤْنَمُهُ): احتلف العلماء رحمهم الله- في دفع الركاة إلى القريب الذي 
تلزمه نفقته من غير الأصول والفروع» فلو كان هناك شخص يجب عليك أن تنفق عليه هل يجوز أن تدفع 
الركاة إليه؟ لاء والسؤال ما ضابط الذين تحب النفقة لهم؟ الذي تحب له النفقة هو كل شخص لو مات 
لورثته» يعني ننظر الآن عندنا مقلا رحل له أحت هذه الأحت لو ماتت هل هذا الرحل يرث منها أم لا؟ لو 
كان لما أولاد لا يرث منها؛ لأن الأخ يُحجب بالأصول وبالفروع على الخلاف بقضية الأصول بأنه هل يرث 
الإحوة مع الجد لكن الفروع يحجبون الإحوة» فلو كان لما أبناء فلا يرث أخوها منهاء فإذا كان أحوها لن 
يرث منها فلا يحب عليه أن ينفق عليهاء ولو فرضنا أن ليس هما أولاد وليس لا أب هل سيرث منها الأخ أم 
لا؟ سوف يرث منهاء إذن يجب عليه أن ينفق عليها بقدر إرثه» ننظر لو ورث منها كم سيكون نصيبه؟ 
قالوا: ها ثلاث إعوة مثلاء إذن كل واحد منهم سيرث الثلث» فكل واحد منهم يجب عليه أن ينفق عليها 
بقدر ثلث حاجاتًا. 

قوله: روني الْمُطَّلِبِ خِلافٌ): احتلف العلماء في دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب ومواليهم على 
قولين مشهورين وهما روايتان في المذهب للإمام أحمد» من هم بني المطلب؟ المطلب أحو هاشم» يعني عم 
النبي صلى الله عليه وسلم» فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم. وبنو المطلب هم ذرية المطلبء والمطلب هو أخو هاشم» وعبد المطلب ”مي بعبد المطلب» عبد 
المطلب أبوه هاشم وعمه هو المطلب لما رأوه مرة مع عمه قالوا: هذا عبد المطلب. ظنوا أنه عبد فاشتهر امه 


بعبد المطلب» فعندنا بنو هاشم سبق معنا أن بني هاشم لا تجوز الركاة لهم» عندنا بنو هاشم وعندنا بنو 
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المطلب» هاشم والمطلب أحوان» بنو هاشم لا يجوز دفع الرّكاة إليهم» أما بنو المطلب ففيه حلاف بين أهل 


هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 


احفظها تضبط لك نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام: 


ابا سكن الو على الب ينين هوابن عبد الله عبد المطلب 
وهاشم عبد مناف بن قصيّ 00 ابن كلاب مرة كعب لؤي 
والب بن فهر بن نالك 2< بالف قحل كان الك 
ا الاس کک وض نزارهم قياس 
وة غ نان فت وبعد ذاك اختلف الأعيان 


اتفق النسابون في نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فهذا متفق عليه لا حلاف فيه» لكن ما 
بعد عدنان احتلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى-. 

وهذا حتام درسنا في الركاة» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علمًا نافعًا ولوجهه خالصاء وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ET 

انتهينا من الكلام عن مسائل الركاة من شرح هذا الكتاب المبارك وهو كتاب (فروع الفقه) لابن 
عبد الحادي -رحه الله-» وهو من الكتب المختصرة في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله-» وكتب 
أهل العلم في الفقه أصناف وأنماط» فمنها: كتب مطولة يكون فيها ذكر المسألة وذكر الخلاف» وذكر دليل 
كل قول من الأقوال» ومناقشة هذه الأقوال مع الانتصار لواحد منهاء فهو مذهب المؤلف المصنف لهذا 
الكتاب» ورا يخرج عن مذهبه في مسائل يسيرة» وهذا مثل كتاب المغني شرح مختصر الخرقي لإمام ابن قدامة 
حرحمه الله-» وهو من أئمة مذهب الإمام أحمد» ومنها: كتب تصنف يُذكر فيها المسألة ويُذكر فيها الخلاف 
والأقوال دون ذكر دليلهاء وهي أنماط من التأليف» فيُذكر الخلاف إما داحل المذهبء الخلاف المذهبي» مثل 
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كتاب (الإنصاف) للإمام القاضي علاء الدين المرداوي -رحمه الله- فقد ذكر في هذا الكتاب كل ما وقف 
عليه من الاحتلاف والروايات والأوحه والأقوال من أئمة وعلماء المذهب دون أن يُِين الخلاف حارج 
المذهب» لكنه مع هذا لا يذكر الأدلة فيبين هذه الأقوال دون ذكر أدلته» وهو نمط من التصنيف» ومن أنماط 
التصنيف: ذكر الفروع الفقهية على قول واحد وهو القول المعتمد في مذهب المصنف في هذا الكتاب. 

وهذه الكتب أيضًا على رتب» فمنها كتب موسعة يقصد مصنفوها إلى استيعاب أكبر قدر ممكن 
من الفروع الفقهية ولا يقصدون الاختصارء نعم رما تكون العبارة مختصرة» وأما الفروع فيستوعبون ما يمكن 
من فروع الباب» ومن أمثلة هذا كتاب (الإقناع) للحجاوي» وهذه الكتب سواء ما يذكر الخلاف أو ما يذكر 
الخلاف المذهبي أو ما كان مقتصرًا على قول واحد لكنه يقصد استيعاب الفروع هذه الكتب لا تناسب 
المبتدئ» يعني ليس مما يبدأ به في طلب العلم» وإنما هي مما يُنتهى إليه» كما مثلنا بالنسبة للكتب التي تذكر 
الفروع دون ذكر الأدلة لكنها تستوعب مثل كتاب الإقناع للحجاوي. 

وهناك كتب لا تقصد استيعاب الفروع وإنما تقصد الاحتصار؛ ليكون متنًا تعليميًا بحفظ ويُدرس» 
فيكون مقرر تعليمي» بحفظه الطالب ويدرسه؛ مثل كتاب (زاد المستقنع) في مذهب الإمام أحمد» وف كل 
مذهب من هذه المذاهب الأربعة صنف العلماء كتبًا من هذا النمط» ففي مذهب الإمام أحمد من المتون التي 
صّنفت هذا الغرض متن مختصر المقنع المسمى بزاد المستقنع» ومنها دليل الطالب» ومنها اخحصر المختصرات» 
ومنها عمدة الطالب للبُّهوتٍ» ومنها عمدة الفقه للإمام ابن قدامة» ومن أخصرها بل هو أخصر ما وقفت 
عليه على الإطلاق وهو هذا الكتاب (فروع الفقه) لابن عبد الحادي» وهو من أحسن ما بيدا به ليحصل به 
الطالب تصورًا فقهيًا إجماليًا يمر فيه على فهرس الفقه ورؤوس المسائل في كل باب على وحه بديع من 
التقسيم» فهو كتاب حسن مفيد للمبتدئ» ومفيد أيضًا للمتوسط والمنتهي في ترتيب المعلومات» فربما يكون 
الإنسان قد دَرَس متنا موسعًا؛ كزاد المستقنع مغلا أو كتاب عمدة الطالب» أو أحصر المختصرات» لكن هذا 
الكتاب تميز بميزة وهي محاولة نظم مسائل الفقه من أول إلى آخره في سلك واحد وهذا ثمط من حسن 
التصنيف وحسن التأليف» ومن أمثلة الكتب التي كان فيها نظم للمسائل على وحه متسلسل وعلى سياق 


بديع جدًا كتاب (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجرء فكتاب الفروع في الفقه حاول أن يصوغ الفروع الفقهية 
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كلها على تسلسل منظم حدًاء وأنت لاحظت هذا فقال الأول: الفقه عشرة أقسام؛ أولها: العبادات» 
العبادات خمسة أقسام, أولها: الصلاة» الصلاة سبع أشياء أولها الشروط» الشروط مثلًا خمسة أولما الطهارة» 
الطهارة قسمان: طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة» والطهارة من الحدث يتعلق بها متطهر ومتطهر به 
ومتطهر منه وطهارة» المتطهر هو كذا وكذاء والطهارة إما صغرى وإما كبرى» والمتطهر منه هو إما نواقض 
الوضوء أو موحبات العُسل ... إلى آخره» فهذا نمط جميل وبديع من التصنيف» وهذا الكتاب من الكتب 
التي يحسن البدء بها لطالب العلم في هذا المذهب» شأنه شأن كتاب أبي شجاع في فقه الشافعية» تحده كتاب 
خقصر ومرتب» يحصر لك الخصال فيقول مغلا: الأركان عددها كذاء الشروط عددها كذاء فهذا مط حسن 
من التأليف» ومثل هذه المقدمة -وينبغي أن يُتنبه له طالب العلم- التي تكون فتحًا لباب الفقه ومدخلًا إليه 
ينبغي أن يركز فيها على التصور أكثر من التركيز فيها على التحقيق والتحرير» يكفي الطالب أن يحصل له 
تصور لهذه المسائل مع معرفة حكمها إجمالّاء ومع معرفة أهم مسائل الباب على وحه الإجمال» أما التحقيق 
في المسائل وتحريرها واستيعابما بالبحث والنقاش والنظر ليس هذا حله» هذا أمر. 

الأمر الآخر: مثل هذه المختصرات التي تكون في المقدمات رما يخالف فيها صاحب المتن ما استقر 
عليه العلم بعده» لکن هذا لا جعلها تخرج عن كوا مناسبة لطلاب العلم» فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى 
متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله- فإننا بحد أن بعض التعريفات التي استقر الأصوليون على خلافها في 
تعريف باب من الأبواب» كذلك إذا نظرت في متن كالأحرومية لابن آجروم رحمه الله-» فربما وحدت فيها 
مسائل عبر فيها بتعبيرات اسثقر الفن على تعبيرات أخرئء لكن هذا لا يضر للمبتدئ؟ لأن الغرض للمبتدئة 
أن يحصل له تصور ما لمسائل العلم» لا أن يكون محققًا في كل مسألة درسهاء فالذي درس مسألة مثلًا ركاة 
الديّن أو درس شروط الصلاة وأركاتما وواحباتما لا يعني هذا أنه صار محققًا لمسائل هذا الباب أو أنه مؤهل 
للإفتاء في الأبواب التي درسهاء إنما حصل له مدخل وتصور ما يؤهله بعد ذلك لدراسة ما بعده من 
المختصرات. 
مسألة مهمة جدًا لطالب العلم: 





ومن المهم جدًا لطالب العلم أن يُقبل على الكتاب وهو على قناعة به» وقناعة بجودة هذا العلم 
الذي يدرسه وأهميته ومكانته» والسبب في ذلك: أن الإنسان إذا أقبل على دراسة علم من العلوم وهو لا 


يشعر بأهمية هذا العلم ومكانته وبأهمية هذا الكتاب فإنه يضع بينه وبين هذا العلم الذي يدرسه حاجرًا 
نفسيّاء فأنت لو قيل لك مثلًا: إن هذا الكتاب الذي تدرسه كتاب فيه كثير من المخالفات لمعتمد المذهب» 
وكتاب فيه مسائل يرحح خلافهاء وفيه مسائل لا دليل عليهاء وصدقت هذا الكلام واقتنعت به كانت هذه 
القناعة حاجرًا بينك وبين إتقان الكتاب والإقبال عليه بكليتك وبعقلك وبقلبك وبروحك» فلهذا أوصي 
طالب العلم أن يُقبل على العلم دون أن يلتفت إلى من يزهده في العلم؛ لأنه لو التفت إلى من يزهده في هذا 
العلم أو في هذا الكتاب لأدى هذا إلى حاجز نفسي يصده عن هذا الكتاب» ورما انقطع عن إتمامه ولهذا لا 
يحصى كم من طلاب العلم الذي تحده يبدأ في حفظ كتاب من كتب الفقه مثلا يبدأ في حفظ زاد المستقنع 
فيأتيه بعد أسبوع أو أيام أو شهر شخص يقول له: دليل الطالب أفضل من زاد المستقنع» فاحرص على دليل 
الطالب. فتجد أنه يتكاسل بعد عن إتمام ما فيه» ويتكاسل عن الانتقال عما هو فيه إلى الآخر؛ لأنه قد 
شرع ولو انتقل أيضًا فإنه سينتقل إلى دليل الطالب ثم يأتيه بعد أسبوع شخص ويقول له: زاد المستقنع أكثر 
مسائل أو أخصر المختصرات وأكثر تحريرًا وأدق عبارة» أو عمدة الطالب للبهوق هو خاتمة هذه المختصرات» 
والبهوق هو شارح المذهب. فتجد أنه يتنقل ما بين كتاب إلى كتاب» وما بين علم إلى علم ولا يتقن شيئًا ولا 
يتم شيئًاء وهذا ما يصد عن تحصيل العلم» ولهذا أوصي طالب العلم إذا أقبلت على شيء اقتنع به وأقنع 
نفسك به واقرأ في أهميته» واعرف مكانته ولا تلتفت بعد ذلك إلى من يريد أن ينقلك ولو كان الانتقال من 
مفضول إلى فاضلء فإن إتمامك لهذا الشيء من العلم الشرعي الصحيح ولو كان مفضولًا عن غيره فهو 

فاضل بالنظر إلى التنقل من متن إلى متن» ومن علم إلى علم دون إتمام» فيُعلم هذا وإنما ذكرته ليتنبه له. 

*** المت *** 
ج. الثالث: الصّوْمُ وَيَشتمل عَلَى أَربَعَةٍ: [١]صَائِم‏ [۲]وَصَوْم› ["] وَمُفْسِدٍ لَه 
[4] وَمَفُعُولٍ فيه. 

.١‏ آَم الصّائم, فَهُوَ: 
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۲. وما الصّوْم فَهُوَ ناله 


أ. فَرْضُء وَهُوَ رَمَضَانُ. 
ب.وَوَاجِبٌء وَهُوَ: 
أ الاو 
؟. وَقَضَاءُ رَمَضَانَ. 
ج. وسن وَهُوَ: 
.١‏ مُطْلق: وَهْوَ كُلُ صَوم: 
أ. لَيْسَ بِمَنْذُور. 


ب. ولا قضاءٍ. 
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ج. وَقَعَ في َمَانٍ لا يُكْرَهُ صوْمُُ ولا يَحْرْمُ. 
.١‏ فَالْمَكْرُوُ مِْلُ إِفرَادِ: 


e .) 


-ه 


0 يها 


ب.وَا 

ج. وَالتهرُو. 

د. وَالْمهْرَجَانِ. 
؟. وَالْمُحَرُمُ مفلٌ: 

أ. يوم ي الْعِيدَيْنٍ 


ب وام الث يق. 
ê‏ وم2 


3 


سنه يام بَعْدَ رَمَضَانَ في شَوَّالٍ. 
و. وَنَلَاثْ من کل شَهْرٍ 
ز. وَالْمُحَرمَ. 


لا 
اح وَشعبَاك. 


ب.أؤ إِدْخَال جوف م من أ م مَوْضِعٍ كان مُتَعَمّدًَا مُتَعَمّدًا وَلَوْ غَيْرَ مَطْعُوهِ- 


ج 6 1 
كم هذه الما ه مفرغة ا ال لشيخ حفظه الله - 
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وَيَلَرَم بالجماع گفارة. 


ھ. وَحَجَمْ ليما 
4. وَالْمَفْعُولٌ فيه: 
أ. هُسْتَحَد مُسْتَحَبٌ: گالاشتغال بالطاعَةٍ 
ب.وَمْبَاحٌ كُتَعَاطِي الْمْبَاحَاتَ. 
ج وَمَكْرُوةُ: 5 
١‏ . وق طَعَام 
0 . وَمَضغْ علك لا يَتَحَذَّل. 
*. وَقُبْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 
د. وَمُحَرَمْ كَفِيْبَةِ وَنَحْوٍهَاء ولا يَقْضَي. 
ه. وَيْسَنٌ الاغتكاف في كَل صَوْم بِمَسْجِدٍ لِلاشْبَعَالٍ بِالطَّاعَةٍ لا غَيْرِهَاء 
وَيْفْسِدُةُ مَا يُفْسِدٌ الصّوم. 
ع ل 2 
قوله: (الثَالِثْ الصّؤْمُ): الأول: الصلاة» والثاني: الركاةء والثالث: الصوم. 
قوله: (وَيَسْكَوِلْ عَلَى أَرَْعَةِ: صَائِم وَصَوْمِ وَمُفْسِدٍ لَه وَمَفْعُولٍ فيه): هذه أربعة: صائم» وصوم» 
ومفسد له التي هي المفطرات» ومفعول فيه يعني الأفعال التي تُفعل في تحار الصيام. 
قوله: راما الصائم فهو في الْوَاجب :کل مُكُلْفٍ غَبْرَ مُسَافِرٍِ وَحَائْضٍ) وَنْفَسَاءَ وَفي التفلٍ: 
مُمَيَرِِ عاقل» غَيْرَ حائض» وَنُفَسَاع: الصائم الذي يصح صومه فرضًا شرطه يختلف عن الصائم الذي 
يصح صومه نفلاء فحينما نقول: يصح صومه فرضًا غير الشروط التي نقول: يصح فيها الصوم بإطلاق. 
dd‏ 
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قوله: (أَمّا الائ فَهُوَ في الْوّاجب: كل مُكَلّفٍِ): المكلف يشتمل على وصفين: البالغ» العاقلء 
فقولنا: المكلف. خرج به الصغير وحرج به الحنون» أما المجنون فلا يصح منه لا فرض ولا نفل» وأما قولنا: 
البالغ. فإنه يخرج الصغير» والصغير إما مميز أو غير مميز» فغير المميز لا يصح منه الصوم, والمميز يصح منه 
الصوم لكن لا على سبيل الفرض إنما على سبيل النفل كما سيأني. 

س: هل يؤمر الصبي بالصوم؟. 

ج: نحن نقول: لا يصح منه فرضاء حتى لو صام رمضان فإنه ليس بفرض واجب عليه؛ صح صومه 
لكن لا يوصف بالفرض فلا يجب عليه الصوم» وهل يأمره وليه؟ الجواب: نعم» الولي يأمر الصبي المميز 
بالصوم إذا أطاقه» وهذا قيد الفقهاءء ولا يقولون هذا في الصلاة» فإن القدرة على الصلاة حاصلة بخلاف 
الصوم فإن بعض الناس قد يكون مثلا عندهم صبي بلغ سبع سنوات وهو مميز وهو ضعيف البنية ليس 
بقوي» وربما نام عن السحور في ليلة من ليالي رمضان وكان النهار عندهم ثمانية عشر ساعة وهذا يحصل» 
فهل يُصوّم ويُأدب مثل ما قلنا في الصلاة أنه يؤمر بالصلاة لسبع» فهل يؤمر بالصوم مع أنه قد يضره ويكون 
جسم هذا الصبي لا يطيقه؟ الجواب: لاء إنما يؤمر به الصبي إذا أطاقه كذا قال الفقهاء. 

قوله: (غَيْرَ مُسَافِرٍ): هذا الشرط الثاني» ومعناه: أن المسافر لا يحب عليه الصوم» ولكن لا بد أن 
نقيد هذا بقولنا: لا يحب عليه أداء الصوم» أو نقول: لا يجب عليه الصوم أداء. إذن هذا الشرط ليس شرطًا 
لأصل الوحوب وإنما هو شرط لوحوب الأداء» فالمسافر إذا حضر الشهر وهو مسافرء قال الله فيه: (قَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ َلْيَصْمْهُ وَمَنْ گان مَرِيضًا أ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ ايام أحرَ] [البقرة: »]١185‏ هذا الرحل 
مسافر أفطر هل يلزمه القضاء؟ الجواب: نعم؛ لأن الله عز وحل قال: [فَعِدَّةٌ مِنْ ابام 
الشروط حينما نقول: غير مسافر ونقول: غير حائض ونفساء. هذه من شروط وحوب الأداء لا أصل 
الوحوب» إذن الشرط الثاني: أن يكون غير مسافر» وأما المسافر فلا يحب عليه» والمذهب: المسافر لا يحب 
عليه لكنهم ينبهون إلى مسألة وهي أن المسافر له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: ولنفترض أنه من أهل المدينة فسافر في يوم من أيام رمضان في ليلة من ليالي رمضان 


بعد صلاة العشاء سافر إلى مكة لأداء العمرة» وسيمكث في مكة ليلتين ثم يعود» ما حكم صيامه في هذين 


ا 


ا 


حر إذن هذه 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






اليومين؟ هو يخرج من المدينة قبل طلوع الفجر ويرحع إلى المدينة بعد غروب الشمس في اليوم الثاني مثلاء إذن 
السفر يستوعب اليوم من الفجر إلى الغروب» فهنا الفطر له أفضل من الصوم. 

الحال الثانية: أن يكون هذا المسافر قد صام في بلده ثم سافر بعد طلوع الفجر؛ لأنه ما دام مقيمًا 
في البلد وطلع عليه الفجر في البلد ووحب عليه الصوم وهو في البلد قبل أن يسافر فإنه يلزمه أن يصبح 
صائمًا ولا يقول: أنا سوف أسافر إذن أصبح مفطرًا. لاء فإن رحص السفر لا تستباح إلا بعد مفارقة عامر 
القرية» وعامر القرية يعني بنيانما وعمرانماء فإذا فارق عامر القرية وبنيانما وعمراتحا جاز له أن يشرع في الفطر 
ولا يجوز له أن يشرع في الفطر قبل ذلك» سافر بعد طلوع الشمس من للمدينة ما حكم الفطر في حقه؟ 
نقول: الفطر له جائز على المذهب وهي من المفردات» لكن إتمام الصوم أفضل» هنا الصوم أفضل من 
الفطر. 

الحال الثالثة: الشخص المسافر الذي طلع عليه الفجر وهو مسافر مثلا وعلم أنه يقدم أثناء النهار, 
فالمقيم لا يجوز له الفطرء وهذا الرحل يعلم أنه سيصل إلى البلد في النهار» والمسألة محل خلاف بين أهل 
العلم» والمذهب أنه يلزمه أن يمسك حتى حال سفره» يعني يلزمه أن يصبح صائمًا مع أنه لا يصل البلد إلا 
بعد طلوع الفجر. 

هذه أحوال المسافر. 

قوله: (وَحَائضء وَنْفَسَاءَ): الشرط الثاني لصحة الصوم الواحب قال: أن يكون غير حائض 
ونفساء. والحيض أو النفاس أيضًا كما قلنا: غير حائض ونفساء فهذا شرط لوجوب الأداء» فإن الحائض 
والنفساء يجب عليها الصوم قضاء لا أداء» ولا يصح منها أداء بخلاف المسافر» وهذا فرق بين الإقامة التي 
هي ضد السفر وبين الطهر من الحيض والنفاس» الفرق بينهما أن الطهر من الحيض والنفاس شرط صحة 
بخلاف الإقامة التي تقابل السفر فليست شرط صحة» ومذا لو صام في السفر صح صومه» بينما لو صامت 
في حال حيضها لم يصح منها الصوم. 

ولو زاد المؤلف حرحمه الله-: السلامة من المرض لكان ذلك حسن؛ لأن المريض يجوز له الفطرء إذن 
الصائم في الفرض عرفناه. 
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:. ار 
قوله: روفي التَفْلٍ: كل مُمَيّرِِ عاقل» غَيْرٍ حَائْضٍء وَنْفْسَاءَ): وأما الصائم في النقل: قال: كل مميز 
عاقل. لماذا قال هنا: كل مميز؟ عرفنا أن شرط الصائم في النفل التمييز وليس شرطه البلوغ» فإن الصبي المميز 
إذا صام صح صومه لكنه لا يكون فرضًا عليه» قال: غير حائض ونفساء. فإن الحائض والنفساء لا يصح 
منها الصوم لا فرضًا ولا نفلا. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الصوم وهو الفعل. 

قوله: روما الصّوْمُ فَهُوَ ثَلَانَُ أَقْسَام): فرض وواحب وسنةء الآن التقسيم الأول الكلام عن 
الصائم» والكلام الثاني هنا الكلام عن الفعل وهو الصوم» فقسمه باعتبار حكمه» قال: فرض وهو رمضان» 
وواحب وهو المنذور وقضاء رمضان» وسنة وهو مطلق ومقيد. 

قوله: (فَرْضء وَهُوَ رَمَضَانُ): الفرض بأصل الشرع هو رمضان لا غير» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لما سأله الأعرابي في صوم رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: (لاء إلا أن تطوع)» إذن لا يحب 
بأصل الشرع إلا صوم رمضان» لكن المكلف قد يوحب على نفسه الصوم بسبب منه؛ كالنذر» فيجب عليه 
لكن المؤلف لم يسمه فرضًا باعتبار أن الفرض المؤكد الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان. 

قوله: (وَوَاجِبٌء وَهُوَ الْمَنْذُورُ): فالمنذور لا يحب بأصل الشرع» إنما وحب بسبب من الكلف» 
فهو نذر قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس» أو أن أصوم غدًا. هل يجب عليه أن يصبح غدًا صائمًا؟ 
الجواب: نعم؛ لأنه نذر ذلك ونذر الطاعة القاعدة في المذهب: أن نذر الطاعة يحب الوفاء به ولا يقوم عنه 
كفارة اليمين» يعني لو نذر أن يصوم غدًا ثم حضر له ضيوف أو تكاسل عن الصوم قال: أكفر كفارة يمين. 
هل له ذلك؟ لاء نذر الطاعة يجب الوفاء به» وإن لم يعين كأن قال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام 
متتابعات. وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات» لكن إن عين يومًا فقال: لله علي نذر أن أصوم اليوم 
الفلاني. وأفطر في ذلك اليوم فيجب عليه أن يصوم يومًا غيره وجب عليه كفارة يمين لفوات التعيين؛ لا 
يسقط عنه الوفاء بالنذر لكن يلزمه كفارة يمين عن فوات التعيين. 

قوله: (وَقَضَاءُ رَمَضَانَ): قضاء رمضان واحب» وهل هو واحب موسع أو مضيق؟ أو هو واحب 


على الفور أو واجب على التراحى؟ المذهب أنه يجب على التراحى لكنه مؤقت» فلا يجوز أن يؤخر قضاء 
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الصوم إلى ما بعد رمضان الآحر» شخص عليه صيام من رمضان الماضي فأحره إلى ذي الحجة أو إلى ذي 
القعدة أو إلى حرم أو إلى شعبان» لا يأثم الإنسان بمذا التأخخير؛ لأنه ليس على الفور» لكن لا يجوز أن يؤر 


حتى يدخل رمضان الآحر» فإن أخره حتى دحل رمضان الآخر وحب عليه أن يقضي لا يسقط عن ذمته 


بهذا التأخير فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» يعني أخُر ثلاثة أيام من رمضان الماضي حتى 
دحل رمضان اللاحق أخرها من غير عذر نقول: إذا حرج رمضان فصم هذه الأيام الثلاثة قضاء وبحب 
عليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

قوله: (وَسُنَةٌ وَهُوَ مُطْلَق... ومُقَيّدُ): إذن عندنا فرض وواحب وسنة, الصوم المسنون إما صوم 
مطلق وإما صوم مقيد. 

قوله: (وَسَُكُ وَهُوَ مُطْلَقْ: وهو كل صَوْمِ لَيْسَ بِمَنْذُورٍ ولا قَضَاءٍ وَقَعَ في رَمَانِ لا يُكْرَهُ 
صَوْمُهُ ولا يَحْرْمُ): يعني التطوع بالصوم المطلق أن يصوم لله عز وحل في أي يوم من أيام السنة تطوعًا ما 
عدا الأيام المكروهة والأيام ا محرمة» هناك أيام يكره صومها وأيام يحرم صومهاء ما المكروه؟ قال: المكروه مثل. 
وذكر أربعة أمثلة. 

قوله: (فَالْمَكْرُوهُ مِفْلُ: إفْرَادٍ الْجْمُعَةِ وَالمسَبْتِء وَالنَيْرُوِِ وَالْمَهْرَجَانِ): مثل إفراد الجمعة يُعلم 
منه أن صوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده ليس فيه كراهة» فلو صام الجمعة والسبت فيجوز ذلك ولا 
كراهة فيه» والسبت معطوفة على الجمعة أم معطوفة على إفراد؟ يعني هل نقول: من الصيام المكروه: أولا: 
إفراد الجمعة» ثانيًا: السبت؟ أو نقول: إفراد الجمعة» ثانيًا: إفراد السبت؟ الثاني» فالمقصود هنا إفراد السبت 
بالصوم» ونما يذكره بعضهم هنا كما يقول المرداوي في الإنصاف ويعايا بها هي تدخل في الألغاز الفقهية 
يقولون: مكروهان إذا اجتمعا زالت الكراهة ما هما؟ صوم السبت وصوم الجمعة» فصوم السبت مفردًا مكروه» 
وصوم الجمعة مفردًا مكروه» وجمعهما لا كراهة فيه» قال: والنيروز» والمهرجان. وهما عيدان من أعياد الكفار 
وهي من أعياد الفرس» فكره قصدها بالصوم. 

قوله: (وَالْمُحَرم مِذْلٌ: يَوْمّي الْعيدَيْنِء وَأيّام النشريق): الأول من الصوم الحرم: يومي العيدين: عيد 


الفطر وعيد الأضحى» فيحرم صومهما وهذا لا استثناء فيه» والثاني: أيام التشريق وهي الحادي عشر والثابي 





أن يصوم هذه الأيام» قول المؤلف: وامحرم؛ مثل يومي العيدين» وأيام التشريق. هل هذا على سبيل المثال أو 
على سبيل الحصر؟ المذهب أن صيام يوم الشك مكروه» والمذهب -والعلم عند الله- أن هذا حصر وأن 


الذي يحرم صومه هي هذه الأيام اتكمسة ي السنة وهي : يومي العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى» وثلاثئة 


أيام بعد عيد الأضحى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ولا يوحد غيرهاء وإما المكروهات فيوحد 
غيرهاء فقد ذكروا مثا من المكروهات: إفراد الشك بالصوم» وإفراد رحب. 

انتهينا من الصوم المسنون» والمؤلف ذكر المكروه وامحرم حتى يبين لنا حقيقة الصوم المطلق؛ لأن 
التطوع المطلق لا بد أن يقع في غير الأيام المكروهة والحرمة. 


قوله: (وَالْمُقَيَدُ): المقيد هو ة قسيم المطلق» وهو الذي له وقت» يعني يوم من الأيام حدد الشرع 


قوله: (يَوْمُ عَرََد وَعَاشُورَاءَ وَالانْئَيْنِ وَالْحَمِيِسِء وَسِنّةُ أَيَام بَعْدَ رَمَضَانَ في شَوَالِء وَتَلَاثْ 
من کل شَهْرٍ وَالْمُحَرّمُ وَشَعْبَانُ): وثلاث من كل شهرء والأفضل أن تكون هذه الثلاثة من كل شهر هي 
أيام التشريق: الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر» والحرم: هو صوم شهر الله امحرم» وأفضل يوم في 
الحرم هو عاشورای ثم تاسوعاء» وشعبان أيضًا مما يسن صومه» وإن كان أكثر الحنابلة في المذهب لا يذكرون 
صوم شعبان ضمن ما يُسن صومه» لكن المؤلف -رحه الله- ذكره» وإلا فالأكثر لم يذكروا استحباب صوم 
شعبان» لا في (الإقناع)» ولا في (المنتهى)» وإن كان قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

هذا بالنسبة للمسألة الأولى الصائم ثم الصوم» والمسألة الثالثة فيما يتعلق بالصوم قال: صائم» 
وصوم» ومفسد» ما هو المفسد؟ مفسدات الصيام وهي المفطرات. 

د 

قوله: (وَالْمْفْسِدُ: كل أكل): قال: واللفسد كل أكل. هذا الأول من المفطرات» وهو مجمع عليه 
والمفطرات المجمع عليها ثلاثة: الأكل» والشرب, والجماع» قال الله عز وحل: الان بَاشِرُومُنٌ وَابْتَعُوا ما 


2 


كنب الل لخ وَكُلُوا وَاشرَئوا حى يبن كم لبط الْأَبِيَضُ من البْطٍ الْأسود من الْفَخْر ى هوا الام إلى 
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لل [البقرة: »]١7‏ فهذه الثلاث مفطرات بالإجماع لا حلاف فيها بين أهل العلم» وهناك رابع هو محل 
اتفاق بين المذاهب الأربعة وهو: الفطر بالقيء» تعمد القيء» والحجامة مفطرة وهي من مفردات الحنابلة 
وسيأتي» والجمهور على عدم الفطر بماء لكن تعمد القيء فإن جمهور العلماء وهو اتفاق المذاهب الأربعة 
وفيه حلاف في حارج المذاهب الأربعة» لكن اتفاق المذاهب الأربعة على الفطر بتعمد القيء. 

قوله: (أَوْ إِذْخَالُ جَوْفٍ من أي مَوْضِع گان مُتَعَمّدًا -وَلَوْ غَيْرَ مَطْعُومِ- وَجِمَاعٌ» دواعي 
وَيَلْرَم بالْجماع گار وَحَجْمٌ لَهُمَا): القاعدة في الصوم: أن كل عين تدحل إلى الجوف من أي موضع كان 
من الجسد يحصل بما الفطر سواء كانت تدخل من منفذ معتاد للطعام والشراب أم كانت تدخل من منفذ 
غير معتاد» وسواء كانت مما ينغد يه البدن أم ما لا يتغدى به البدن» وهذه هي القاعدة على الصحيح من 
المذهب» وإذا أردنا أن نفرع عليهاء ما الذي فرعوه على هذه القاعدة؟ في المطولات أو المتون التي تكون 
أوسع من هذا يذكرون هذاء فمن المفطرات عندهم: الاحتقان في الدبر» فإذا تداوى بإدحال دواء من دبره 
مثل الآن التي تسمى التحميلات الشرحية أو كذا فإن هذه على معتمد المذهب وعليه الجمهور أا من 
المفطرات» وثمة قول آخر في المسألة أتما لا تفطر, لكن الاحتياط ألا يلجأ إليها في تار الصوم فإن احتاج 
إليها فإنه يتداوى ما ويقضي احتياطًا؛ لأن هذا حلاف قوي جدَاء بل إنه مذهب الجمهور على أنما مفطر 
إذن هذه من فروع هذه المسألة أنه إذا أدحل إلى حوفه أي شيء من أي موضع كان فإنه يفطر بذلك. 

ومن فروع ذلك أيضًا: أنه لو أدحل من أنفه شيئًا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)؛ فلو أدخل قطرة في الأنف» ودخلت إلى الحجوف» فإنه يُفطر بذلك» بل لو 
تعمد شم دخان البخور وإدخاله إلى جوفه, أفطر بذلكء أما إذا تطيب به» فلا حرج» فإن دحل شيء من 
غير عمدء فلا يُفطر بذلك» لكن نقول: تعمد هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)» وهذا يستدلون به على أن الداحل ولو لم يكن مغذيّاء فإن الأنف لا 
يتغذى به الجسمء القطرات المتبقية بعد الاستنشاق لا يتغذى ها الجسم الأمر الثاني: أن الأنف ليس منفدًا 


معتادًا للطعام. 





قوله: (وَجِمَاعٌ): وهذا هو الثالث من مفسدات الصوم» والجماع يفسد الصوم بالإجماع, ويزيد 


الجماع -كما سيأ ذكره- الكفارة» أن فيه مع الفطر الكفارة. 

قوله: (ِوَدَوَاعِيهِ): ولتقيد هذه المسألة دواعيه مغل القُبلة والملامسة والمباشرة بشهوة لكن هذا مقيد 
ما لو ترتب عليه إنزال» الجماع مفطر ترتب عليه الإنزال أو لم يترتب» فإذا حصل الجماع فسد الصوم ولو لم 
يُنزل» أما دواعي الجماع؛ كالمباشرة ونحوها فلا تخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يترتب عليها إنزال المني» فهذه يفسد بما الصوم وهو مذهب جمهور العلماء. 

الحال الثانية: أن يترتب عليها الإمذاء» والفرق بين المني والمذي أن المني هو الذي يخرج بدفق ولذة 
وتنقضي به الشهوة بخلاف المذي فهو الذي يخرج في مبادئ الشهوة» فإذا حصلت مباشرة وخرج المذي دون 
المني فهذا يفسد به الصوم على الصحيح من المذهب» وخالف في هذا كثير من أهل العلم. 

الحال الثالثة: إذا لم يترتب على المباشرة شيء» فلم يترتب عليها إمذاء ولا إمناء فإنه لا يفسد الصوم 
بماء نخلاقًا لظاهر عبارة المؤلف لكن هذا الظاهر غير مراد -والعلم عند الله-. 

ويشير أهل العلم هنا إلى حكم القُبلة للصائم ونحوهاء فنقول: إن غلب على ظنه أن هذه القبلة 
يترتب عليها فساد الصوم الواجب فإنزال أو إمذاء -عند من يقول بالفطر بالإمذاء-؟ نقول: لا يجوز؛ لأن 
وسائل الحرم محرمة» وإن غلب على ظنه أنه لا يترتب عليها ذلك فإتما إن كانت بشهوة فهي مكروهة على 
الصحيح في المذهب وإن كانت من غير شهوة فهي مباحة؛ كقبلة الرحمة والموانسة ونحو ذلك. 

قوله: (وَيَلْرَمُ بِالْجمَاع كَمَارَةٌ): وهذا مقيد بما لو كان الجماع في نمار رمضانء ولهذا لو حصل 
الجماع في قضاء رمضان فلا كفارة فيه» يفسد به الصوم ويأثم به وليس فيه كفارة وإِنما تختص الكفارة إذا 
حصل الجماع في ار رمضان» والكفارة هنا ككفارة الظهار وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصوم شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء وهي على الترتيب وليس التخيير. 

وحينما نقول: عتق رقبة. تشترط أن تكون هذه الرقبة سليمة» وهذا غير موحود في زمانناء لكن نأي 


للمسألة الثانية وهي سا صوم الشهرين المتتابعين» إذا وحبت هذه الكفارة ثم شرع في صوم الشهرين 


سو ۰ 
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حالين: 


الحال الأولى: إن أفطر في أثناء الشهرين المتتابعين بعذر يبيح له الفطر في نمار رمضان فإنه يُكمل» 
فإذا زال العذر وجب عليه فورًا أن يتم الصوم, فإذا أفطر بعذر يبيح الفطر في نار رمضان لم ينقطع التتابع 
بذلك. 

الحال الثانية: إن أفطر بغير عذر فإن التتابع ينقطع ويلزمه أن يعيد الشهرين المتتابعين من أوطا. 

مثال ذلك: لو صام أربعين يومًا ثم مرض مرضًا يجيز له الفطر في تمار رمضان فأفطر يومًا ثم صح 
فواصل الصوم ثم مرض يومًا فأفطر ثم صح فواصل الصوم» نقول: لا ينقطع التتابع» لكن يوم الفطر هذا لا 
يحسبء يعني يقضيه متتابعًاء هذا بالنسبة لمسألة صيام الشهرين المتتابعين. 

والكفارة هنا تلزم الرحل والمرأة إذا حصل ذلك إلا أن تكون المرأة مكرهة» ولا نقول: إلا أن تكون 
كارهة. المكرهة غير مختارة» والكارهة قد تكون لا تحب ذلك لكنها طاوعت زوجها. 

قوله: (وَحَجْمٌ لَهُمَا): وهذا الخامس من مفسدات الصوم: الحجامة» فقال: وحجم هما. الضمير 
يرحع على الحاجم والحجوم» فالحجامة يفسد بما صوم الحاجم وصوم الحجوم» والفطر بالحجامة على المذهب 
تعبدي» ومعنى كونه تعبديًا: أي لا يقاس عليه غيره» فلو جرح الإنسان ولو عمدًاء فخرج منه دم كثير أكثر 
ما يخرج في الحجامة» فلا يفسد صومه بخروج الدم؛ لأنه ليس بالحجامة» فالفطر بالحجامة تعبدي» ويفسد به 
صوم الحاحم؛ وصوم المحجوم, ولو تيقن الحاحم أنه لم يصل الدم إلى حوفه» فهذا اليقين لا يسقط عنه 
وحوب القضاءء ولا يمنع من فساد صومه؛ لأن الفطر هنا تعبدي غير معلل» فلا يقاس عليه» وعلى القول 
بأنه تعبدي» فإن التبرع بالدم ليس حجامة» وإذا لم يكن حجامة» فلا يفسد به الصوم» ومن باب أولى لا 
يفسد الصوم بأخحذ دم يسير» كشخص عنده تحليل للدم» فذهب للمستشفى» وأحذوا منه دما يسيراء فلا 
يفسد صومه بذلك؛ لأنه ليس بحجامة» والفطر بالحجامة من مفردات المذهب» والجمهور أتما لا تفطر. 

قوله: (وَالْمَفْعُولٌ فيه): وهذا هو الرابع» صائم؛ وصوم» ومفسد» ومفعول فيه» الأفعال التي تُفعل في 
الصوم إما مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة. 
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قوله: (وَالْمفْعُولُ فيه: مُسْتَحَبٌ, كَالِاشْتِعَالٍ بالطاعَةِ): فيستحب للصائم أن يشتغل بطاعة الله 
عز وحل» وأن يكف نفسه عما لا يعنيه» وثمة مستحبات أخرى تتعلق بذات الصوم مثل: السحور من سنن 
الصيام» وتأخير السحور» وأيضًا تعجيل الفطرء وكذلك إذا سابه أحد أو شاتمه» أن يقول: إني صائم. 

قوله: (وَمْبَاحٌ كُتَعَاطِي الْمُبَاحَاتِ): يعني الأمور المباحة في غير الصوم من غير المفطرات مباحة في 
يوم الصوم» لكن هناك مسائل ينص عليها أهل العلم -رحمهم الله- من مباحات الصوم؛ لأتما قد تُشكل» 
وإلا فالأصل في الأشياء الإباحة» يعني لا تحد أنحم يقولون مثلًا: يباح للصائم القيام» والقعود» وركوب 
السيارة» وتغطية الرأس» ولبس المخيط؛ هذه كلها مباحات للصائم» لكنهم لا ينصون عليها؛ لأنه لا علاقة 
للصوم بماء فلا تشتبه على الإنسان» لكنهم يذكرون مسائل قد تُشكل عند بعض الناس» فيقولون: يباح 
للصائم بلع ريقه؛ لأن بعض الناس تسأل يا شيخ! بلعت ريقي وأنا صائم. نقول: هذا مباح. لكن بلع الريق 
على الوحه المعتاد هذا مباح» وأما جمع الريق ثم ابتلاعه دفعة واحدة محاولة لتخفيف العطش مغلا فهذا لا 
يفسد به الصوم» لكنه مكروه؛ لأن الريق يجعلونه من الأمور المغتفرة» وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه لا يمكن 
التحرز منه» وأما تعمد جمعه فبلعه من داحل الفم» فهذا مكروه» كذلك ينصون على أنه يباح للصائم القبلة 
التي لا تحرك شهوته كما بيناء ويذكرون جواز السواك للصائم قبل الزوال» فيجوز له أن يتسوك قبل الزوال 
بسواك يابس ليس فيه رطوبة قد تدحل إلى فمه» فيسن له ذلك ويباح برطب قبل الزوال» وأما بعد الزوال 
فالصحيح في المذهب كراهته» ويستدلون في ذلك بأنه يذهب الخلوف, كما في الحديث: (لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك)» فلهذا رأوا أن الأفضل للصائم أن لا يستاك بعد زوال الشمس» وعلى كل 
حال» فالمسألة فيها حلاف مشهور. 

قوله: رومَكروة: كَدَوْقٍ طَعَام وَمَضْغ عِلْكِ لا يََحَلَّلُء وَقبْلَ وتخو ذَلِكَ): المكروه الأول: 
ذوق الطعام» والمقصود به: وضعه على اللسانء ثم لفظه وإحراحه؛ أما بلعه وإدخاله إلى الجوف» فهذا 
مفطر» فتذوق الطعام جائز بلا كراهة عند الحاجحة» وأما إذا لم توحد حاحة» فهو مكروه كما ذكر المؤلف» 


مثال وجود الحاحة: لو فرضنا أن امرأة حاءها ضيوف على الفطور» وصنعت طعام» ثم شكت هل وضعت 
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فيه الملح أو لا؟» فلا بأس أن تتذوق» بوضع شيء على اللسان» حتى تتميز ملوحة هذا الطعام» ثم تلفظه ولا 
المكروه الثايي: مضغ علك لا يتحلل» ويسمى عند الفقهاء العلك القوي» والعلك علكان: علك 
يتحلل منه شيء ويدخل إلى الجوف» فهذا مفسد للصوم» ويحرم على الصائم» وعلك قوي لا يتحلل منه 
شيء» ومثاله: لو أن إنسانًا أحذ علكا ومضغه من قبل أذان الفجر بساعة أو بساعتين وهو يمضغ فيه ثم أذن 
المؤذن لصلاة الفجر وطلع الفجرء وهذا العلك الذي في فمه ليس فيه شيء يتحلل» ذهب منه كل السكر 
ولم يعد إلا المضغ» فاستمراره في مضغه بعد طلوع الفجرء لا يفسد به الصوم» وإنما يُكره له ذلك. 
الثالث من المكروهات: قال: القبلة. وقلنا هذا في القبلة التي تتحرك بها الشهوة إذا لم يغلب على 
ظنه ترتب فساد الصوم عليها كما فصلناه. 
قوله: (وَمْحَرُم كَفِيبَةٍ وَنَحْوِهَاء): فالصائم يحافظ على صيامه من هذه الأمور. 
وتحرم الغيية والبهتان 5< وكل ما يُعحصى به الرحمن 
وكذلك يدحل في امحرم: كل شيء يفسد به الصوم. 
قوله: رولا يَقض): تعبير المؤلف هنا حسن جميلء فإنه لم يقل: ولا يفسد الصوم. وإن كان الحكم 
الفقهي أن الصوم لا يفسد بالغيبة» وبارتكاب الآثام» لكن المؤلف عبر بقوله: ولا يقضي. حت يبقى غلظ 
هذا الأمر في الصوم» فلو قال: لا يفسد صومه. فسيقول الشخص: الحمد لله» معناها أن الصوم تمام. لا هو 
ينقص أحر الصوم» لكنه لا يقضي؛ لأنه لا يفسد به» والمؤلف هنا عبر بعدم القضاء. 
قوله: (وَيْسَنُ الاغْتكافٌ في كَل صَوم بمشجل؛ لِلِاشْتِعَالٍ بالطاعة لا غيْرهَا): الحق المؤلف 
الاعتكاف بالمستحبات؛ لأنه قال: مستحب ومباح ومكروه ومحرم. قال: ويسن الاعتكاف. والمشهور في 
المذهب أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف» فيصح اعتكاف الصائم وغير الصائم» فلو اعتكف في أي يوم 
من أيام السنة وهو غير صائم» صح اعتكافه» لكن المؤلف قال: ويسن الاعتكاف في كل صوم. فهل هو 
يريد أن الاعتكاف يتأكد مع الصوم؟» أو يريد أنه يشترط له الصوم؟ احتمالان» وكأن عبارته تدل على أنه 
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يشترط له الصوم؛ خاصة أنه قال: ويفسده ما يفسد الصوم. فإن كان كذلك فهذا على حلاف المشهور في 
المذهبء, والصحيح في المذهب أنه لا يشترط له الصوم. 
قوله: (وَيْسَنُ الاغْتكافٌ في كُلّ صّوْمِ بِمَسْجِدِ): فيصح الاعتكاف في كل مسجد ولا يصح 
الاعتكاف في غير المسجد. 
قوله: (للاشتغًال ِالطّاعَة لا غَيرِهَا): المشروع للمعتكف كما قال الإمام ابن رحب -رحه الله-: 
الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق» والاتصال بعبادة الخالق!؟!. فالاعتكاف شرع للتفرغ للطاعة لا 
للسكنى في المسجد» بعض الناس يتصور أن حقيقة الاعتكاف هي السكنى في المسجد, فإذا سكن قي 
المسجدء واشتغل بفضول الكلام» وفضول الطعام, وأمور الدنياء فإنه يظن نفسه معتكمّاء وهذا ما اعتكف 
ليتفرغ للطاعة. 
قوله: (وَيْفسِدُهُ مَا يُفسِدُ الصّؤْمَ): وهذا يظهر منه أن المؤلف يرى اشتراط الصوم للاعتكاف» 
والمشهور من المذهب أن الصوم ليس شرطًا في الاعتكاف» فيصح الاعتكاف من الصائم وغيره» وأن الصائم 
لو صام صوم تطوع ماد واعتكف صائمًا ثم أكل أو شرب لم يفسد اعتكافه» لكن الاعتكاف يفسد 
بالجماع» فالجماع من المفطرات وهو مفسد للاعتكاف» وأما الأكل والشرب للمعتكف فإنه لا يفسد به 
اعتكافه سواء كان ذلك تمارًا أم ليلا. 
كك 
*** الم *** 
د. الرَابِعْ الح وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى: [1] اج [۲ ]ۇج [۳]ومَخجوج› 
[1]وَأَفْعَالِ فيه. 


E 


.١‏ أا الحا فَهُوَ: 


أ. مَجِلُ وَاجبء وَهُوَ كلُ: 
11 لطاتف لار 
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۳. وَگذًا الْمَنَذُود. 


ب.وَأمّا السُنَهُء فَهْوَ ما عَدَا ذَلِكَ. 
*. وما الْمَحْجُوج, فهو البَيْتُ. 
4. وما الْأَفْعَالُ في الح ٠‏ فهِيَ أَشْياءُ: 
أ. أَحَدُهَا: الإِخْرَامُ من الْمِيقّاتٍء وألا بُجَاورَةُ غَيْرَ مُحْرِمء وَلَهُ مِيقَانَانِ: 
.١‏ ميقَاتث زَمَانِيٌ وَهُوَ: 
کال 
ب. وَذُو القِغدَةٍ. 


ج. وَعَشْرٌ من ذي الْحجة. 
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0 وَل بَعْدَ بَعْدَهُ 


؟. وَمِيقَاتٌ مَكَانِنٌ: يَحْتَلِفُ باختلاف الْبُلْدَانِ. 
ب.وَهُوَ مُحَيّرَ في الإِخْرّام بَيْنَ: 
.١‏ الكَم ع: بان يحرم بالْعمرَةِ فَإِذَا فرع منها خر رَمَ الْحَج. 
۲ اَن ن يُحْرمَ بهِمَا. 
*. وَالإفْرَادٍ بان بُخرم بالج مُفْردا. 


2 


.١‏ عند الْإخرَام. 
؟. وَبَعْدَهُ. 


ادك 


د وَإِذَا أَخْرّمَ حَرْمَ عَلَيْهِ سَبْعَةُ شيا 


۰ 


أ. الشغر. 
؟. وَتَغْطِيَةُ الرس 
*. وَلْبْسْ الْمَخيط. 
9.4و 
ب. وَالتَطَيّب. 
2-44 
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ب. وأكلة. 


5. وَعَقَْدُ الذكاح. 
وَفِي الرَّجْعَةٍ خلاف. 
۷. وَالْوَطْءْ في الْمَْج. 
مره كالرجْلٍ إِلّا: 
ب. وَإِحْرَامُهَا في وَجْهِهَا فَقَط. 
ه. وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا وجب عَلَيْه الْذيَةُ وَهِي: 
.١‏ في ثلاث شَعَرَاتِ فَصّاعِدًا دَمْ. 
". وَفِيمَا ون ذَّلِكَ في كَل وَاجِدٍ: مد طَعَام. 
*'. وَفِذيَة 
أ. تَعْطِيَةِ الرأس. 
ب. ولس الْمَخِيطٍ. 


و 
‘ا 
1 


.٤‏ وَفِذْيَةُ قل الصَيّْدِ فَدَاهُ بِمِثْلِهِ مِنَ العم 
° وَفَذْيَةُ الوَطءٍ 


--4 
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جر شك 


مكنب جرير للنقريق 





و. وَيَحْرْمُ: 
.١‏ صد الْحَرِ. 


واد 


۲. وشجره. 
ر و 


۳. ونباته. 


.٤‏ وكَدَلِكَ هُوَ مِنْ حرم الْمَدِيئَةِ إل مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَّه. 
- وَيُْسَن أَنْ: 
.١‏ يَدْخْلَ مَكَةَ من أَعْلَاها. وَيَحْرُجَ مِنْ أَسْفَلِهًا. 


5 ٥ر‏ 1 ان مض مومه 
۲. ريخل الكَعبة من باب بَبِي شَيْبَة. 


.ئم يَحْلِقْ أُوَبْقَصّرُ ثُمّ قَدْ حَلّ إِنْ گان مُتَمَتْعًا. 
ك. فَإِذَا گان يَوْمُ التَروبَة أَخْرّمَ ِالْحَج. 
e‏ 
م. ثم يَدْفَعُ بَعَْدَ غُرُوبِ الشّمْس. 

ف نم 0 58 حَصّى الْجِمَارٍ مِنْهَا. 


3 


ماج 
. 


6 


ع. وَيَرمي ا 

e 
ص. ثُمَّ يُفِيضْ إِلَى مَكَةَ فَيَطُوفَ وَيَسْعَى.‎ 

يَرْجِعْ إِلَى مِنّى وَيَرْمِي بَقِية الأّام. 

١‏ ا ا ثم يَحْرْجُ 


8 


Mh 
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ش. وروز َْدَهُ قَبْرَ ال صَلَى الله َيه وَسَلّمَ وصَاحِبَيْهِ رضي الله 
ت.وَأَركَانُ الْحَ: 
.١‏ الْوْقُوفَ. 
؟. وَطَوَافٌ الرّيَارةِ. 
*. وَالْإِخْرَامْ. 
4. وَالسّعْئ. 
ث. وَوَاجِبُةُ: 
.١‏ الْإخْرَامُ مِنَ المِيقات. 
؟. وَالوْفُوفْ إلى اللي 
۳. وَالْمَييتُ بِمُرْدَلِفَةَ إلى بَعْدَ نطف الل 
الت عت 
ه. وَالَرّمَيُ. 
5. والحلاق. 
. وَطَوَافٌ الْوَدَاع. 
1 وَأَركَانُ الْعُمْرَة: 
.١‏ الطَّوَافُ. 
۲. وَالْإِخْرَامْ. 
۳. وَالِسَعْيْ في أَوَانِه. 
ض. وَوَاجِبُهَا: الجلاق في أَوَانِه. 
7-4 
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ع ر به و 
۳. وَيَتصّدق منهاء والسنة 


72-4 





05 8 ل را به 
: الجاريَة: شاة. 


ب. وَعَنِ الْقام: شاتان. 
أ. بطب أجدال. 
ب. وَبْطُحَم. 
عم رو ع 
قوله: (الرَابعُ الْحَجُ وهو مُشْتَمِلٌ عَلَى: حاج» وَج وَمَحْجُوج. وَأَفْعَالٍ فيه): هذه أربعة أمور: 
حاج» وحج أي الأفعال» ومحجوج وهو بيت الله الحرام» وأفعال في الحج. 
قوله: راما الْحَاجُ: فَهُوَ مَحِلُ اجب وَهُوَ كل مُسْلِمِ بالغ عَاقِلٍ خُرٌ): هذه أربعة شروط لا 
يجب الحج إلا إذا اجتمعت. 1 
الشرط الأول: الإسلام. فلا يحب الحج على الكافر ولا يصح منه كما قلنا؛ لأن كل العبادات 
شرطها الإسلام» وبينا هذا في أول الصلاة. 
العتقل والتمييز والإسلام 55500 2 شووط كل عمل يرم 
الشرط الثاني: البلوغ. فيخرج به الصبي» فإن كان دون التمييز فإنه يصح منه» فالحج هو العبادة التي 
تصح من الصبي غير المميز؛ لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيهاء وقالت: يا رسول الله 
ألهذا حج؟ قال: (نعم» ولك أجر)» فيصح الحج من الصبي غير المميز» وينوي عنه الإحرام وليه» لكن حجه 
لا يحرئ عن حجة الإسلام. 
س: لماذا قال المؤلف: بالغ؟. 
ج: لأنه يتكلم عن الحج الواحب» يعني شروط الوحوب. 
الشرط الثالث: العقل. فلا يصح من المحنون ولا يحب عليه. 
الشرط الرابع: الحرية. التي تقابل الرق» فالرقيق لا يجب عليهم الحج. 
dd‏ 
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سَبِيلًا1 [آل عمران: 4۷]» فالاستطاعة شرط وهي ملك الزاد والراحلة. 

قوله: (وَمَجِلٌ ستَة: وَهُوَ كل مُسْلِم مُمَيرِه عاقل): وأما الحج المسنون فيصح الحج لكن لا على 
وحه الفرض فيصح من المسلم المميز العاقل» وقول المؤلف: مميز. فيه ما فيه؛ لأن الحج يصح من غير المميزء 
فلو قال: وهو كل مسلم عاقل. لكان هذا أدق وأوفق للصحيح في المذهب» فعندنا الإسلام فلا يصح الحج 
من الكافر لا فرضًا ولا نفلاء والعقل فلا يصح الحج من المحنون لا فرضًا ولا نفلا بخلاف الصبي ميرًا كان أو 
غير مميز فإن الحج يصح منه. 

قوله: (وَأَمًا احج فَمِنْهُ وَاجِبُء وَهُوَ: حَجَةُ الإسْلام وَعْمْرَه وَكَذَا الْمَندُورُ): وأما الحج قال: 


فمنه واحب» ومنه سنة. والحج الواحب منه واحب بأصل الشرع» ومنه واحب بسبب من المكلف» فالواحب 
بأصل الشرع هو حجة واحدة في العمر» قال المؤلف: فمنه واحب وهو حجة الإسلام وعمرته. وهذا أيضًا 
واحب» فيجب على الإنسان أن يحج في العمر مرة وأن يعتمر في العمر مرة» فإن حج متمتعًا صحت عمرة 
التمتع» وأسقطت عنه فرض الحج وفرض العمرة» وإن حج قارنًا فكذلك» وإن حج مفردًا» فإنه يعتمر عمرة 
الإسلام» ولهذا ذكر بعض الفقهاء -رحمهم الله- في صفة الإفراد قالوا: أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه أن 
يحرم بالعمرة. لماذا؟ لأتمم يوحبون العمرة على الفور» فقالوا: بعدما يفرغ من الحج مباشرة يخرج إلى التنعيم 
ويأتي بعمرة. إذن هذا الواحب بأصل الشرع» وهناك واحب آخر بسبب من المكلف» ذكر المؤلف منه 
مسألة» قال: وكذا المنذور. فمن نذر الحج قال: لله علي نذر أن أحج هذا العام. وجب عليه الوفاء بنذره ولو 
كان قد حج حجة الإسلام. 

س: هل يجب الحج في مسألة أخحرى غير حجة الإسلام والحج المنذور؟. 

ج: نقول: من شرع في حجة أو عمرة ولو كانت نفلا فإنه يحب عليه إتمامها فتجب عليه بالشروع» 
هناك أمور الدخول فيها مستحب لكن إتمامها واحب ومنها الحج وهو من أبرزها؛ لأن الله عز وجل قال: 
[وأموا احج وَالْعمْرَة لله [البقرة: ١۹٠]ء‏ رحل ذهب متطوعًا بالحج أو بالعمرة فلما وصل إلى مكة ورأى 
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زحمة المطاف تعب وتكاسل ورحع إلى بلده» نقول: يرحع إلى بلده محرمًا ولا ينقضي إحرامه إلا بإتمام 
لمناسك» فالإحرام لا يخرج منه الإنسان برفضه» فمثلًا إنسان كان يصلي وقطع صلاته وانصرف فصلاته 
انقطعت وبطلت» ولو أن إنسانًا دحل في الإحرام ثم انصرف وعزم وحزم ولبس ثياب المخيط أنه لن يكمل 
هذه العمرة فهل تحلل من إحرامه؟ لاء بل هو على إحرامه شاء ذلك أم أبى» فالإحرام لا يتحلل منه بالخيار 
فيجب إتمامه. 

وهناك مسألة رابعة يمكن أن تُلحق أيضًا في الحج الواحب وهي: قضاء الحجة الفاسدة ولو كانت 
نفلا ويكون إفساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول» فمن جامع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه ويلزمه 
إكماله ويجب عليه قضاء هذه الحجة الفاسدة من العام القادم» والتحلل الأول يحصل برمي الجمرة مع الحلق 
أو التقصير» أو بغيره اثنين من ثلاثة» عندنا الرمي» والحلق وعندنا الطواف ومعه السعي» فإذا أتى باثنين من 
هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول» وإن لم يأت باثنين منها فهو لم يتحلل التحلل الأولء فإن حامع قبل 
ذلك فسد حجه» إذن هذا هو الحج الواحب» وأما السنة فهو ما عدا ذلك» فإن الإنسان يكثر من الحج ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا. 

قوله: (وَآَما اسن فَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ): يعني ما عدا الحج الواحب. 

قوله: (وَأَمَا المَحْجُوجُ, فَهُوَ الْبَيْثُ): الحج يكون إلى بيت الله الحرام» ولا يُشرع للإنسان أن يحج 
إلى غيره فيقصد بقعة ويعتقد فضلها ويشد الرحل إليهاء قال صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 

قوله: (وَأَمَا الْأَفْعَالُ في الْحَجّ فَهِيَ أَشْياءُ): ثم ساق المؤلف حرحمه الله- صفة الحج» ونذكرها 
على سبيل الإجمال» لكن نريد أن نبين أن المؤلف هنا سيذكر أربع مسائل في الأفعال قي الحج: 
سيلكر أقعاك الحج بتسلسلها الزمني. 
ثانيًا: سيبين لنا المحظورات. 
تالكا مسین لنا أركان الحج. 


رابعًا: سيبين لنا الواحبات. 


ا 
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وما عدا ذلك مما ذكر في صفة الحج غير الأركان والواحبات فهو سنة. 
للحج أركان وواحبات 595 سسنن فاك ع*خصوات 


قوله: (وَأمًا الْأَفعَالُ في الْحَجٌّ فهي أَشْيَاءِ 


حَدَهًا: الْإخْرَامُ من الْمِيفّات وَل يُجَاوِرَهُ غير 
مُحْرِمٍ) وَلَهُ مِيقَاتانٍ: ميقَات رَمَانِىٌ وَهُوَ: فال وذو القعْدّة. وَعَشْرٌ من ذي الْحجّة قلا ب يحرم ف قَبْلَهُ 
ولا بَعْدَهُ): ذو القعدة» وذو القّعدة» يجوز الوجهان, والحج» والحيج كلها صحيحةء فلا يحرم للحج قبل أشهره 
ولا يحرم بعد انقضاء هذه الأشهر. 

قوله: (وَمِيقَاتٌ مَكَانِنٌ: يَحْتَلِفُ باخيلافٍ الْبُلَْدَانِ): الناس في الميقات المكاني ثلاثة أصناف: 
مكيون» ومن دون المواقيت» ومن كانوا وراء المواقيت ويسمون الأفقي. 

نبدأ أولّا با لمكي: أهل مكة يحرمون للحج من مكة, وللعمرة من الجل: التنعيم أو غير التنعيم» 
والمقصود أن يخرج من حدود الحرم فيحرم من الجل. 

الثاني: من كان دون المواقيت فهذا يحرم من منزله» قال الخلوق وغيره: المراد من بلده. يعني لو كان 
رحل مثلا من أهل جُدة فله أن يحرم من حدود جُدة قبل أن يفارق حدة» ولا يتعين أن يحرم من نفس المنزل» 
وإن كان إحرامه من المنزل أحسن حت يقضي الطريق كله محرمًا. 

الثالث: من كان وراء المواقيت» يعني لا يصل إلى مكة إلا بالمرور على ميقات من المواقيت أو 
محاذاتماء فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات. 

والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت» فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة» وميقات أهل الشام: 
الجمحفة» وميقات أهل اليمن: يلملم» وميقات أهل نحد: قرن» وميقات أهل العراق: ذات عرق» وذات عرق 
احتلف هل كان بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو بتوقيت من عمر حرضي الله عنه-. 

إذن عرفنا أول شيء الإحرام من الميقات؛ كلمة الإحرام من الميقات تتضمن أمرين: 

الأمر الأول: أصل الإحرام» وأصل الإحرام حكمه ركن فلا يصح الحج ولا ينعقد إلا به. 

الأمر الثااني: كونه من الميقات» وهذا واحب إن تركه جبره بدم» فلو أن رحلا من أهل المدينة جاوز 


ذا الحليفة وأحرم بعدها فعليه دم. 
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يد سي 


قوله: (وَهُوَ مُخَيِّرٌ في الإِخْرَام): هذه الأنساك» أنساك الحج وهي: التمتع والإفراد والقران. 

قوله: (التّمتْع: بان يُحرمَ بالعْمْرَة فَِذَا فَرَعّ منْهَاء أَحْرَمَ بِالْحَجٌ): وهذا مقيد بكونه أحرم بالعمرة 
في أشهر الحج» فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه» ويذكر لما الفقهاء سبعة شروط منها 
شروط للتمتع ومنها شروط لوحوب الدم إذن هذا هو المتمتع» رجحل من أهل المدينة مثلا أحرم من ذي 
الحليفة وذهب إلى مكة معتمرًا وحلس في مكة وبعد خمسة أيام حاءت أيام الحج فحج فهذا المتمتع» وهو 


أفضل الأنساك على مذهب الإمام أحمد حرحمه الله-» وفيه خلاف. 


قوله: (وَالْقِرَانِ: أن يُحِْمَ بهمَا): القران وهو الثاني من الأنساكء ويحرم هما يعني يلي بحج وعمرة 
في إحرام واحد» وصفة القران كصفة الإفراد إلا في وحوب الدم وقي نية الإحرام» فهو ينوي الحج والعمرة» وأما 
المفرد فينوي الحج وتحزئ أفعال الحج عن أفعال العمرة بالنسبة للقارن. 

قوله: (وَالْإفْرَادِ: بان بُخْرمَ بِالْحَجّ مُفْردَا): لا يقرن معه العمرة. 

قوله: (وَالْاَفْضَلْ التَمَتْعُ): والتمتع أفضل الأنساك كما ذكرنا في مذهب الإمام أحمد رجه الله-. 

قوله: (وَيُلبِي ل الْإخْرَام, وَبَعْدَهُ): وهذا على سبيل الاستحباب» فإن التلبية مستحبة» يلي عند 
الإحرام ويستمر في التلبية بعده إلى رمي جمرة العقبة. 

والآن كثير منكم حديث عهد بحج فيفهم هذه المسائل فهمًا حيدًاء وبالمناسبة دراسة الشيء مقاربًا 
لفعله ما يعين على رسوخحه في الذهن» والمسائل التي تتعلمها وتطبقها أرسخ في قلبك وذهنك من المسائل 
التي تتعلمها وليس لما تطبيق في حياتك» حت لو كان هذا التعليم بعد الفعل» وهذا تحدون في كتب الفقهاء 
حرحمهم الله- يقولون: يُسن في خطبة عيد الفطر أن يُِين لهم ما يخرحون في ركاة الفطر ويأمرهم بالصدقة. 
فهل الزكاة بحزئ بعد الصلاة؟ ركاة الفطر إذا وت يوم العيد بعد الصلاة لكن قبل غروب همس العيد 
فحكمها بمجزأة كراهة» يُكره ذلك وهذا هو الصحيح في المذهب» والمسألة فيها حلاف فبعضهم لا يرى 
الإحزاءء لكن المذهب أتما تحزئ بعد صلاة العيد ما دامت في يوم العيد ولكن يكره ذلكء وإن لم يخرحها في 
يوم العيد يحب عليه قضاؤها حتى لو غربت الشمس فإنه يقضيهاء ولهذا ذكر أحكام ركاة الفطر في خطبة 


عيد الفطر له مناسبة» أول ذلك أن الناس حديثو عهد هذه العبادة فتذكيرهم بأحكامها أرسخ في القلب» 





والأمر الثاني: أن من لم يخرجها فإنه يخرحها بعد صلاة العيد على سبيل كراهة التأخير وحتى لو قلنا: إن 
وقتها قد حرج فيلزمه قضاؤهاء والأصل أن الواحبات تكون على الفور» وهذه مسألة أصولية عند أهل العلم» 
هل القضاء يجب بالأمر الأول أم يفتقر إلى أمر حديد؟ يعني الشرع أمرنا بركاة الفطر وحدد لنا وقنّا فمن لم 
يؤدها في هذا الوقت هل يجب عليه القضاء أم نقول: سقطت عنه؟ هذه مسألة أصولية فيها حلاف بين أهل 


العلم» القضاء هل يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر حديد؟ وأصول المذهب -كما قرر صاحب مختصر 
التحرير - أن القضاء يجب بالأمر الأول. 
وذكروا من جملة الظواهر 00 الأمر والوحوب في الأوامر 
تكررة في الفاتت القضياء 55 والتهي عند ضد كذا الإجزاء 
هذه ستة أمور من مقتضيات الأمر من ضمنها في الفائت القضاء. 
قوله: (َإِذًا أَحْرْمَ حَرْمَ عَلَيِْ سَبْعَةُ أَشْياء): هذه سبعة أمور هي من محظورات الإحرام» تترتب على 
الإحرام» وهذه المحظورات فيها عدة تقاسيم» التقسيم الأول: أن هذه ا محظورات منها ما هو مشترك بين 
الرحال والنساء» ومنها ما يختص به الرحال» ومنها ما يختص به النساء. هذا تقسيم. 
والتقسيم الثاني: أن منها ما تحب فيه الفدية إذا فُعل عمدًا أو نسيانًا أو حهلا لا فرق» ومنها ما 
تحب فيه الفدية إن مُعل عمدًا ولا تحب إن قعل ثاسيًا أو جاهلا. 
ومن التقسيمات الأخرى المتعلقة بذلك: أن منها ما يحل بالتحلل الأول» ومنها ما لا يحل إلا 
بالتحلل الثاني وتحت كل واحد من هذه التقسيمات تقاسيم أشياء مذكورة. 
قوله: (أَحْدُ الشّعرِ): الأول: أحذ الشعر وقال المؤلف: أذ الشعر. وبعضهم يُعبر بقوله: حلق 
الشعر. فأيهما أعم وأدق في التعبير عن المسألة؟ أحذ الشعر؛ لأن الحرم هو أحذ الشعر سواء أخذه حلقًا أو 
قضًا أو نتقًا أو غير ذلك» فكله من ا محظورات» وسواء في ذلك شعر الرأس أو شعر أي موضع من البدن» 
كله من المحظورات. 


قوله: واي الثاني: أحذ الأظفارء تقليم الأظفار. 


قوله: 1 َعْطِيةٌ الرأس): الثالث: تغطية الرأس بملااصق» وبعضهم له تفصيل. 
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قوله: (وَلْبْسُ الْمَخيط: الرابع: لبس المخيط والمراد به ماكان مفصلًا على عضو أو أعضاء من 
ادت فل على البدة أو على به وأما عرد موه اليوط بق الل هنذا لا إشكال فيس ف ا 
كان عندك إزار أو رداء في طرفه خياطة حتى لا تنسل الخيوط» فما الحكم في لبس هذا الإزار والرداء؟ يجوز 
وليس من المخيط؛ لأن المخيط هو عبّر عنه الفقهاء لضبط هذه المسألة: أنه ما كان مفصلا على عضو أو 
أعضاء من البدنء ولهذا احتلفوا في لبس مثل المشلح لو وضعه كتفه من غير إدحال الأكمام» هل يكون 
لابسًا للمخيط؟ قولان للعلماء: فمن منع قال: إن هذا نُبس مفصل وتحري العادة بلبسه على هذه الهيئة 
فيكون من المحظورات» ولبس المخيط هذا الحظور يختص بالرحال. 

قوله: روَشَمٌ الطَّبّبء وَالتَطَيّبْ): وهذان محظوران واحد» والطيب سواء كان تطيبًا في البدن أم في 
الثوب أم شم الطيب قصدًا فلا يجوز له ذلك. 

قوله: (وَقَدْلُ صَيّْد الْبَرّ وَأَكُلَّهُ): وكلاهما محظور واحد فلا يجوز له أن يقتل الصيد ولا أن يأكله 
لكن المنع من أكله مقيد بما صاده أو صِيد من أحله» أما إذا لم يصد من أحله وأحذه جازء وقوله: صيد 
البر. يخرج صيد البحرء فلو أن الحرم وهو في طريقه ذهب إلى جده وذهب إلى البحر واصطاد من البحر فما 
الحكم؟ يجوز ذلك ولا بأس؛ لأنه من صيد البحر. 

قوله: (وَعَقَدُ التكاح): عقد النكاح محظور, لكن عقد النكاح محظور ليس فيه فدية» وعقد النكاح 
في الإحرام عقد فاسد, والفاسد والباطل معناهما واحد في أغلب الأحوال إلا في باب النكاح فام يفرقون 
بين الفاسد والباطل» ورما فرقوا أيضًا في باب الحج» لكن أغلب ما يشتهر فيه التفريق بين الفاسد والباطل 
هو النكاح» والنكاح الباطل هو الذي نقول فيه: هذا نكاح غير صحيح باتفاق المذاهب» باتفاق أهل العلم» 
مثل: نكاح المرأة في عدتماء فهذا يقال: إنه نكاح باطل» ومثل نكاح ذات الحرم» فقد لا يكون لا يعلم مثل 
الأحت من الرضاعة فنقول: هذا نكاح باطل ولا نقول: فاسد» وأما ما احتلف فيه فيقال: فاسد. والنكاح في 
الإحرام عدم صحته محل اتفاق أو محل حلاف؟ محل حلاف بين أهل العلم» فمنهم من يقول: هو صحيح. 
ومنهم من يقول: هو فاسد لا تترتب عليه آثاره» والأصل أن الفاسد لا تترتب عليه آثاره لكنهم يرتبون على 
النكاح الفاسد وليس الباطل وطء الشبهة بعض الأحكام» فمن ذلك لحوق النسبء ووقوع الطلاق» فإن 
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النكاح الفاسد لا يفرق بين الزوحين تفريقًا من غير طلاق بل يأمره القاضي أن يطلق» وكذلك يلحق فيه 
النسب ولا يُعامل معاملة الوطء الحرم حرامًا محضًا. 

قوله: روفي الرَجْعَة خلاف): يعني هل الرحعة تجوز في الإحرام أو لا تجوز والصحيح في المذهب 
جواز الرجعة ويصح ذلكء مغلا رحل طلق امرأته قبل الإحرام طلقة واحدة وبعدما أحرم» قالت له: سامحني 
ورحعني. فراجعهاء هل تصح الرحعة؟ الجواب: نعم تصح رجعتها؛ لأن الرحعة ليست إنشاء لعقد النكاح 
وإنهما هي استدامة للنكاح الأصلي ولا يحتاج فيها إلى عقد حديد ولا إلى ولي ولا إلى شهود وإن كان 
يستحب فيها الإشهاد. 

قوله: (وَالْوَطءٌ في الْقَرْج): وهذا هو آخر الحظورات» والوطء هو أغلظ المحظورات» والوطء في 
الفرج له ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: إن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه خمسة أمور: الإثم» والفساد» ووحوب 
القضاء» ووحوب الفدية وهي بدنة» ووحوب المضي فيه» ومثاله: كأن يجامع في يوم عرفة» فهذا قبل التحلل 
الأول» جامع في ليلة مزدلفة. 

الحال الثانية: إذا حامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني» فإنه لا يفسد حجه»ء فإن كان لم 
يطف طواف الإفاضة فعليه أن يحرم لأنه تحلل التحلل الأول فنقول له: ارحع محرمّاء لماذا؟ يحرم من الحل 
ليطوف» فإنهم يقولون: هنا فسد إحرامه ولم يفسد حجه. فيحرم من جديد» ويطوف محرمّاء ويلزمه شاة. 

الحال الثالثة: إذا حامع بعد التحلل الثاني» يعني رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف وسعى» فقد 
تحلل التحلل الثاني لكن بقي عليه المبيت بمنى ليالي التشريق» بقي عليه رمي الجمرات» فجامع فماذا عليه؟ 
عليه العُسل لكن لا يفسد حجه ولا يؤثر ذلك في وحوب الحج» إذن الجماع بعد التحلل الثاني جائز. 

قوله: (وَالْمَرَُْ كَالرَجْلٍ إل في لس الْمَخِيطِ): يريد أن يبين لنا أن المرأة تستئنى من الحظور الذي 
دلاو وهو لبس الشيظء فة كليس الط 
قوله: (وَإِحْرَامُهَا في وَجْهِهَا فَقَط): يعني المرأة حظور عليها تغطية وحهها والرحل لا يحظر عليه 


تغطية وحهه» وهذا بالنسبة للمرأة إذا لم تكن بحضرة الرحال» إما إذا كانت بحضرة رحال يرونا وينظرون إليها 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





فإنها تسدل على وحهها شيئًا تغطي به وحهها لكن إذا كانت في الخيمة مع النساء ولا يوحد رحال فلا يجوز 


لما أن تغطي وجهها. 
الل 
قوله: (وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورا): الآن سيبين المؤلف -رحمه الله- ما الذي يترتب على فعل شيء من 
هذه المحظورات؟. 

قوله: (وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا و جب عَلَيْه الفذَيَةٌ): الفدية لها عدة صورء منها: ما يكون إطعام 

قوله: (و مَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا وَجَب عَلَيْهِ الذي ؛ وَهِيَ: في ثلاث شَعَرَاتِ فَصاعِدًا دم وَفِيمَا دُونَ 
ذلك في کل وَاجِدٍ مد طَعَام): الفدية منها فدية على التخيير» ويسميها الفقهاء فدية الأذى» يخير فيهاء 
قال تعالى: [مَفِدْيَة من صِيّام أو صَدَقَة أو ثُسْكٍ) [البقرة: »]١315‏ هذه ثلاث حيارات: الصيام ثلاثة أيا» 





الإطعام ستة مساكين» النسك ذبح شاة» وهناك مسائل يجب فيها إطعام مسكين واحد وهي من أخحذ شعرة 
واحدة أو شعرتين» فعليه إطعام مسكين عن الشعرة وإطعام مسكينين عن الشعرتين. وعشرين شعرة؟ ستة 
مساكين الذي هو فدية الأذى. 

قوله: (وَهِيَ في ثلاث شَعَرَّاتِ فَصاعِدًَا دَمُ): والدم هنا على التخيير [فَفِدْيَة مِنْ صِيَام أو صَدَفَةٍ 
أو شيك 1 [البقرة 4 1]. 

قوله: (وَفِيمَا دود ذَلِكَ في كُلّ وَاجِدٍ مذ طَعَام): وفيما دون ثلاث شعرات في كل واحد مد 
طعام» إطعام مسكين عن كل شعرة. 

قوله: (وَفِذيَهُ تَغْطية الرَأْسِء ولس الْمَخِيطِ وَشَمّ الطَّيبء دَمٌ): والدم هنا على التخيير قذي 
مِنْ صِيَام أ صَدَقَةِ أو نْسْكِ] [البقرة: .]١17‏ 

قوله: (وَفِذيَةُ َْلٍ اليد فداه بوفله مِنَ النعم): قال تعالى: [وَمَن قعل منم متعم 
ما قَكَلَ مِنَ التَعَم) [المائدة: 35]» الصيد إما أن يكون صيد له مِثْل من جيمة الأنعام» وهذا إن كان قضى 
فيه الصحابة فيؤحذ بقضائهم» وإن لم يقض فيه الصحابة فيقدره عدلان» وما لا مِثّل له من بحيمة الأنعام 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جري لتفريق 





فهذا فيه القيمة» تقدر هذه القيمة فإن شاء اشترى بمذه القيمة طعامًا وأطعم المساكين» وإن شاء صام عن 
كل مسكين يومّاء ويضاف خيار ثالث إذا كان له مثل من النعم أن يذبح المثل. 

ونما يُنبه إليه هنا أن من المحظورات التى تدحل في قتل الصيد: قتل الجراد» قد يُشكل على بعض 
الناس؛ لأتمم لا يعرفون أن الحراد من الصيد فيأت في المشاعر فيقتل جرادة» فالجرادة من الصيد لا يجوز قتلها؛ 


لأن الجراد مما يجوز أكله بإجماع العلماء ولو لم تحر عادة بعض الناس بأكله إلا أنه مباح الأكل. 


قوله: (وَفِذَيَُ الْوَطْءِ: بَدَنَه وَيَفْسّْدُ به الْحَجُ): وهذا إذاكان الوطء قبل التحلل الأول» ويفسد به 
الحج يعني إذا كان قبل التحلل الأول. 

قوله: (وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرّم): انتهى من محظورات الإحرام ويبين الآن محظورات تتعلق با حرم ولو لم 
يكن الإنسان محرمّاء فقال: ويحرم صيد الحرم. فلا يجوز قتل الصيد في مكة حتى لو انتهيت من مناسك الحج 
وانتهيت من إحرامك. 

قوله: (وَشَجَرْهُ وَنَبَائَهُ): لا يجوز أيضًا قطع شجره ونباته الأحضرين اللذين حصلا من غير زراعة 
الآدمي» أما إنسان زرع في بيته شيء واقتلعه فلا حرج» لكن المقصود الذي نبت من غير غرس الآدمي. 

قوله: (وَكدَلِكَ هُوَ مِنْ حَرَم الْمَدِينَة, إلا ما تَدْعُو الْحَاجَة إِلَيْ: حرم المديئة لا يجوز فيه قتل 
الصيد» لكن لو حصل قتل صيد في المدينة فليس فيه جزاء بخلاف حرم مكة ففيه الجزاء» وكذلك الرخصة في 
حرم المدينة من حهة أحذ النبات والشجر أوسع فيجوز أحذ ما تدعو إليه الحاحة» أما حرم مكة فلا يجوز 
أحذ ما دعت إليه الحاجة إلا الإذخر. 

وحرم مكة معروف محدد يعرفه أهل مكة» وحرم المدينة من عير إلى ثور» وأما عير فهو جبل معروف 
لا بخفى على أهل المدينة» وعير حبل كبير في جنوب المدينة معروف» فالمدينة يحد حرمها حد جنوبي وهو 
عير» وحد شمالي وهو ثور» وحد شرقي وغربي وهو ما جاء في الحديث» قال صلى الله عليه وسلم: (ما بين 
لابتيها حرام)» وعلى كل حال فهناك تفاصيل في هذه المسألة لكن عير حبل معروف» وأما ثور فهو حبل 


سو ۰ 
a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





قوله: (وَيْسَنُ أَنْ يَدْخْلَ مَكَةَ من أَعْلَامَا وَيَحْرْجَ مِنْ أَسْفَلِهَا): عندنا الدخول المسنون الدخول 
إلى مكة والدحول إلى المسجد الحرام» فالمسنون في دحول مكة أن يدحل من أعلاها من ثنية كداءء ويخرج 


من أسفلها. 


قوله: يذل الكَعْبَةٌ من باب بني شَيْبَة): ولعل مراده مسجد الكعبة» من باب بني شيبة وباب 
بني شيبة أين محله في واقع المسجد الحرام اليوم؟ محله في صحن المسجد الحرام» فكان موحودًا إلى قريب لكن 
ضاق المطاف على الناس فباب بني شيبة مكانه في الصحن» ولو رأيت بعض الصور القديمة لوحدت بابًا في 
وسط الصحن» هذا الباب هو باب بني شيبة. 

قوله: (قيَبْدَاً الت فَيَطُوَفَ به سَبْعًا): إذا دحل المسجد الحرام فتحيته الطواف. 

قوله: وبا بالبيْتِ فَيَطُوفٌ به سبْعَاء ثم يسعى سَبْعَاء َم لق أو فصر نم قذ حَلَ إن گان 
مُتَمَتْعَا): هذه صفة الحج الآن» دحل المسجد الحرام يطوف ثم يسعى» والطواف والسعي هذا مشروع 
للجميع؛ ولا نقول: واحب للجميع؛ لأنه قد يكون على سبيل الوحوب أو ليس على سبيل الوحوب» لكن 
نقول: المشروع لكل الحجاج المفرد والقارن والمتمتع أن يبدأ بالطواف ثم بالسعي» ثم بعد ذلك يختلفون» 
فالمتمتع يحلق أو يقصرء والقارن والمفرد لا يحلق ولا يقصرء وهذا الطواف وهذا السعي بالنسبة للمتمتع هو 
طواف العمرة» والسعي سعي العمرة» وتحلل من العمرة» ويتحلل هنا تحللًا كاملاء يحل له فيه كل الحظورات» 
وأما القارن والمفرد فطوافه هذا هو طواف القدوم وسعيه هو سعي الحج الذي هو سعي الركن. 

والطواف في الحج ثلاثة أطوفه: 

الأول: الطواف ركن» وهو طواف الإفاضة. 

الثاني: الطواف الواحب» وهو طواف الوداع. 

الثالث: الطواف المسنون» وهو طواف القدوم. 

وهذا الذي ذكرناه بالنسبة للقارن والمفرد هو طواف سنة» فإن لم يطف لا حرج عليه» لكن لا يجوز 
له أن يذهب ويبتدئ بالسعي» يقول: آنا لن أطوف طواف القدوم ولكني سأسعى سعي الحج. فهذا لا 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- م 





قوله: رتم يَحْلِقْ أو يُقَصّرُ ثُمّ قَدْ حَلَ إِنْ گان مُتَمَتْعَا): فالحلق والتقصير والتحلل هذا للمتمتع. 

قوله: (فَإِذَا ان يَوْمُ الثَرُويَة أَحْرَمَ بِالْحَجٌ): هذا للمتمتع» أما القارن والمفرد إذا كانا قد أحرما من 
قبل فهما على إحرامهماء وإذا 0 من أهل مكة مثلًا وأحرم يوم التروية فهذا 
نت 

قوله: (فَِذًا گان يَوْمُ التَروبَةِ أَخْرّمَ بالْحَجٌ نم صَعَدَ إِلَى عَرَفَةَ فَوَقَفَ بها يَوْمَ عَرَقَه: هو م 
يذكر الذهاب إلى منى يوم التروية؛ لأنه من السنن» والذهاب إلى منى والمكث فيها تارة يكون واجبًا وتارة 
يكون مستحبًاء فالممكث ممن يوم التروية وليلة عرفة يعني الليلة التي قبل عرفة نقصد هنا؛ لأن الأصل في 
الأحكام أن الليلة تكون تابعة لليوم اللاحق لا لليوم السابق لكن يوم عرفة حكمه الليلة التي تليه حكمها 
حكم اليوم» والليلة التي تسبقه ليس لما حكم هذا اليوم» فلو وقف بعرفة ليلة عرفة قبل يوم عرفة لم يصحء 
قدا الوقوقت بعرفة من القتعر عدن الحنابلةا ومن الووال عدن اهو فالكق فى قارة يكون سحا كما 
قلنا: يوم التروية والليلة التي تليه» وتارة يكون واجبًا وهو المكث بمنى ليالي التشريق» وأقل ما يحصل به الواحب 
أن يمكث أغلب الليل» يعني أكثر من النصفء والمكث ممن أيام التشريق وليس ليالي التشريق؟ هذا ليس 
بواحب لكنه هو الأفضل أن يكون مقامه في منى. 

وعرفة كلها موقف ولا يلزم أن يأت إلى الحبل. 

قوله: رتم يَدْقَعْ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسء نَم يأتِي الْمُرْدلِفَهَ وَيَأَحْدَ حَصّى الْجِمَارٍ مِنْهَا): وإن أذ 
من غيرها أجراً. 

قوله: نَم يُصْبِحُ بِمَشْعَرِ): المشعر الحرام ويدعو الله عز وحل عنده حتى يسفر جدًا ثم يدفع من 
مزدلفة إلى منى. 

قوله: (وَيَرْمِي الْجِمَارَ): والحمار التي يرميها -في هذا اليوم الذي هو يوم العيد- رمي جمرة العقبة 
الكبرى بسبع حصيات. 

قوله: (وَيَحْلِقَ آؤ يُقَصّرْ): ويكون قد تحلل التحلل الأول أو الأصغر. 


کو ْ 
a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





قوله: (ثُمٌّ فيض إِلَى مَكَةَ فَيَطُوفَ وَيَسْعَى): بعد حلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف 
ويسعى» أما الطواف فهذا لا بد منه» ولا يلزم أن يكون يوم العيد ويمكن تأخيره لكن هو ركن» فهذا الطواف 
هو طواف الإفاضة وهو للجميع: للمفرد وللمتمتع وللقارن» وأما السعي فعلى المتمتع أن يسعى لا إشكال» 
وأما القارن والمفرد هل عليهما السعي؟ إن كانا قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي آخرء وإن لم 
يسع مع طواف القدوم أو لم يطف أصلا للقدوم فلا بد أن يسعى؛ لأن هذا السعي ركن وهو سعي الحج. 

والسعي لا بد أن يكون عقب طواف من أطوفة النسك» بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة 
ليس هناك إشكال» أما بالنسبة للطواف فطواف الإفاضة متى يبدأ وقت صحته؟ بعد منتصف الليل» من 


منتصف ليلة مزدلفة» فإذا مشى من مزدلفة؛ لأنه يُرحص للحاج الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فإذا 
دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وذهب إلى مكة وطاف قبل طلوع الفجر صح طوافه» والسعي يكون بعد 
الطواف. 

قوله: (نُمَّ بجع إِلَى مى وَيَرْمِي بَقِيّةَ الْأيّام): أيام منى هذه يرمي في كل يوم من أيام التشريق» 
الحمرة الصغرى وابحمرة الوسطى والحمرة الكبرى» كل واحدة منها بسبع حصيات على هذا الترتيب. 

قوله: (نْمّ رع بَعدَها إِلَى مَكَة فَيَطْوفَ لِلْوَدَاع نم يَخْرُجُ): ويكون طواف الوداع بعد انتهاء 
جميع المناسك» ويكون هذا هو آخر عهده بالبيت» وطواف الوداع واحب. 

والأطوفة كما ذكرنا ثلاثة» وبالمناسبة فالمالكية حرحمهم الله- خالفوا الجمهور في حكم اثنين منهاء 
الجمهور قالوا في طواف القدوم: سنة. والمالكية قالوا فيه: واحب. والجمهور قالوا في طواف الوداع: واحب. 
والمالكية قالوا فيه: سنة. أما الإفاضة فمتفق على ركنيته عند الجميع» ومن غير الدحول في التفاصيل نقول: 
إن طواف الإفاضة ركن بالاتفاق. 

قوله: (وَيَرُورُ بَعدَهُ قَبْرَ الي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِي الله عَنْهُمَا-): 

قوله: روأرگان الْحَجّ: الْوْقُوفُ وَطُوَافٌ الرَيارة. وَالِْخْرَامُ وَالسّعْيُ): هذه الأربعة هي أركان 
الحج, أولها: الوقوف» والمراد بالوقوف هنا الوقوف بعرفة» وإطلاق الوقوف هنا لا يُراد به أن الجالس لا يصح 


منه الركن» فإذا ذهب إلى عرفة حالس في السيارة فيصح ن وقف بعرفة» فالماد هنا المكث بعرفة» 
عرفة وهو ر ويحوك وقف بعر بعر 





ويحصل الإتيان بهذا الركن إذا وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» ولو جاء لحظة خمس 
ثواني ودخل عرفة ثم خرج منها في أربعة وعشرين ساعة من فجر عرفة إلى فجر النحر صح له هذا الركن» وقد 
يلزمه دم إن كان قد دخلها في النهار وم يمكث أي جزء من الليل» فهذا عليه دم لكن حجه صحيح» وإن 
دخلها في الليل وحلس فيها جزءًا يسيرًا من الليل ولم يقف شيئًا من النهار صح حجه من غير دم لكن فاتته 
سنة الوقوف» إذن عندنا الوقوف بعرفة سنته أن يدحل إلى عرفة من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس وأول 
ما تغرب يمشي» لکن لا يخرج قبل الغروب؛ لأنه لا بد من مكث جزء من الليل. 

إذن يحصل الوقوف الركن بالإتيان إلى عرفة أي لحظة من ليل أو نمار خلال الأربع والعشرين ساعة 
من الفجر إلى الفجر» ركن الوقوف يحصل بلحظة لكن يحصل به الركن ولا يحصل به الواحب إلا إذا وقف 
جزءًا من الليل» سواء وقف جزوءًا من الليل وحده أو وقف جزءًا من النهار ومعه جزء من الليل. 

والحالة الثالثة: يحصل با الركن والواحب وتفوت جا السنة وهي من جاء في الليل فقط» فهذا يكون 
قد أتى بالركن والواحب وليس عليه دم وحجه صحيح لكن فاتته السنة. 

قوله: (وَطَوَافٌ الزيَارَ): يبدأ وقت طواف الزيارة من بعد منتصف ليلة مزدلفة» هي ليلة مزدلفة 
باعتبارها المبيت بمزدلفة وهي ليلة العيد باعتبار أن صبيحتها العيد. 

س: بماذا ينتهي وقت طواف الإفاضة؟. 

ج: وقت طواف الإفاضة مستمر» فلو أن شخصًا من الحجاج قال: نسيت أن أطوف طواف 
الإفاضة؛ فإني ذهبت إلى مكة وفعلت كل الأفعال إلا الطواف. فهذا عليه أن يرحع ويطوف» فوقت طواف 
الإفاضة لا ينتهي بحد ولو حرجت أيام التشريق» ولو انتهى شهر ذي الحجة» ولو انتهت السنة» ولو تذكر 
بعد مدة. 

قوله: (وَالْإِحْرَامُ): الإحرام لا ينعقد النسك بغيره وهو نية الدخول في النسك. 

قوله: (وَالِسَعْيْ): وهو الرابع من الأركان وقد عرفناه. 


قوله: (وَوَاجِبَهُ): يعني واحب الحج. 


کے 
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قوله: (وَوَاجِبَُ: الْإحْرَامُ مِنَ الْمِيِقَاتِ): وعرفنا المواقيت» المكي عرفنا حكمه» وعرفنا من كان دون 
المواقيت» وعرفنا أهل المواقيت. 

قوله: (وَالَوُوفَ إِلَى اللّيْل): الوقوف بعرفة إلى الليل» فإن وقف بعرفة مارا ولم يقف جزءًا من الليل 
صح حجه لكن عليه دم لفوات الواحب. 

قوله: (وَالْمَييِتْ بِمُرْدَلِفَة إِلَى بَعْدَ نف اللَيْلِء وَالْمَِيِتُ بمِى): فأقل المحزئ في المزدلفة أن 
بمكث فيها إلى نصف الليل» وتختلف عن المبيت بمنىء المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل» ولو جاء قبل نصف 
الليل بساعة فجلس هذه الساعة ثم دفع بعد منتصف الليل صح له المبيت» بخلاف المبيت نى ليالي التشريق 
فالأشهر في الفتوى وهو الذي اختاره مرعي الكرمي في غاية المنتهى وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في شرح العمدة أن المبيت بمنى لا يحصل إلا بمكث معظم الليل؛ والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ومعظم 
الليل يعني أكثر من نصفه بلحظه» إذا كان الليل مثلّا عشر ساعات فجلس خمس ساعات وخمس دقائق فقد 
بات. 

قوله: (وَالرَمَيْ): رمي الجمرات» جمرة العقبة يوم العيد» والجمرات الثلاث في كل يوم من أيام 

قوله: (وَالْحِلَاق): والحلاق أي الحلق أو التقصير. 

قوله: (وَطَوَافٌ الْوَدَاع): وهو أيضًا من واجبات الحج ويكون بعد انقضاء المناسك ويجعل آخر 
عهده بالبيت. 

قوله: (وَغَيْرُ ذَلِكَ سُنَةُ): يعني غير هذه الواحبات والأركان التي ذكرناهاء غيرها مما ذكر في صفة 
احج فهو من سنن الحج. 

قوله: (وَأَوكَانُ الْعُمْرَةِ: الطّوَافٌء وَالْإِحْرَامُ وَالِسَغْيْ في أَوَانِه): وقوله: في أوانه. أنا لا أدري ما 
الذي يقصد به» يحتمل أن يكون قصده الترتيب في السعي» بأن ركن السعي لا يحصل إلا بعد الطواف» فلو 
سعى أولًا قبل الطواف لم يصح وهذا معنى صحيح» فإن السعي لا يصح إلا بعد طواف. 
4-- 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جريرللتفرية 





قوله: (وَوَاجِبُهَا: الجلاق في أَوَانِهِ): يعني أن يكون حلاقه بعد انتهاء طوافه وسعيه» أما لو حلق 
قبل الطواف فإن هذا الحلق فعل للمحظور ولا يكون واجبًا يحصل به التحلل. 
قوله: (فَمَنْ ترك كتاء لم يَتِمَ CERT‏ به): ترك طواف الإفاضة ثم جاء إلى المدينة وقال: أنا 


تركت طواف الإفاضة. يقال: لا يتم نسككء فيرحع فيأت بطواف الإفاضة. 

قوله: (ِوَمَنْ تَرَكَ وَاجِبّاء جَبَرَهُ بدَم): وننبه هنا إلى أن الدم في ترك الواحب على الترتيب» بخللاف 
الدم الذي في ال صدقة أو نسك على التخيير» لاء فترك الواحب عليه دم ذبح شاة 
على التعيين» فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحع إلى أهله. 

قوله: (وَمَنْ كرا ك سُنَكَ فلا شَيْءَ عَلَيَه): إذن الترك: إما ترك ركن لا يتم النسك إلا به» أو ترك 
واحب فعليه دم» أو ترك سنة فقد فاته فضل السنة ولا شيء عليه. 

قوله: (فَرْعٌ): انتقل في هذا الفرع إلى الكلام عن الأضاحي والذبائح» وسيبين حرحمه الله- حكم 
الذبح في مسألتين: الأضحية والعقيقة. 

قوله: (ِوَدسَنُّ ل و اديه ها الحا لسك واد 

قوله: (وَنْسَنٌ الْأضْحِيّةُ من بَهِمَةِ الْأَْعَام): وبميمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» فلا يصح من 
غيرها. 

قوله: (وَعِندِي: وَمِنْ غيْرِهَا): وهذا التصرف من المؤلف حرحمه الله- فيه ملحظان: 

المللحظ الأول: أننا من أول الكتاب إلى هذا الموضع في أواحر العبادات لم يمر علينا مسألة واحدة 
قبل هذه قال فيها: وعندي كذا. وهذا يدلنا على طريقة ة التصنيف التي مشى عليها أهل العلم في التصنيف 
الفقهي» أتمم يصنفون الفقه وفق مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة» فهو يصنف لا وفق اختياراته ولا وفق 
آرائه وإنما وفق مذهب من المذاهب» مع أتمم يبلغون في العلم المراتب العالية» مثل إمام كالإمام ابن قدامة - 
رحمه الله- بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فيما قاله بعض أهل العلم» بل قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية حرحمه 
الله- عن الموفق: ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. ومع هذا إذا قرأت تصانيفه: العمدة» أو 
المقنع» تحد أنه يصنفها وفق مذهب الإمام أحمد حرحمه الله-؛ لاحم يعرفون جلالة قدر هؤلاء الأئمة» وأن 

g9 


يقن سير فرق هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ س حفظه الله - 





الذمة تبرأ بتقليدهم» يعنى هذا المبتدئ الذي يدرس كتابًا في مذهب من المذاهب الأربعة ويتعبد لله عز وحل 
بما فيه ويصلي على هيئة الصلاة المذكورة فيه ويصوم وفق ما قرر في أحكامه» فهذا ذمته تبرأء وهل يلزم 


الكتاب؟ لاء فهذه القضية الأولى أن كل هذه الأبواب ذكرها وفق المذهب وحاء في مسألة واحدة فقال: 


وعندي ومن غيرها. 

الملحظ الثاني: أن المؤلف -رحه الله- له تصنيف في هذا ومع هذا الاختيار الوحيد الذي ذكره في 
كتابه فإن أهل العلم من بعده -رحمة الله على الجميع- لم يعتمدوا هذا الاختيار» وم يفتوا به وهو جواز 
التضحية بغير بحيمة الأنعام» والمؤلف له فيه رسالة لكن أهل العلم من بعده لم يعتمدوا هذا الاختيار ولم يفتوا 
به» والفتوى المعروفة والمشهورة التي عليها جماهير العلماء قبل المصنف وبعده أن الأضحية تكون من بميمة 
الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

قوله: (بجَدّع ضَأنِ): ما هو السن الحزئ في الأضاحي؟ بين أن السن احزئ في الأضاحي إن كان 
من الضأن فهو الجذع وهو ما له ستة أشهر» والضأن هو الغنم إما ضأن أو ماعز» والضأن من أوصافها التي 
يكون لما صوف» والماعز الغالب يكون لها شعر. 

قوله: (وَنَبِيَ غَيْره): يعني ثني الماعز وهو ما له سنة» والبقر ثنيه ما له سنتان» والإبل ثنيه ما له هس 
سنوات» فهذا الذي يجزئ في الأضاحي. 

قوله: (صّجيح مِنْ سَائِرٍ الْعْيُوبِ): العيوب التي تمنع من إجزاء الأضحية: العوراء البين عورهاء 
والعرحاء البين عرحهاء والمريضة البين مرضهاء واهزيلة التي لا تنقي. 

قوله: (يَْمَ الْعِيدٍ بَعْدَ الصّلاة إِلَى آخر يَوْميْنٍ من أََّام الَشريق): وقت الذبح يبدأ يوم العيد بعد 
الصلاةء إذا صليت صلاة العيد بدأ وقت ذبح الأضحية» ويستمر إلى آخر يومين من أيام التشريق» أيام 
الذبح ثلاثة أم أربعة؟ المؤلف على مذهب الإمام أحمد وهو مذهب جماعة من أهل العلم ونُسب إلى الجمهور 
أن أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد ويومان من أيام التشريق» والقول الآحر: وهو مذهب الإمام الشافعي وعليه 


الفتوى عند مشايخنا أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. 





قوله: (وَيَتَصَدَّقْ منهاء وَالِسُّئَةُ: أكل القُلْيْء وَإِهْدَاءْ الثْلْيْء وَالتَصَدَّقْ بِالتلْثْ): هذا 


اللستحب» فإن تصدق بأقل من الثلث مثلًّا ربع أو تمن صح ذلك. 


ع 


ر 
ع 


قوله: ومن أَرَادَ اَن يُضَحَيَ فلا يَأَحْذَْ من شَعْر وَل بَشَرِهِ شَيْن): حتى يضحي» من أول ما 
يدحل شهر ذو الحجة إذا كان الإنسان عازمًا على الأضحية فإنه لا يأحذ من شعره ولا بشرته» فإن أحذ 
عامدًا فليس في ذلك فدية ولا كفارة» وإنما يستغفر الله عز وجل إن كان متعمدًاء والمسألة هل هي على 
التحريم أو على الكراهة؟ قولان لأهل العلم. 

قوله: (وَالْعَقِيقَةُ): انتقل المؤلفى حرحمه الله- إلى العقيقة فبين عددهاء والعقيقة هي التي تذبح عن 
المولود. 

قوله: (وَالَْقِيقَةُ: عن الْجَاريَةِ: شا وَعَنِ الْعْلام: شَاتَانِء يُذْبَحُ يَوْمَ السّابع): إن كان المولود 
أنثى جارية فإنه يذبح شاة» وإن كان غلامًا ذكرًا فإنما شاتان» متى تذبح؟ يوم السابع» وإن لم يتيسر فالرابع 
عشر» وإن لم يتيسر فالحادي والعشرين» وإن لم يتيسر ذبحها متى ما تيسر بعد ذلك ولا يلزم مراعاة الأسابيع 


بعد ذلك. 


فالعيوب التي تمنع من إحزاء الأضحية كذلك يقال مثلها في العقيقة» قال: إلا أتما تختلف في الأضحية أنما 
تطبخ أجدالًا. المستحب في العقيقة أن لا يكسر عظمها وإنما تطبخ حدولًا يعني أضلاعًا فلا يُكسر العظم 
وإنغا تقطع من المفاصل» ويُطعم منها. 
وهذا ما يتعلق بمسائل الحج» وأسأل الله عز وحل أن يجعل ما تعلمناه علمًا نافعًا ولوجهه خالصاء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
ه. وَالْحَامِسُ الْجِهَادُ مَعَ كل بر وَفَاجِرٍ وَهُوَ: ١/فَرْضُ‏ كفا ية يَةِ ؟١/‏ وَاجِبٌ مَعَ 


مُفَاجََة الْعَدُوٌ. 
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وَهُوَ مُشْثَمِلْ عَلَى [١]مُفَاتِلِ»‏ [؟] وَمُقَائَلِ ["] وَمَغْنُو [4] وَمُصَالْحَةٍ. 
.١‏ الْمُقَاتِن 


أ. ۇشۇ كل: 


كرد 
ج. وَلَا بد لِكُلٌ جَيْشٍ من أمير: 
.١‏ لا بُقَائل إلا يإذنه. 
؟. وَل يُحْدَتْ حَدَتُ إل يإذنه. 
د. وَل جل للْمُسْلِمِينَ الْفَِارُ مِنْ مِثْلهم. 
ه. وَإِذَا ظَفّرَ الْجَيْشْنٌُ: 
". وَلَمْ فوا الشجرٌ. 
3 وَالْمُقَاتَنُ: 
0 93 
.١‏ حَرْبيٌ. 
؟. لسن بد 
۳. وَل مُسْتَْمَنٍ. 
5 . إِذَا گان بَالِعًا. 


يج 
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ف دكا 


ب.وَإِذَا ظَفرَ به حير الْإمَامُ فيه بَيْنَ: 
.١‏ الْقثْلٍ. 
ES‏ 
*. وَالفِدَاءِ 


0 واه 
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د. وَمَنْ بَدَلَ مِنْهُمْ الجزْيَة: حَرْمَ عَلَيْنَا قَغْلهُ. 

7 وَيَصِحٌ أمَانُكُلّ مُسْلِم من ذگر أو أنتى. 

ز. وکل مَن: 
۲. اؤ نى بِمْسْلِم. 
*. أو ست الله ورسُوله. 

حَانْتَقَضَ عَهده. 
۳. وَالْمَغْنُومُ منْهُمْ: مَال» وَأَرْض. 
1 الما ا لْإِمَامُ كُمَا در اللّهُ عر وَجَاكَ. 


- 


ار ع8 ب 


ب.وَالْأَرْضُ يخير الْإمَامُ بَينَ: 
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کے هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





". وَقَسْمِهًا. 
5 وَالْمُصَالَحَةٌ اد كانت 
أ. عَلَى تفس بِمَالٍ. 
ب. أو عَلَّى ترك قَِالٍ مُدَةَ. 


a‏ او على أرض: 
۲. أو لهم وَلنَا حراج عليها. 

= آي ذَلِكَ قعل جَارٌ. 
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قوله: (وَالْحَامسُ: الجهَادُ مَعَ كل 3 وَفَاجِر): فالجهاد يقام مع الإمام» ومرجع مسائل الجهاد إن 
الإمام» ويجاهد مع الإمام سواء كان برا أم فاجرًا. 

س: من الذي يُقائل معه؟. 

ج: يُقائل مع الإمام برا كان أو فاجرًا. 

س”7: ما حكم الجهاد؟. 

ج: بين المؤلف حرحمه الله- أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية» وتارة يكون فرض عين» الأصل فيه 
أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» لكنه يتعين في بعض الأحوال. 

قوله: (وَهْوَ فَرْضٌ كفايَة): وهذا هو الحكم الأول وهو الأصل. 

قوله: راجب مَعَ مُفَاجَأَةٍ العَدُوٌ): يقصد بالواحب هنا الوحوب العيني» وإلا ففرض الكفاية هو 
واجب» قال: مع مفاحأة العدو. يعني إذا فجاً أو حصر أو حصر العدو المسلمين. 

قوله: (وَهمَ مُسْتَمِلٌ على: مُقَاتِلٍ) وَمُقَائَلٍ وَمَغنوم» وَمُصّالحَة): وهو أي الجهاد مشتمل على: 
مقاتل» ومقائل» ومعنوم) ومصالحة. 
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قوله: الْمُقَاتِلُ: وَهُوَ كل مُسْلِم, مُكَلَّفِء ذَكرِ): هذه ثلاثة شروط لوجوب القتال على هذا 
الشخحص» يعني من الذي يخاطب بالجهاد؟ قال: المسلم. خرج به الكافر» واحتلف فيما يتعلق بالاستعانة به» 
والمكلف يشمل العاقل البالغ» والذكر جرج المرأة. 

قوله: (مبْقَاتِلُ كل قوم مَنْ يلبهم من العَدُو): 

قوله: رولا بد لِك جَيْشٍ مِن أَميرء لا يال إلا ياذنه): وهذه مسألة مهمة أن تُدرك وهي متعلقة 
بأحكام الجهاد» أن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام كما قال الحجاوي حرحمه الله- في الزاد قال: ولا يجوز 


الغزو إلا بإذنه» إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. 

قوله: (وَلَا بُحْدَتْ حَدَثْ إل يإذنه): فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ بالغزو ولا أن يخرج ولا أن 
يذهب ولا أن يجيء ولا أن يتخذ أي قرار في مثل هذا إلا بإذن الإمام. 

قوله: رولا حل لِلْمُسْلِمِينَ الْفِرَارُ من مِغْلِهِمْ): سبق معنا أن الحج يجب بالشروع ولو كان الحج 
حج تطوع؛ لقول الله عز وحل: ووا الحجٌ وَالْعمْرَة لَه [البقرة: ١۹١]ء‏ وهذا الحكم كذلك ينطبق على 
الجهاد» فإن الإنسان إذا جاهد تطوعًا فإذا شرع فيه لفا يجوز له الفرار؛ لقول الله عز وحل: يا أَيّهَا الَّذِينَ 
انوا إا ليم الَدِينَ كمَروا رَحْمًا قلا لوهم الأذبار) [الأنفال: ١٠]ء‏ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من 
الكبائر (والتولي يوم الزحف)» لكن الفرار يكون مباحًا إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين» والمعتبر في 
ذلك هو العدد لا العدة على المعتمد في المذهب» والمسألة خلافية هل المعتبر العدة أو المعتبر العدد فقط؟. 
قال: ولا يحل للسلمين الفرار من مثلهم. فلو كان المسلمون مائة لا يجوز لمم أن يفروا إذا كان العدو 
فإن زاد العدو على مائتين وكانت المصلحة في الفرار حاز ذلك؛ لقول الله عز وجل: [ الآنَ حَقْفَ الاعف 
وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَعْمًا فن يكن مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابرَةٌ يَغْلِبُوا بالكان وَإن يكن نک أل با القن باذ الله 
الله مَعَ الصّابِرِينَ) [الأنفال: 17]» فبعد التخفيف صار المسلمون يجب عليهم الثبات أمام مثليهم وليس 
أمام عشرة أمثالهم» فإن كانوا أقل من المثلين لا يجوز الفرار» وإن زادوا وكانت المصلحة في الفرار جاز ذلك. 

قوله: (وَإِذًا ظَفْرَ الْجَيْش: لَمْ يَحْرِقُواء وَلَمْ يَفْطَعُوا الشَّجَر وَل يلوا شَيًا بلا مَنْفعَةِ): هذه 
الأمور الثلاثة التي هي الإحراق وقطع الشجر وإتلاف الأشياء لها ثلاث صور: 
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الصورة الأولى: أن تتعين المصلحة في إتلافهاء بأن لا يمكن الوصول للعدو إلا بإتلافها فهنا لا 
إشكال في إتلافهاء يعني حرق شجر لا يُتوصل إلى الكفار إلا بإحراقه فهذا لا إشكال فيه. 

الصورة الثانية: حرق الشجر الذي فيه ضرر على المسلمين» يعني المسلمون ظفروا بالبلد وفتحوا بلدًا 
وفيها أشجار ونحوهاء هل يجوز إتلافها؟ لا؛ لأن إتلافها إضرار بالمسلمين ولا منفعة فيه. 

الصورة الثالثة: وهذا حصل فيها حلاف والمذهب بجوازها وهي صورة ما لو كان الإحراق ونحوه فيه 
إغاظة للكفار» لا يتعين الإحراق طريقًا لقتاهم لكنه يُضعف عزائمهم ويغيظ قلوبهم, والمعتمد في المذهب 
حواز ذلك. 

قوله: (وَالْمُقَائَلُ): الثاني وهو المقائل. 

قوله: (وَالْمُقَاتَلُ: كك حَرْبِيٌ 0 بذمَيّ» وَل مُسْتَمَنِ؛ إِذَا گان بالا عاقلا ذَكوَ): هذه ست 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون حربيًا. وأما الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد فهذا لا يجوز قتاله ولا 
يجوز استباحة نفسه ولا ماله» والكفار إما أهل عهد أو أهل حرب كما ذكر الإمام ابن القيم -رحه الله- 
هذا في أحكام أهل الذمة وهو الذي عليه الفقهاء وأهل العهد ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أهل الذمة» وهو أن يفتح المسلمون بلدا فيكون أهل هذا البلد من اليهود أو من 
النصارى واحتلف في عقد الذمة لغيرهم» عندنا اليهود والنصارى وا حوس هؤلاء تُعقد لمم الذمة وأما من 
سواهم من المشركين والكفار فهذا محل حلاف بين أهل العلم» والمعتمد في المذهب انحصار ذلك في الثلاثة 
طوائف: اليهود والنصارى وا بمحوس. فإذا فتح المسلمون هذا البلد فخيروا أهلها بين الإسلام والحزية وقبل أهلها 
الجزية وصارت هذه البلد دار إسلام» الحكم فيها للمسلمين والحكم فيها لأحكام الإسلام لكن هؤلاء قبلوا 
دفع الجزية مقابل بقائهم على دینهم» فهؤلاء هم أهل الذمة. 

الصورة الثانية: أهل الحدنة» والهدنة هي معاهدة بين بلدة مسلمة وبلدة من بلدان الكفارء فيأتٍ 
الإمام المسلم ولي الأمر من المسلمين ويعقد هدنة بين البلدين أو الدولتين على ترك القتال بينهم» وأن يكون 


رعايا هذا البلد ورعايا هذا البلد آمنون يامن بعضهم من بعض فلا قتال بينهم» هؤلاء أيضًا حرم دماؤهم 
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وأموالهم» والهدنة لا تختص باليهود والنصارى وا بمحوسء المدنة تعم جميع الأصناف لكن هنا نلاحظ أن الذمة 
والحدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه في ذلك. 

الصورة الثالئة: أمان, والأمان يُعقد للأفراد» فيأي كافر ملا ويدحل إلى بلد من بلدان المسلمين» 
فيُعطى الأمان» والفقهاء رحمهم الله- أجازوا في حالهم؛ لأنه كان في السابق الأمور لم تكن بالتعقيد الذي 
في العصر الحاضرء فالفقهاء قالوا: لو أعطى رحل مسلم أو امرأة كافرًا من الكفار الأمان» يعني دحل هذا 
الكافر إلى بلدان المسلمين في أمان مسلم حرم دمه وماله ولا يجوز الاعتداء عليه» واحتلف في ذلك هل هذا 
ينعقد من آحاد الناس وهو الصحيح في المذهب أم أنه لا بد أن يُعقد من قبل الإمام إما من قبله أو بإذنه؟, 
وهذا هو القسم الثالث وهو الأمان وهو أيضًا سبب يستفاد به عصمة هذا الكافر. 

إذن هؤلاء الطوائف إما ذمة» أو هدنة» أو أمان» وفيه تفاصيل ومسائل تتعلق بكل واحد منهاء وكل 
واحد منها ينعقد بما يدل عليه» وما يدخل في مسائل الأمان: إذا دحل المسلم بلدة من بلدان الكفار 
وأعطوهم الأمان» يريد أن يدخل بلدهم فأمنوه على أنفسهم وأمنوه من أنفسهم فهذا لا يجوز عند دخوله إلى 
بلدهم أن يعتدي على شيء من أموالهم ولا من أنفسهم» ولا يقول: أن هؤلاء كفار يجوز قتالهم. لاء فأنت 
أعطيتهم الأمان» والبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة 
فلان بن فلان)» فلا يجوز أن يُعطى الأمان ثم يغدر به» فهذا أمر حرم في الشريعة» وفرق بين الغدر والخيانة 
وبين التدعة أو الّدعة على ضبطين في اللغة التي تكون في أثناء الحرب» فالحرب خدعة» لكن إعطاء الأمان 
ثم حيانته هذا أمر حرم في الشريعة. 

إذن الشرط الأول في المقائل أن يكون حربيًا ليس بذمي ولا بمستأمن» ولعلنا نفسر هنا قول المؤلف: 
كل حربي. يعني غير المعاهد؛ لأنه ذكر الذمي والمستأمن» بقي عندنا المعاهد» فنقول: المقاتل لا يكون ذميًا 
ولا يكون معاهدًا ولا يكون مستأمئاء فهؤلاء أموالهم وأنفسهم معصومة محرمة» والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول -كما في الصحيح-: (من قتل معاهدًا ل يرح رائحة الجنة)» فهذا أمر محرم في الشريعة. 
الشرط الثاني: لا يكون ذميًا. 


سو ۰ 
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الشرط الرابع: أن يكون بالعًا؛ لأنه لا يجوز قتل الصبيان» حتى قي أثناء الحرب. 
الشرط الخامس: أن يكون عاقلًا. فلا يجوز قتل البجانين. 
الشرط السادس: أن يكون ذكرًا. فلا يجوز قتل النساءء والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة 
مقتولة قال: (ما كانت هذه لتقاتل)» ونمى عن قتل النساء والصبيان. 
تم تكلم المؤلف حرحمه الله- عن حكم الأسير من الكفارء إذا أسر المسلمون شخصًا من الكفار 
ممن يجوز قتالهم» ممن انطبقت فيه هذه الشروط» فما الحكم فيه؟. 
قوله: (وَإِذَا ظُفِرَ به خير الْإمَامُ في فيه بين: الْمَمْلِ وَالْمَنّ وَالْفِدَاءٍ بمُشلم. أو بِمَالٍ): خير 
الإمام فيه بين ثلاث خيارات: القتل» أو المن» والمن معناه العفو من غير عوض» يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
والفداء» والفداء معناها إطلاق سراح الأسير بمقابل» والمقابل له صورتان» قال المؤلف: والفداء بمسلم أو بمال. 
فإما أن يُفدى الأسير بإطلاق هذا الأسير بأسير مسلم أو أسرى مسلمين» أو إطلاقهم مقابل عوض مالي» 
وهذا هو الذي يسمى الفداءء والتخيير إذا قلنا: يخير الإمام فالتخيير عند الفقهاء له صورتان: 
الصورة الأولى: تخيير مصلحة. 
الصورة الثانية: تخيير تشهي ورغبة. 
فتخيير المكلف مغلا في حصال الكفارة لما نقول في فدية الأذى» قال تعالى: مَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ 
صَدَقَةٍ أو نُسْكِ] [البقرة: 21١37‏ فهل يتعين على من أتى محظورًا أن يختار الأصلح من هذه الثلاثة؟ فيقال 
له مثلا: الأفضل للمساكين هو الذبح أفضل من الإطعام فهل يجب عليه الذبح؛ لأنه الأصلح؟ الجواب: ل 
بل هذا تخيير رغبة وتشهي يُرحع فيه إلى رغبة المكلف وما يكون أيسر عليه وما تختاره نفسه. 
والتخيير الثاني: هو تخيير الإنسان لحظ غيره؛ كتخيير الإمام فإنه يكون تخيير مصلحة يحب فيه أن 
ينظر إلى الأصلح فيختاره» قال الناظم: 
واحتار من خير مااشتهاه 5-8 وباجتها إن لمن عذده 
فإذا كان تخييره لنفسه فإنه يختار ما يشاءء وإن كان لغيره فإنه يختار الأصلح ويجتهد في الأصلح» 
مثل تخيير ولي اليتيم في أنواع التجارات» إذا مات الرحل مثلًا وترك طفلًا له مال وأوصى شخصًا وقال: فلان 
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وصي على ابني في المال. هذا الوصي يكون وليًا على أموال هذا الصبي» هو مطلوب منه ومأذون له أن 
يتاحر في أموال اليتيم» قال عمر حرضي الله عنه-: اتحروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة. فهو خير في 
الاتجار بين أنواع التجارات» ويختار أفضل أنواع التجارات وأحظها وأكثرها غبطة ورجًا أم يختار نوعًا من 
التجارة يكون فيه احتمال الخسارة كبيرا واحتمال الربح ضعيفًا؟ أم يختار ما يشتهيه ويرغبه؟ الجواب: يختار 
الأصلح؛ لأن هذا تخيير للغير. 

قوله: رومن فََلَهُ حَالَ الْحَرْبٍ مُنْهَمِكًا عليه فَلَهُ سَلَبّم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
قتل قتيلًا فله سلبه)» فمن قتل في أثناء القتال شخصًا فإنه يستحق السلب» والسلب هذا لا يدحل في 
الغنيمة» وإنغا يكون لمن قتل هذا القتيل» وشرط ذلك أن يكون هذا القتيل قويًا أو قادرّاء أما لو كان مثخنًا 
بالجراح ليس فيه إلا بقية روح فجاء شخص وأجهز عليه فإنه لا يستحق سلبه» والسلب هو ما يكون معه 
وعليه من ثياب وسلاح ونحوها. 

قوله: رومن بَدَلَ مِنْهُمْ الجزية: حَرْمَ عَلَْنَا قله وَكَدَلِكَ كَل مَنْ أَمَنَهُ مُسْلِعٌ): انتقل إلى قضية 
الجزية ونحن بينا الحزية تؤحذ من أهل الذمة أما الحدنة فقد يؤحذ منهم» وقد لا يؤحذ منهم» وقد يُدفع لهم في 
حالة الضرورة» إذا رأى الإمام الضرورة إلى المهادنة ولو بعوض يُدفع من قبل المسلمين للكفار مع وحود 
الضرورة الداعية إلى ذلك فإن هذا حائز» لكن الحزية تؤحذ من أهل الذمة؛ لأنمم تحت الحكم الإسلامي» 
قال: ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله. إذن يحرم علينا قتل الذميين» قال: وكذلك كل من أمنه مسلم. 
المستأمنون يحرم قتلهم. 

ثم بين الأمان ممن يصح فقال: ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. 

قوله: (وَيَصِحٌ أَمَانُ كُلّ مُسْلم مِنْ ذگر أو ا انات بص هن السك الي 

قوله: (وَكُلُ مَنْ فَكَلَ مُسْلِمَاء أو رَنَى بِمُسْلِمِ, أؤ سب الله ورَسُولَةُ؛ الْمَقَضَ عَهَدُهُ): بين المؤلف 
هنا بما يُنتقض العهد» قال: وكل من قتل مسلمًا. إذا أعطي الكفار الذمة ثم حصل منهم ناقض من هذه 
النواقض فإن الإمام يعاملهم معاملة الأسير الكافر» يرحع الأمر إلى الإمام ويخير الإمام في هذا الناقض للعهد 


كالتخيير في الأسير الكافر الذي ذكرناه قبل قليل وهو إما القتل أو المن أو الفداءء ما هي هذه النواقض؟ 
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قال: وكل من قتل مسلمًا. هذا الأول» الثاني: أو ون عسل اال أو سه الله عز وحل. الرابع: أو 
مي رسو الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أمور» قال: انتقض عهده. فينتقض فيه العهد» وما الذي 
يترتب على انتقاض العهد؟ هل يأقِ آحاد الناس فيقتلون هذا الناقض للعهد؟ لاء بل يرحع الأمر إلى الإمام 
فيخير فيه كالتخيير في الأسير الحربي الذي ذكرناه قبل قليل. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمال الذي يحصل في الغنائم. 

قوله: (وَالْمَغْمُومُ مِنْهُمْ: مَال» وَأَرْضّ): والمقصود هنا مال منقول وعقار؛ لأن الأرض مالء فإذا 
نظرنا إلى الإطلاق العام للمال فإنه يشمل المنقول والعقارء لكنه أراد أتما إما منقولات وإما عقارات» قال: 


مال» وأرض. 


قوله: (فَالْمَالُ يُحَمّسّهُ الْإِمَامُ؛ كما كر الله عَرَّ وَجَلَ): قال تعالى: وَاعْلَمُوا اما غَدِمْتُمْ مِنْ 
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لله ممه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرقَ وَالْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ اليل [الأنفال: »]4١‏ هذه الخمسة 
0 يلم عليها حمس الغنيمة» وقبل امس تخرج الأسلاب» والأسلاب هي التي أشرنا إليها قبل قليل 
(من قتل قتيلًا فله سلبه)» فهذا لا يدخل في الغنيمة» يُخرج قبل ذلك» فهذه الغنيمة تُقسم خمسة أخماس» 
عندنا حمس وعندنا أربعة أخماس» الخمس أيضًا يخمس فيقسم إلى خمسة أخماس: الخمس الأول منها: لله 
وللرسول. وأين يُصرف؟ يصرف في مصالح المسلمين, والخمس الثاني : لذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله 
عليه وسلم» والخمس الثالث: لليتامى» واشترط في المذهب أن يكون اليتيم من المساكين» أما إذا كان يتيمًا 

غنيًا فلا يُحطى والخمس الرابع: المساكين» وذكرنا تعريف المسكين في الركاةء والخمس الخامس: وابن السبيل» 
وهو الذي انقطعت به السبل» هذه الخمسة يُقسم عليها الخمس» ويبقى عندنا أربعة أخماس. 

والباقي أي أربعة الأماس تھے اا 

فالباقي وهو الأربعة الأخماس يقسم على من شهد الوقعة من أهل القتال سواء باشر القتال أو لم 
يباشر» لو فرضنا أنه كان مستريحًا في النهار بإذن الإمام ويقاتل بعد الضهرء فكان مستعدًا للقتال لكنه لم 
يباشر القتال وحصل الفتح والنصر قبل الظهر» فهل يغنم معهم أو لا؟ يغنم معهم» هذه بالنسبة للأموال 
المنقولة وهي كل ما عدا العقارات» يبقى عندنا الأرض وهي العقار أو الأرض التي فتحها المسلمون. 





قوله: (وَالْأَرْضُ بُحَيِّرُ الإِمَامُ بَيْنَ: وَقَفِهَك وَقَسْمِهَا): الخيار في الأراضي للإمام أيضًا يختار فيه 
الأصلح والأغلب فيما اختير أتما لم تقسم» أغلب ما حصل في المعارك والغزوات الإسلامية أن الأراضي لم 
تقسم على الغانمين» فالمقصود أن الخيار فيها بين قسمها على الغانمين كما ذكرنا فيما سبق» أو وقفها على 
المسلمين فتكون وقمًا على المسلمين يضرب عليها خراجًا مستمرًا فيؤحذ من هذه الأراضي من أصحابما في 
كل ست قدر من الال سی اج وتش هده ارش الاج 

قوله: (وَالْمْصالَحَةُ): وهي ترك القتال بين المسلمين والكفار. 

قوله: (وَالْمْصَالَحَةُ: إن كاتث عَلَى نَفْسٍ بِمَالٍ): الآن سيذكر لك صور من صور المصالحة 
الأولى: أن تكون على نفس بمالء يعني الصلح على ترك القتال بالمال» وقد ذكرنا أنه يجوز أن يُبذل المال من 
المسلمين عند الضرورة إلى ذلك» سواء كان بمال من قبلهم فهذا حائز ولا إشكال» أو كان بمال من قبل 
المسلمين يُدفع لحم مقابل هذا الصلح» فهذا يجوز عند الضرورة. 

قوله: (أؤ على تَر ك قَتَالٍ مُدَّة): هذه الصورة الثانية: أو كان على ترك قتال مدة ولو لم يكن بمال. 

قوله: أو عَلَى أَرْضٍ: بأد لا عَلَيْهَا الْخَرَاج مى أَرَدْنَا أَحْرَجْتَاهُمْ مِنْهَاء أو لَهُمْ ولا حَرَاجّ 
عَلَيْهَاه أي ذَلِكَ فَعَلَ جَار): أو على أرض هذه الصورة الثالثة» والصلح على الأرض لما صورتان: 

الصورة الأولى: أن يصالح على أن الأرض لنا أي للمسلمين وتبقى في أيديهم يدفعون عليها الخراج؛ 
قال: أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرحناهم منها. فتكون هذه الأرض؛ كالأرض المؤحرة 
يدفعون عليها الخراج السنوي. 

الصورة الثانية: أو يتم الصلح على أن الأرض لهم هم ولنا عليها الخراج. 

قوله: راي ذَلِكَ فَعَلَء جَارَ): ويختار الإمام في ذلك ما يكون أصلح. 

للظم 

انتهينا -بفضل الله عز وجل- من قسم العبادات وننتقل الآن إلى قسم المعاملات» وقسم المعاملات 
قسم مهم جدًا من أبواب الفقه» الفقه الذي يحتاحه الناس ليس فقه العبادات فقط بل إن الناس يحتاحون إلى 
فقه المعاملات لتحل لهم مكاسبهم» وبعض الناس يظن أن فقه المعاملات هذا أمر لا ينبغي أن يدرسه إلا 
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لمتحصصون» لاء وقد ذكرت في أول الدرس أن بعض أهل العلم وقد نقل هذا البهوتٍ فى كشاف القناع 
ونقله الزركشي في البحر المحيط وغيرهما: أن المكلف لا يجوز له أن يُقدم على عمل حتى يحكم حكم الله عز 
وجل فيه» أما أن يدخل الإنسان في جارات يمنة ويسرة» وهو لا يعرف ما يحل من البيوع» وما يحرم» فهذا قد 
يعرضه إلى أن يأكل الحرام ويؤكل الناس الحرام. 

*** المت *** 


۲. الثّانى: المُعَامَلات» وَهى أَشْيَّاءُ: 





5 
ديه هن 


أ. أَحَدُهَا الي وَل بُدَ فيه من: [١]بَائع,‏ [؟]وَمْبْمَاع ["] وَْمَنِء [4] وَمُكْمَنِ؛ 
[ه] وَلْفْظٍ يُؤَدّى به أو مَا في مَعْنَاةُ. 
أ. أن يَكُونَ جَائِرَ التَصَرُْفٍِ وَهُوَ: 
1 الْبَالِعُ. 
ا 
*. غَيْرَ الْعبْدِ بلا إِذْنِ. 
ب.وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا. 
.١‏ ملگۀ 
؟. أَوْ مَأَذُونَا لَهُ في بَبِعِهًا. 
.١‏ الثاني؛ امتا وَيُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ أَبْضًا- جائ التَصَدُْفٍ. 
*. الثَالِتُْ: اللَمَنْ. وَيُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ: 
أ. مال في تفع مُبَاح. 
ب.مَعْلُومًا. 


ار كم 
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د وا على لیو ل 
4. الرّابعٌ: الْمُثْمَنُ وَيُشْمَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ: 
ب.وَأَنْ يَكُونَ: 


.١‏ ملكا ليَائعه. 
ج اَن يَكُونَ مَقدورا TT‏ ليمه. 
د. وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ب: 
.١‏ زاق 
۲. أو صِفَةٍ يَحْصُل بها مَعْرفَُهُ. 
© الخامس: اللّفْظْ الْمُوَدَى به وَهُوَ: 
أ. الإيجَابُ وَالْقَبُولُ. 
ب .وَالْمُعَاطَاة. 
*. وعلق بالْبيع عِدَهُ أغور 
أ. أَحَدُهَا الشروط وَهِيَ قَسْمَانٍ: 
.١‏ صّحيحٌ, مذل: 
أ. صِفَةٍ في الثّمَنِ او الق 
ب. أو تفع فيهمًا. 
ج أؤ لَهُمَا. 
؟. وَفَاسِدٌ كَمْنَافٍ مُفَعَضَاه وَنَخو ذَلِكَ. 
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o2 
و © ماهة أ‎ 


قسّام: 


ب. وَالثَّانِي: الخيّارُ سَبْعَةُ 


.١‏ خِيَّارُ الْمَجْلِسِ ما لَمْ يَتَفَوَة 


ب. وَالْمُسْتَرْسِلٍ. 
0 وَالْعَيْبِ كل تفص. 
ه. وَالتَخْبير برس الْمَالٍ بان يَظْهَرَ كاذبًا. 
7. والتصربة. 

ج. وَالثَالِتُ: الرَّا قِسْمَانِ: 

اا ف عنس هه 
مرا التصل في كل في 

ب. مکيل أو مَوْزُونٍ. 
۲. ورتا النّسِيَة في كُلّ جِنْسَيْنٍ انَحَدَتْ فيهما عِلَةُ ربا الْمَضْلٍ. 
*. وَيَحْرُمُ في الصّرففٍ: 

أ. [١]التَمَاضْلُ‏ [؟]وَالنَسَأْ في الْجنْس الْوَاحِدٍ. 
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ب. وَالنَسَأْ دون التَفَاضّلٍ في الجنسَيْنٍ. 
د. الرَابغ: الْبَيِعْ: 
.١‏ ما حَاضِرًاء وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ. 


؟. وما غات وَهُوَ السَلّمُ بصخ بشُرُوط ابع يريد عَلَيْهِ بان 
۲. أو وَزْنِ. 
*. أَؤ ذَرْعَ وتخو ذَلِكَ. 
ب. مَوْصُوقًا. 
د. يُوجَدُ الْمْسَلمُ فيه فِيهًا في مَجلَّه. 
ه. الخَامس: الْبَيِعْ: 
١‏ إِمَا عَيْنَا تَقَدَمَ حُكُمُهًا. 
". وما مَنْفَعَةٌ وهي الْإجَارَة وَهيّ: 
أ. إا عَلَى عَيْنِ يََحَذُ مِنْهَا تفْعَهَا. 
ج. وَإِمَا على مَنْفَعَةِ شخْصٍ. 
الْأُوَى: گإجارة أَرْضٍ للرّزع. 


يي 
والثانية: 
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.١‏ گسکتی الدَّارٍ. 


؟. وَدكُوب الدَّابَقَ وتخو ذَلِكَ. 


e 


077 سَ ه 
وَمَنْفَعَةُ ال : 
2 


6 


*. أن تُسَلْمَهُ فَهُوَ الأجيرُ الْخَاصُ. 
و ره 7 5 8 و 
.٤‏ وَإِنْ سَلَمَهُ العَمَلَ فهو المُشتَرك. 


د. ولا تصح الإجازة إلا في 


و. السسّادِسُ: الْقَرْضُ 
.١‏ مَندُوبٌ 
؟. في کل مَا ص السَلَمْ فيه 
۳ عير زيَادَةٍ ولا شَرْطها. 
٤‏ . وَيْرَدُ مغْلهُ. 
° . وإ راد مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ قَدرَا اؤ جَوْدَ 
ز. 0 الْوَتَائِقُ عَلَى الْحُقُوقٍ ثَلَانَة: 
. الرّهْنْ بن يَضَّعَ عِنْدَهُ عَيْنَا صك بَيْعْهَا عَلَى مَالِه 
أ. وَمَتَى لَمْ يجنه بِمَالِهِ بَاعَهًا. 


ON 


جار . 


چچ 
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07 چ ف E Beas‏ 
ب. فلا يَجُورْ له التَصّدّف فيها بَعْدَ ذَلِكَ. 


ا ا as ê BR‏ 7 هام 0 6 
چ وتكون عليه لا يَنَفَكٌ شَيْءٌ منها إلا برد الجميع. 


؟. الضَّمَانُ 
أ. وَهْوَ صم ذِمَةِ إلى ذِمَةِ في الْحَق. 
ب. وَيَصِح مِنْ كل جائز التصرفٍ. 
أ. وَهْوَ الترَامُ إخضار الغريم. 
ب. فَمَتى لَمْ يَأتِ به مع بَقَائِهِ صَمِنَ ما عَلَيْه. 
ح. الثَامنْ: الحوَالة: 
.١‏ تَنقْلُ الْحَقَ من ذْمَةٍ إلى ذِمَة. 
أ. الْمُحَالِ عَلَيّْه. 
ب. ولا الْمُحَالٍ إِذَا گان الْمُحَالُ عَلَيْه مَلِينًا. 
ط. [التَاسِعْ] الْمُمَصَرْفُ: 
.١‏ ما جَائرٌ الصف مُطْلَفَاء وَهُوَ: 
1 الا 
يون الأشيى 
۲. أو مَحْجُورَا عََيّه وَهُوَ قَسْمَانِ: 
أ. مَحْجُورٌ عَلَيْه لِحَظّه وَهُوَ: 
رين ولك E‏ ره “عن اه 
۲. وَالمَجَنونَ حَتى يفيق. 
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ب. وَمَحْجُورٌ عَلَيّه لِعيْر وَهُوَ السّفية. 


ي. [الْعَاشْرْ] المُتصَدفٌ إِمّا: 


.١‏ الرّبح: وَهُوَ الْمُضَارِبُ؛ كل مَنْ فع إِلَيْه 
امال لِيتّجرٌ فيه بِجْزْءِ مَعْلُومِ مِنْ رنحه. 
؟. وَإِمَا في الْأَعْيَانِ وَتَمَائِهَا وَهِيَ أَقْسَامٌ مِنْهَا: 
أ. شَركَةُ الْوْجُوهِ. 
با 
. وَمِنْهَا: الْمُسَاقَا وَالْمُرَارعَةُ 
. في ي َس كل شَجَرٍ له مر 
ك. دا -0 5 بعَيْرٍ ءوض أَقْسَامٌ: 


عي 
3 
1 


أ. في کل عَيْنِ يُنْتمَعْ بها مَعَ بَقَائَِا. 
ب. وَيَرْدُهًا. 
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۴ الثاني الؤديعَة 
عند الم لتد ا 
پا e‏ 
". التالث: العَصْبُ 


ا کا فن غصب: 


.٤‏ الرَّابِعٌ: المَال الملتقط 


04 
١ 
` 
e2 
عم‎ 
aA 
ال‎ 
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مكنب جرير للنقريق 





١‏ ل 


5. مَالَمْ يَكُنْ في بَلَدِ كُفَارٍ لا 


و 


چ 

ال 

ما 

N 

0-7 
8 
o^ 
( 


.١‏ ما لا تتْبَعْهُ هم أَؤْسَاطٍ الئّاس: 


ع 


ب.وينتفغ به إلى أن يُوجَدَ رنه. 
ا 
3 وَلا يعرف 
يو و أل ° 2 پر ع واه 2 وو 
۲. وَمَا يَمْتَنعٌ مِنْ صغار السّبّاع: يَحْرْمُ التقاطه. 


سا القال خَبَيهما: 


ه. الْحَامِس: اهب وَالعَطية: 
ب. وَيَحْرْمُ البُجُوعٌ فِيهًا. 
5. السسَادِنُ: الْمَأَخُودُ من الرگاة. 
. السّابع: الْمَأَحُودُ من مَالٍ الْغَيمَةِ. 


انتيب كاب للنصائية 





۸. الثَّامِنُ: الرَشُوَةُ فاضي وَالْحَاكِم وهي مُحَرَّمَةً. 


4. التَاسِحْ: الْهَدِيَكُ وَهِيَ مُبَاحَةٌ لِعيْرِ الْحَاكِم إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه مِنَ 


٠‏ الْعَاشِرٌُ: أَرْضُ الْمَوَاتَ مَمْلُوكَةٌ لِمَنْ أَحْيَاهَا. 
١‏ الْحَادِي عَشَرٌ: الرگازء وَهُوَ دِفْنُ الْجَاهِِيّة: مَمْلُوكُ لِمَنْ 
وَجَدَهُ بَعْدَ الْحُمْس. 
۲. الثاني عَشَرٌ: الْمَعَادِنُ مَمْلُوكَةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا. 
3 الَالِث عَشَرٌ: الْكُنُورُ: مَمْلُوكَةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا إِنْ لَمْ يكن 
في أَرْضٍ مَمُلوگة. 
4 الرَابِعْ عَشَرَ: كل ما في الْبَحْرِ مِنْ: 
ب. وَحَيْوَانٍ. 
ج. ولولو 
د. وَمَرْجَانٍ وَعَيْرٍ ذلك 
حَمَمْلُوكَ لِمَنْ أَخَذَهُ. 


أخذة: 
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= مَمْلُوكَ لِمَنْ أَخَذَهُ. 


. النَامِنُ عَشَرَ: کل عشب وَكلَإ لَمْ يَرَْعْهُ آدَمِيٌّ- مُبَاحٌ لِمَنْ 
أَخَذَهٍُ سَوَاءَ كَانَ في: 
ب. أو غَيْر ممْلوكة. 
4 التَاسِعْ عَشَرَ: کل شَجَرٍ بَرَيّ لَمْ يَعْرِسْهِ آدَمِيٌّ: مُبَاحٌ لِمَنْ 
أَحَدَهُ -إِذَا گان في أَرْضٍ عير مَمْلْوكةٍ. 
٠‏ الْعِشْرُونَ: مَاءْ كل تهر وَعَيْنِ جار = مَمْلُوكَ لِمَنْ أَحَدَهُ. 
ل. [الثَانِي] عَشَرَ: إخراج الْأَموَالُ عَنْ مالكها: 
.١‏ إا بعوّضٍ» وَهْوَ 
أ ال 
ب. وَالهِبَةُ بِشْرْطٍ عِوْضٍ. 
أ. أَحَدُهَا الرگاة. 
ب الثاني: الجزيةٌ من کل گافر اقام تخت أَيْدِينَا ذمّةً. 
چ الثَّالثُ: الْوَقْفُ وَهُوَ: 


ده 2 0 افد 5 قا جه 

١‏ تخ الأ وَتسْبيا* المنفعة 

. عن 5 4 5 
2 


5 


ار كم 
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۲. من كل جائز التَصَرُفٍ. 


أ صربح. 
ب. أو كِتايَة. 


5 


د. الرّابغ: الْعْشْرُ مِنْ كل گافر انَجَرَ إِلَينَا. 

ه. الْخَامس: الْوَصِيّةُ: صخ مِنْ جائز الَصَرُْفٍء وَهِي: 
ية علّى: [١]وصِية‏ [1]وَمُوصَئَ بي 
["] وَمُوصَئَ لَهُ [4] وَمُوصّى إِلَيْه. 


.١‏ فَالوَصِية 


وو 2 1 
.١‏ بالثلثِ لِمَنْ له وَارث 


ولا تصح بأكترَ مِنَ الب إلا يإجازة الوَرَة. 
و الو يده المال, 
*. وَالْمُوصَى لَه: كل مَنْ يَمِلِكُ. 
4. وَالْمُوصى إِلَيِْكُلُ جَائزٍ التَصَرْفٍ. 
و. السّادِسسُ الْعِنْقُ يُسَنُ لِمَنْ لَهُ كَسْب: 


ا 


لكك اح 
كن 


ب. 
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۳. وَمَنْ أعتق شركا له في عبد عتق: 


کله إن گان مُوسِرًا. 


و 
o£‏ عي 


ب.وَمَا أَغْتِقَ إِنْ گان مُعْسِرًا. 


3 و ع ا ا 7 

5 فإن علق بالمؤت فهو: 
ج - 

©" فى لومعم بي - 1 3 

تدبيزء يُعْبَّرٌ من الثلث› 


و 


32 تش سمهو TT‏ هھ 3 


. ون باع السَيّدُ عَبْدهُ لنفْسِهِ يمال إلى أَجَلٍ 


وَإِن عجر عاد رفا 


رر 86 


انتيب كاب للنصاية 





ب.وَلَا يَجُورُ لَه بَيْعْهَا. 


او 

قوله: (الكَانِي: الْمُعَامََاتُ): والمراد بالمعاملات هنا المعاملات المالية. 

قوله: (وَهيَّ ق اغ بَبَعُ): عقود المعاملات على أنماط» منها: عقود معاوضات فيها 
عوض يُدفع ومقابل يؤحذ مثل عقد البيع» ففيه تمن يُدفع وفيه سلعة تون حذ» وعندنا عقد الإحارة فيه أحرة 
تدفع ومنفعة تؤحذ» وغير ذلك» وعندنا نوع من المعاملات لا يكون معاوضة بل يكون تبرعًاء إنسان رأى 
فقيرا فأعطاه صدقة فهذا تبرع فلا ينتظر منه عوضء أو رأى شخصًا في يوم العيد فأهدى له هدية» والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (تمادوا تحابوا)» ونحو ذلك فهذه تسمى التبرعات» وهناك عقود تحصل بغرض 
التوثيق» توثقة العقود؛ كعقد الرهن والضمان والكفالة» وهناك أيضًا من العقود ما يكون فيها أحذ وتملك 
تمليكات من غير عوض من غير التبرعات» يعن مثلًا: إحياء الموات» وإحياء الموات ليس تبرعًا ليس هناك 
أحد يتبرع لك بالأرض الموات لكن أنت تبذل سببًا يحصل لك به ملك» وكالصيد أيضًا إذا ذهب شخص 
إلى البرية وصاد صيدًا فإنه يملكه دون عوض. 

قوله: أَحَدُهًا: البَيْعُ: ولا بُدَّ فيه من: بَائِع؛ 9 ومن وَمُثْمَنِ وَلَفْظِ يُوَدّى ب أو مَا في 
مَعْنَاهُ): المبتاع هو المشتري, والمثمن هو السلعة» واللفظ المقصود الصيغة» صيغة العقد» ولا يتصور عقد بيع 
إلا إذا كان فيه: بائع» ومشتري» وثمن» وسلعة» وصيغة» فهل تستطيع أن تأتيي بعقد يخلو من واحد من 
هذه؟ في البيع بالوكالة» طبعًا هو في الحقيقة هنا توحد هذه الأركان» يوحد بائع ويوحد مشتري لكن الوكيل 
قام مقام البائع ومقام المشتري» لو وكلك شخص قال: أوكلك في بيع هذا الكتاب بعه لمن شئت. فقلت له: 
هل تسمح أن أشتريه أناء أبيعه لنفسي. قال: لا بأس. لګ مشتريًا فبعته لنفسك» 
فهنا توليت أنت طرفي العقد فكنت مشتريًا أصالة عن نفسك وبائع وكا 

قوله: الفط الْمُوَدّى به وَهُوَ: الإيجَاب وَالْقَبُولُ د فإن العقد يصح بالمعاطاة ويصح 
ال 


0 0 ر30 


: (أؤ مَا في مَعْمَاهُ): يراد به المعاطاة وستأت الإشارة إليها. 
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قوله: الأول الْبَائعُ: فَيُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ جَائِرَ التَصَيُفٍِ: وَهُوَ الْبَالِعُ الرَشِيدُ غَيْرَ الْعبْدِ بلا 
إِذْنِء وَأَنْ يَكُونَ رَاضِياء وَأَنْ تكُونَ الْعَيْنْ مله أو مَأَذُونَا لَهُ في بَيْعِهَا): بدأ أولّا بالبائع» قال: الأول 
البائع: فيشترط فيه ما يأٍ: أولًا: أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن. الإنسان إما 
حر أو عبدء العبد أو الرقيق لا يصح له التملك أصلاء فلا يصح أن يشتري ولا أن يبيع» وما ملكه في 
الظاهر هو في الحقيقة وف الحكم ملوك لسيده. وهذا لا بحث لنا فيه» والإنسان الحر الذي ليس عليه رق» 
الإنسان الحر يكون حنيئًا ويولد ثم بميز ثم يبلغ» ولنفترضه عاقلا رشيدًا لم يطرأ عليه جنون» فعندما كان 
الإنسان حنيئًا بالمنطق والعقل أنه لا يصح له التصرف فلا يمكن أن يبيع ولا أن يشتري وهذا واضح وظاهرء 
لكن السؤال هل يصح له تملك أو لا؟ الجواب: نعمء له ذمة مالية يصح له بها التملك» ولذلك صور منها 
صورتان مشهورتان: صورة ميراث الحمل» مر مع الذي درس الفرائض يعلم أن الحمل يرث إذا ولد واستهل 
صارعًا» يعني رحل مات وله ابن وُلد وله جنين في بطن زوحته ومات هذا الرحل» فكيف تقسم التركة؟ 
المولود الحي الموحود هذا يأحذ نصيبه لكن مع الاحتياط فيوقف نصيب الحمل» واختلفوا كيف يوقف نصيب 
الحمل هل يقدر ذكر أو أنثى أو يقدر ذكر وأنثى أو ذكرين وأنثيين» إلى آخره وهذا له باب في الفرائض 
يسمى باب ميراث الحمل» فإذا ولد واستهل صارعًا وكانت فيه حياة مستقرة حكمنا بملكيته لهذا المال الذي 
أوقفناه له» إذن حصل له الملك بسبب الإرث وكذلك الوصية» شخص قبل أن يموت قال: إذا مت فأوصي 
من مالي بمبلغ وقدره مائة ألف رال -ويكون دون الثلث وسيأتي- تكون للحمل الذي في بطن أختي؛ فهل 
تصح الوصية للحمل؟ الجواب: نعم تصح الوصية للحمل ما دام أنه متحقق الوجود والحمل موجود, فإذا ؤلد 
هذا الولد يبقى له ذمة مالية يتملك بماء لكن ليس له أن يتصرف في ماله» فلو وهب له مال أو أوصي له 
بعال أو مات له قريب يحصل له الملك بمذه الأسباب» لكن هذا الذي ملكه هل ينزل السوق ويشتري سيارة 
مثا فهل يجوز؟ لاء البيع غير صحيح؛ لأن هذا الصبي دون التمييز نقول: إن تصرفه باطل فهو غير جائز 
التصرف ويسميه بعضهم في باب الحجر هو محجور عليه في التصرف» وسيأني أيضًا إشارة أحرى إلى هذ 
فإذا مير هل يصح تصرفه؟ نقول: يصح تصرفه في صورتين بعد التمييز: 


الصورة الأولى: في اليسير» أعطاه أبوه رال وذهب إلى المدرسة واشترى عصير فيصح في هذا. 





الصورة الثانية: يصح تصرفه بإذن وليه. 
وإذا بلغ هذا الصبي صار جائز التصرف» له أن يتصرف في ماله بما شاء بشرط أن يكون رشيدًا أي 


تنبيه: 

وهنا ننبه إلى قضية الصبي المميز الأصل عدم صحة تصرفاته في ماله» منع الصبي المميز من التصرف 
في ماله وملكه لماذا؟ لحظ نفسه أم لحظ الغير؟ لحظ نفسه» ولو حضرت هذا الصبي الوفاة» عمره مثا عشر 
سنوات ولم يبلغ الحلم قال: إذا مت المليون التي ورثتها من والدي أوصي منها بمائة ألف رال تصرف على 
المساكين. ثم مات» هل تنقذ الوصية أم لا؟ الصحيح في المذهب أتما ثنفذ» لماذا؟ لأنه منعه من التصرف في 
ملكه إنما كان رعاية لحظه وبعد الموت لو تصرفنا فهل هذا يضر به؟ لا يضرء ونحن إنما منعناه دفعًا للضرر 
عنه ولا ضرر عليه قي إنفاذ هذا التصرف» إذن تصح منه الوصية. 

قوله: (وَهُوَ الْبَالِعُ الرَشِيدُ): البالغ حرج به الصبي» فالصبي يتملك وليس جائز التصرف كما بيناء 
والرشيد حرج به السفيه» والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف قي ماله» يبذل ماله في الحرام» أو يبذل ماله في 
غير فائدة. 

قوله: (غَيْرَ عَبْدِ بلا إِذْنِ): العبد كما أشرنا لا بملك ولا يصح له التصرف» لكن العبد إذا أذن له 
سيده قال: حذ هذا الحوال وبعهء أو حذ هذه السيارة وبعها. فأذن له في التصرف» فيصح تصرفه فيما أُذن 
له فيه. 

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا): الشرط الثاني في البائع: أن يكون راضيًا. فلا يصح البيع من مكره» فلو 
حيء إلى إنسان وهُدد بالقتل من قادرء إذا لم تبع سيارتك فسأقتلك» فحصل عليه تمديد فباع تبعًا لهذا 
الإكراه فالبيع غير صحيح؛ لأننا اشترطنا الرضاء وننبه هنا إلى أن معنى الرضا في هذا الموضع وف حل المواضع 
التي يذكرها الفقهاء في اشتراط الرضا حتى مغلا في النكاح يقولون: يشترط أن يكون راضيّاء وأن تكون 
راضية. الرضا المذكور لا يراد به الغبطة ولا يقابل الكراهة وإِنما يقابل الإكراه» وصورة ذلك: وأنا أعطيك أحد 
العلماء رحمة الله عليهم أجمعين- والعلماء بذلوا قي تحصيل العلم الغالي والنفيس» وكان من أنفس ما عندهم 


و ُ 
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وأحل ما يملكونه في هذه الدنيا كتب العلم» وكانوا يبذلون في جمعها وني نسخها وني شرائها الغالي والنفيس» 
أحد العلماء كانت له نسخة نفيسة من أحد الكتب ولعله (جمهرة أنساب العرب)» أو غيرهاء فكان يحتفظ 


هذه النسخة وكانت عزيزة على قلبه لكن حصلت عليه ديون وطالبه أصحاب الديون» وله ذرية ضعفاء وله 
أطفال صغار يطلبون منه الطعام والشراب وله زوحة فاضطر مضطرًا أو كارمًا إلى بيع هذا الكتاب» فذهب 
به إلى السوق وقبل أن يذهب إلى السوق كتب على الصفحة الأولى قال: 
أيشث بماعِشرينَ حولاً بها ** لقدطال ودي بعدّها وحنيني 
وماككنان طق أل ساينها - الو مكل 3 اة درن 
ولكن لضعفي وافتقارٍ وصِميَةٍ عبن صِغارٍ عليهم تَسْنَهِلٌ شؤون 
فقلث ولم أثلك سوابق عة 59 مقالة مكويٌ الفؤاد كزين 
وقد خر الحاحاث يا أمٌّ مالك 56 كراقع عسرن رب ن شي 
كتبها وذهب إلى السوق وباع الكتاب» فأحذه هذا الرحل الذي اشتراه وهو من أهل الغنى» فلما 
فتح ويريد أن يقرأء وحد هذه الأبيات على الصفحة الأولى من الكتاب» فعلم أن صاحبه محتاج فرحع وأبقى 
الثمن عنده ورد عليه الكتاب. 
السؤال الآن الذي يهمنا من الدرس هذاء هل البيع هذا وقع صحيحًا أو وقع باطلا؟ البيع صحيح؛ 
لأنه لا إكراه فيه» وإن كان البائع كارمًا لذلك» وكثير من الناس يحتاج إلى المال فيبيع من أشيائه ومن ممتلكاته 
أشياء عزيزة عليه» فهل نقول: هذا تم على غير رضى؟ نقول: هو راض؛ لأن الرضا هنا بمعنى الاختيار الذي 
يقابله الإكراه وليس الرضا بمعنى الحب والرغبة» فإنه قد لا يكون راغبًا في ذلك. 
قوله: (وَأَنْ تَكُون الْعَيْنُ مِلَكَهُ أو مَأَذُونَا لَه في بَيْعِهَا): الشرط الثالث: أن تكون العين ملكه» أو 
مأذونًا له في بيعها. الإنسان إما أن يبيع ملكه؛ أو أن يبيع شيا قد أذن له أن يتصرف فيه وأن يبيعه وهذا 
البيع صحيح» تبيع أشياءك بارك الله لك في صفقة يمينك؛ وكلك إنسان صح البيع» والصورة الثالثة: أن يبيع 
ما لا يملك ولا يُأذن له فيه وهذا يسمى تصرف الفضولي» والمذهب أن بيع الفضولي باطل ولا يصحح 


بالإحازة» يعني لو أن إنسانًا باع ملك غيره» أحذ جهاز لغيره وباعه فلما باعه له باعه له بثمن مرتفع فلما 





بلغه الخبر قال: جزاك الله عني حير الجزاء» لو أن أردت أن أبيع ما استطعت أن أحد هذا السعر. وشكر له 


ودعا له» فهل يصحح البيع ونقول: الإجازة اللاحقة كالإذن السابق؟ لاء نقول: هذا بيع من غير مالك فلا 


يصح. وبعض أهل العلم يقولون: إن الإحازة اللاحقة تُصحح البيع. 

قوله: (الثَانِي: الْمُبِتَاعُ: وَيُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ -أَيْضًا- جَائِرٌ التَصَرُفِ): الثاني: المشتري» ونقول 
فيه نفس الكلام الذي قلناه في البائع» فنقول: يُشترط فيه أن يكون أيضًا جائز التصرف فلا يصح أن يشتري 
إلا جائز التصرف» وقد عرفنا جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد» فجائز التصرف له أن يشتري وله أن 
يبيع ونفس الكلام الذي قلناه في البائع. 

قوله: (الثَّالِتُْ: الَّمَنُ): الثالث: الثمن الذي يُدفع في البيع ويشترط فيه أربع شروط. 

قوله: (التالث: الثَّمَنُ وَيُشْتَرَط فيه: أَنْ يَكُونَ ما في تفع مبَاح): الشرط الأول: أن يكون مالا 
في نفع مباح. هذه قاعدة في كل التصرفات: الحرمات لا تملك ولا تصح العقود عليهاء لا يصح أن تبيع شيًا 
محرمًا؛ الخمرء الخنزير» الميتة» لا يصح بيعها ولا تأحيرها ولا رهنها ولا هبتها ولا وقفها ولا الوصية بماء لا 
يصح أن يقع التصرف على شيء محرم» والمال يجمع وصفين: 

الوصف الأول: أن يكون فيه منفعة» يعني متمولا. 

الوصف الثاني: أن يكون مباحًا. 

وحرج بقولنا: أن يكون فيه منفعة. ما لا نفع فيه» ومثاله: لو جاء إنسان وأحذ قطعة يسيرة من 
المنديل» هذه القطعة هل يُستفاد منها؟ لا يمكن أن تستفيد منها فلا نفع فيهاء إذن هذه لا قيمة لما أصلا 
عند الناس» فلا يصح بيعها. 

الثاني: أن يكون نفعه مباح» فهناك أشياء فيها منافع لكنها منافع محرمة حرمها الشرع؛ كالخمر» قال 
تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ فل فِيهِمًا م بير وَمَنَافِعُ ِلنّاسٍِ] [البقرة: 19؟]» لكن نفعها نفع 
محرم فلا يجوز بيعها. 


سبد | 
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قوله: (وَيُشْمَرَطُ فيه: أَنْ يَكُونَ مَل في تفع مُبَاح): وهذا شرط في كل التصرفات والعقود» يعني 
لا نحتاج أن نقول: المبة لا بد أن يكون مباحاء ولا يحتاج أن نقول في الوقف أن يكون مباحًاء كل التصرفات 
مباشرة الشيء الحرم لا يصح التصرف فيه أبدّاء وهذا الشرط استصحبه معك في كل أبواب المعاملات. 

قوله: (مَعْلُومَا): الشرط الثاني: أن يكون معلومًا. هذا الشرط شرط في البيع فلا يصح التصرف في 
الشيء ا مجهولء والجهالة تفسد البيع» لكن ننبه هنا إلى أن المقصود هنا الجهالة الفاحشة التي تكون فيما 
فد بالعقن أضالة» ن الخيالة ا أن تكن يمو ار كرف فالكهالة البسيرة مكف ومعالهة اريت بحي 


جوال هل تعرف لون البطارية الداخلية؟ لا تعرف» أليست هذه جهالة؟ فهل هذه الجهالة أبطلت البيع؟ لا؛ 


لأتما جهالة لا تؤثر» فهذه تسمى الحهالة اليسيرة فهي مغتفرة. 

الشاني: الجهالة التي تكون فيما لا يُقصد بالعقد أصالةء كما لو اشترى الإنسان شاة حاملاء أنت 
اشتريت الشاة أم اشتريت الحمل؟ الشاة» الحمل ذكر أم أنثى؟ واحد أو اثنين؟ لا تدري هناك جهالة لكن 
الجهالة هنا ليست فيما قُصد بالعقد أصالة وهو الشاة» وإنما في تابع من توابعه ويُغتفر في التابع ما لا يُغتفر 
في المقصود. 

الثالث: أن الجهالة يشدد فيها في عقود المعاوضات ويخفف فيها في عقود التبرعات وتُغتفر اغتفارًا 
تامًا في الوصاياء فعقود المعاوضات يُشدد فيها في موضوع الجهالة» فلو أنه قال: أبيعك هذا البيت بسيارة. 
فهل يصح هذا أم لا؟ لا يصح حت يعين السيارة بما تُعلم به أوصافهاء فعندنا سيارة غالية ورخيصة 
ومتوسطة. 

الصورة الثانية: عقود ليست عقود معاوضات محضة:؛ ونمثل على هذا بثلاث أمثلة وإن كانت لا 
تتساوى في قضية اغتفار الجهالة لكنها كلها تدحل قي أن الجهالة فيها مخففة يخفف فيها من الجهالة ما لا 

المثال الأول: الوكالة» ذهبت إلى كتابة العدل وعملت توكيلا لفلان وكلت فلانًا في البيع والشراء 


جميع ما أملكه من الأراضي وغيرها. 
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لمال الثاني: تذهب إلى كتابة العدل وتوكل تقول: وكلت فلانًا في بيع الأرض الفلانية. ولا تبين 
الثمن» هل تصح الوكالة؟ الجواب: نعم؛ لأنه وكيل عنك فهو يمثلك ويذهب ويتفاوض مع الناس ويبيع 
بالسعر الذي يكون فيه مصلحة وغبطة لكء لكن هذا مقيد عرفًا بثمن المثل» فلا يجوز له أن يبيع بثمن بخس 
يكون فيه غبن فاحش» لكن المقصود هنا أن الجهالة اغتفرت في الوكالة ما لم نغتفره في عقود المعاوضات. 

المثال الثالث: الصداق» وهو المهر؛ لأن الزواج ليس عقد معاوضة:؛ المعاوضة فيه ليست معاوضة 
مقصودة» معاوضة محضة مثل البيع والشراء» فيغتفر في الصداق من الغرر ما لا يُغتفر في البيع» فلو قالوا: 
زوحناك بنتنا مقابل شقة. أو المهر قطعة أرض في المدينة» فهذا مجهول لكن الجهالة متوسطة ليست فاحشة 
وليست يسيرة» فتغتفر الجهالة أيضًا هناء فإذا تزوجها يعطيها أي قطعة أرض» ما ينطبق عليه الاسمء لكن لا 
يصح أن يقال: زوحتك ابنتي على شيء. فهذه جهالة تامة لا تصح» لكن الجهالة التامة تصح في الوصية؛ 
فله أن يقول: أوصي لفلان بشيء» بمال. دون أن يحدد فهذه الوصية نافذة» لكن كيف تنفذ؟ المرحع قي 
تنفيذها إلى الورثة فيعطيه الورثة أي شيء ينطبق عليه الاسم فإذا قال: أوصي لفلان بمال. يعطى مالا ولو 
أعطوه عشرة ريالات» ولو قال: بشيء. لو أعطوه صحن من البيت» لو أعطوه كتابًا صح ذلك» فالوصية 
يُغتفر فيها ذلك. 

قوله: (ِمَقَدُورَا عَلَى تَسْلِيمِه): هذا الشرط الثالث: أن يكون مقدورًا على تسليمه. ما لا يُقدر على 
تسليمه العقد عليه غرر» يعني لو حاء شخص وقال لك: أنا فقدت جوالي» كنت هنا في الحرم وصليت 
صلاة الظهر ولا أدري أين الجوال. قال له: ما نوع الجوال؟ قال: النوع الفلاني وقيمته ثلاثة آلاف. قال: أنا 
اش منك الحوال بخمسمائة رال. قال: بعتك. أن الشخص الذي اشترى الجوال بخمسمائثة ريال وهو يبذل 
جهده في البحث عنه فيذهب للمسؤولين والمفقودات وكذا فإن وحده على أساس أن يكون هو المالك فما 
الحكم في هذا البيع؟ نقول: هذا بيع فاسد؛ لأن المبيع هنا غير مقدور على تسليمه. 

قوله: (مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي): هذا الشرط الرابع: أن يكون مملوكا للمشتري. فلا يصح أن يبيع ما لا 


ملك وقد أشرنا إلية. 
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قوله: (الرَابعْ: الْمُكْمَنُ: وَيُشْتَرَطُ فيه أن يَكُونَ: فيه تَفْغ مُبَاحٌ, لِعَيْر ضَرُورةِ): نفس الكلام 
السابق الشرط الأول: لا بد أن يكون فيه نفعًا مباحًا. أما ما لا نفع مباح فيه فلا يجوز بيعه» وقال: لغير 
ضرورة. يريد أن يبين لك المؤلف أن الشيء الذي يباح للضرورة لا يجوز بيعه هو حرم في الأصل وإن كان 
مباحًا في حالة الضرورة» فلو فرضنا أن رحلا وحد شخصًا مضطرًا ليس عنده شيء من الطعام» هذا المضطر 
يباح له أكل الميتة» فما وحد شيئاء. فقال: أنا أبيع لك هذه الميتة. فهل يجوز ذلك؟ الميتة لا يجوز بيعها والميتة 
محرمة» قال الله عز وحل: رمث عَلَيكُمُ الْمَيْنَهُ1 [المائدة: *]» وإن أبيحت في الضرورة فإن هذا لا يبيح 
ھا و كر ما ور دعن الصو ا لر رو 

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ: ملكا لِيَائِعهء أو مَأَدُونَا لَه في بَيْعه): هذا هو الشرط الثاني في المثمن: أن 
يكون ملكا لبائعه» أو مأذونًا له في بيعه. نفس الكلام السلعة والثمن وهما العوضان في العقد, كلها لا بد أن 
تكون مملوكة» المشتري لا يشتري بشيء لا يملكه. والبائع لا يبيع شيئًا لا يملكه. 

قوله: روان يَكُونَ: مَقَدُورَا عل تشليمه): الشرط الثالث ف المثمن: أن يكون مقدورًا على 
تسليمه. نفس الشيء. 

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ: مَعْلُومَا بِرُؤْيَةِ أؤ صِفَةٍ يَحْصل بها مَعْرِفَتُهُ): الشرط الرابع: أن يكون معلومًا 
برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. فلا يصح للإنسان أن يبيع شيئًا مجهولًا لا بُعرف» وكيف يُعرف الشيء؟ 
يُعرف بالرؤية أو بالصفة» ولا بد أن تكون الصفة تحصل جا المعرفة» لأن هناك صفة تحصل ها المعرفة وصفة 
لا تحصل بها المعرفة» مثلًا: لو قال: أبيعك صاعًا من التمر. هذا وصف للمبيع» لكن هل هذا يكفي ويصح 
البيع بمجرد ذلك؟ لاء فلا بد أن يصفه بكل وصف يؤثر في الثمن» فقولنا: تمر. هذا لا يكفي فإن عندنا تمر 
الكيلو منه بخمس ريالات وعندنا تمر الكيلو منه بستين ريالّاء فلا يكفي هذاء ويقول له: أبيعك صاعًا من 
تمر العجوة. نسأل هل تمر العجوة نوع واحد أم أنواع» فإن كان أنواعًا متفاوتة في الأثمان فلا بد أن نزيد القيد 
الذي يحصل به زوال الجهالة وزوال الغرر فلا بد من ذكر كل وصف يؤثر في الثمن. 

قوله: (الْحَامِين: اللَفْظُ الْمُوَدّى بد وَهُوَ: الإِيجَابُ وَالْمَبُولُ وَالْمُعَاطَاةُ): الخامس: اللفظ 


المؤدى به وهو صيغة العقد» والعقد له صيغتان: 





الأولى: صيغة قولية لفظية» قال: وهو الإيجاب والقبول. يقول البائع: بعتك السيارة. فيقول المشتري: 


قبلت» أو اشتريت. هذه صيغة إيجاب وقبول. 

قوله: (وَالْمُعَاطَاةٌ): يأ ويشتري الشيء دون أن يتلفظ» تذهب أنت في الصباح إلى محل الفول 
تضع ريالّا وتأحذ الفول» فلا تقل له: بعني كذا وكذا. ويقول: قبلت. فالمقصود أن المعاطاة لا يشترط فيها 
اللفظ للاكتفاء بدلالة الحال عن دلالة المقال» لكن لو لم توحد دلالة حال لا تصح المعاطاة» يعني لو أنا 


حالس وسط الدرس وجاء شخص وأخذ كتابي وأعطان حمس ريالات وانصرف» هل هذه معاطاة صحيحة 


ينعقد بما البيع؟ لا؛ لأن دلالة الحال لا تدل على قصد البيع. 
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قوله: (وَيَتَعَلَقَ بال عَِذَّةَ أمُورٍ): وسيذكر أمورًا كثيرة. 

قوله: أَحَدُهًا: الشَرُوط: أول أمر من هذه الأمور هو موضوع الشروط في البيع وليس شروط 
البيع» شروط البيع ذكرناها: أن يكون المبيع معلومًاء أن يكون البائع راضيّاء والإيجاب والقبول» فهذه ذكرناها 
لكنا نتكلم هنا عن الشروط قي البيع» ألا ترى أن المتعاقدين يكتبون بينهما عقد وقد يكون العقد من عشر 
صفحات أو عشرين صفحة» فيقول: إنه في اليوم الفلا احتمع فلان وفلان واتفقا على ما يأقي. لو مسألة 
بعت وقبلت لا تأحذ غير سطرين» لكنهم يضمنون هذا العقد شروطًا زائدة عن محرد البيع والشراء» فيقول 
مثلًا: بعت فلانًا السيارة بشرط أن يكون هو المسؤول عن صيانتها لمدة سنةء أو بشرط أن لي الخيار لمدة 
ثلاثة أيام» أو بشرط أن يأ بكفيل غارم. أو نحو ذلك» هذا هو المقصود بقولنا: الشروط في البيع. 

والشروط في البيع ثلاثة أقسام وهي في الحقيقة ترحع إلى قسمين: إما شروط صحيحة أو فاسدة» 
هذا هو التقسيم الأساسيء ما الذي يترتب على الشروط الصحيحة؟ نقول: الشرط الصحيح إذا أخل به من 
اشثرط عليه حاز للطرف الثاني فسخ العقد» فلو قيل له: أبيعك السيارة بشرط تأتينا بكفيل غارم. قال: أنا 
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موافق على هذا الشرط فأذهب وأحضر كفيلًا. فذهب ولم يحضر كفيلًا فقال: ما وحدت كفيلًا. من حق 
البائع أن يفسخ العقد» وهذا هو أثر الشرط الصحيح. 

قوله: (وَهِيّ قَسْمَانٍ: صَّحِيحٌ, مذل: صفةٍ في التثْمَنِء أو المُثْمَنِء أؤ تفع فيهمّاء أؤ لَهُمَا): 
وهي قسمان: صحيح» مثل صفة في الثمن كأن يقول: أبيعك هذه السيارة بخمسمائة رال شرط أنك تعطيني 


المال كاش وليس بشيك أو تحويل الحساب. هذه صفة في الثمن وهذا شرط صحيح» قال: أو صفة في 
المثمن. يقول: تبيعني صاع من التمر بشرط أن يكون من نتاج هذه السنة وليس من نتاج السنة الماضية. قال: 
أو نفع فيهما. الضمير هنا في نفع فيهما نفع في الثمن أو في المثمن أو نفع للبائع ونفع للمشتري» لكن 
الأقرب نفع في الثمن أو نفع في المثمن» فيأتٍ الإنسان مثلا ويشتري غرفة نوم أو أثاث فيقول: أشتري منك 
هذا الأثاث بشرط أن توصله إلى البيت. فهذا شرط نفع في المبيع» وقد يكون نفع في الثمن كأن يقول: 
أبيعها لك بألف دينار لكن أنت المسؤول عن حمل الدنانير وتوصيلها إلى بيتي. قال: أو لهما. يعني للبائع 
وا مشتري . 

قوله: (وَفَاسِدٌ: كَمْنَافٍ مُقْمَضَاهُ وتخو ذَلِكَ): النوع الثاني هو الشرط الفاسد, والفاسد نوعان: 

النوع الأول: فاسد لا يُفسدء وهو الفاسد الذي لا يُفسد العقد مثل ما ذكر المؤلف الشرط المنافي 
لمقتضى العقد كما لو قال: بعتك هذا الجوال بشرط أن لا ترسل منه رسائل» تتكلم مكالمات فقط. مقتضى 
عقد البيع ما هو؟ مقتضى عقد البيع لما تبيع السلعة أنك تملك السلعة وتملك الانتفاع بها على جميع الأوحه» 
بل تملك بيعها وتملك تأجيرها؛ لأنما ملك تام لك» وهذا الشرط لما يقال: أبيعك الجوال بشرط لا ترسل منه 
رسائل» أو بشرط ألا تبيعه لأحد» أو بشرط كذا وكذا. هذه الشروط موافقة لمقتضى العقد أم منافية؟ منافية 
لمقتضى العقد فنقول: هذه الشروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد. 

النوع الثاي: فاسد يُفسد. شروط فاسدة تفسد العقد» يقول: أبيعك سيارتي هذه بشرط أن تؤحر لي 
الشقة. بكم السيارة؟ قال: بمائة ألف. وبكم إيجار الشقة؟ قال: إيجار الشقة بألف ريل. فأبيعك السيارة 


بشرط أن تؤحر لي الشقة. الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أنه إذا شرط عقدًا في عقد بطل الشرط وبطل 






العقد» فلو قال: أبيعك السيارة بمائة ألف بشرط تؤجر لي الشقة بألف. فنقول: العقد فاسد. فلا يبطل 
الشرط وحده بل الشرط فاسد يفسد العقد. 

قوله: (وَالثَانِي: الْخيَارُ): الثاني من الأمور التي تتعلق بالبيع: الخيار» والخيار هو طلب ثبوت الحق 
للشخص بطلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه» فإذا أثبتنا لفلان الخيار» معناه له أن يمضي العقد 
وله أن يفسخه. 

قوله: (سَبْعَةُ َقْسَام: خيار المَجْلس: م َم يرقا حمسا أو خُكْمًا): أول نوع من أنواع الخيار: 
حيار المجلس ما ل يتفرقا حًا أو حكمّاء يار المجلس هو أول نوع من الخيارات؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» فإذا ذهبت إلى محل بقالة مثلا وقلت: أريد حليبًا أو لبنًا. وأعطيته المبلغ 
ثم قبل أن تخرج جاء في بالك أن هذا اللبن ليس مناسبًا لك وتريد أن تفسخ العقد وتشتري بدلا منه عصيرا 
أو ماء» فقلت له: حذ اللبن وأعطن المبلغ. فما الحكم؟ هل لك حق هنا والعقد تم باعك واشتريت لكن لم 
تتفرقا من مجلس العقد عرفًا فهل لك حق في رد السلعة وأحذ الثمن؟ الجواب: نعم» هذا هو خيار الجلس» 
وخيار المجحلس قال به الإمام أحمدء والإمام الشافعي» خلافًا للإمام مالك؛ لأن الإمام مالك لا يرى خيار 
امجحلس» وقد بلغه الحديث ويرويه عن شيخه نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القبر*! -بأبي هو وأمي-» وهذا أصح أسانيد الدنيا كما “ماه 
بعض أهل العلم سلسلة الذهبء ولم يصح عنده فقط بل وصله بإسناد لا أصح عنده منه» فهل الإمام مالك 
ترك الحديث ولم يرد العمل به؟ يرى مثلًا أن المصلحة في ترك الحديث؟ أو يرى أن هذا الأمر يضيق على 
التجار فنترك العمل به؟ الإمام مالك كان من أئمة الدين الذين يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكل الأئمة كذلك -رضوان الله عليهم- كان عندهم من التعظيم للسنة والإحلال لما ما لا مزيد 
عليه» كان الإمام مالك يحدث قي هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقي بعض المجالس جاءت العقرب ولدغته وهو على كرسيه لا يتحرك ما أحب أن 


194 آفار القيع عات مجه إلى قر التي عاق الل عليه وسل إذ كان عار فق لبعد البو 
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يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تعظيمًا للسنة» وتعظيمًا للحديث» وكان لا يسمح لأحد أن 
يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله عز وحل: يا أَبُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَرْفعُوا 
اک فَوْقَ صَّوْتِ التي | الحجرات: ؟]. فلا يُرفع الصوت فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» هذا الإمام الجليل المعظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يترك سنة رواها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح» لكنه فهم من هذا الحديث فهمًا آخر يخالف ما فهمه أحمد 
والشافعي -رضوان الله عليهم-» فليست القضية أنه يترك الحديث» بعض الناس يقول: إذا صح الحديث 
يُضرب بقول مالك عرض الحائط» وأن مالك هنا ترك الحديث. لم يترك الحديث حرضي الله عنه ورحمه- بل 
ترك فهمًا للحديث وأحذ في الحديث بفهم آخرء وهذه قضية يجب أن نفهمها في تعاملنا مع أئمة الهمدى 
ومصابيح الدحى وأئمة السنة وأئمة الإسلام» مالك نحم السنن أيقال عنه أنه ترك سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ -حاشاه معاذ الله-, حت سأله شخص وقال: حديث (البيعان بالخيار) هل عرفته؟ يعني 
استغربت أن مالك يسألونه أن متبايعين يتبايعان في المحلس ويتم بينهما العقد ويتم بينهما الإيحاب والقبول 
وينتهي الكلام في العقد وينتقلان إلى كلام آخر ثم يريد أحد البيعين أن يتراحع» يقول الإمام مالك: لزم 
العقد فلا حيار لك. هل هذا نقول عنه: إن مالكا -رحمه الله- ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
لاء وإنما ترك فهمًا من الفهمين للحديث» فينبغي للإنسان أن يكون عنده تعظيم للأئمة» هؤلاء الأئمة هم 
من أعلم الناس بالسنة» ومن أكثر الناس تعظيمًا لما فلما سأل الشخص الإمام مالك هل عرفت الحديث؟ 
قال: رويته وأنت تلعب مع الصبيان في سكك المدينة ونحن هنا نحدث الناس بحديث (البيعان بالخيار). وهذا 
حاصل للأسف الشديد أن يأ إنسان ليس له في طلب العلم إلا ثلاثة أشهر ويقول: ماكان لنا أن نأحذ 
بقول مالك بل نترك قول مالك؛ لأنه مخالف للسنة. ومن الخطأ أن يُعبر عن مخالفة فهم من فهوم الحديث 
بأنه ترك للحديث» لا يوحد أحد من أهل العلم يبلغه الحديث ويتركه» لكن ممكن يترك فهمك ويأحذ بفهم 
آخرء فكيف فهم مالك -رضي الله عنه- الحديث؟ طبعًا أنا أذكر هذا وإلا فالدرس ليس بيانًا لمذهب مالك 
وليس درسًا في فقه الإمام مالك» وإلا فكلهم أئمة هدى» كلهم مصابيح الدحى» وكلهم من أئمة الإسلام 


وكلهم من رسول الله ملتمس» ولكني أريد أن نخرج بمنهجية وأن نخرج بمفهوم مهم أن يغرس ق القلوب وهو 





أن هؤلاء الأئمة هم أكثر الناس تعظيمًا للسنة» كيف فهم الإمام مالك الحديث؟ قال الإمام مالك: نظرت 


في الكتاب وفي السنة فوحدت أن الافتراق يُطلق على التفرق في الأقوال في أغلب نصوص القرآن وإطلاقه 
على التفرق بالأبدان هو الأقل فجعلت هذا الحديث من الأكثر. الذي هو إطلاقه على التفرق بالأقوالء الله 
عز وجل قال: إن الّذِينَ فبَُوا 5 وَكَانُوا شِيَعًا شت مِنْهُمْ في شَيْءٍ) [الأنعام: »]١55‏ هذا تفرق 
بالأقوال» وقال تعالى: ولا تَكُونُوا كَالَّذِين تَفَرَقُوا وَاحْتَلَقُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ ايناث [آل عمران: 
٠‏ وقال تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ ل [آل همرافه 7 ]ء اا شرق لوب 
واعتقادات وآراءء وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: (تفترق أمتي) الحديث» تفترق في البلدان أم في الأديان؟ 
إذن هو تفرق في الأقوال» فقال مالك: الحديث محمول على التفرق في الأقوال» فإذا قال البائع: بعتك. وقال 
المشتري: قبلت. ثم ذهبا وترك الحديث في البيع إلى الكلام عن شيء آخر فهذا تفرق ويكون البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا وقد تفرقا على قوله رحمه الله-» فلننتبه إلى هذه القضية» وأوصي في هذا بقراءة كتاب (رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام)؛ وأوصي أيضًا بكتاب الإمام الحافظ ابن رحب (بيان فضل علم السلف على علم 
الخلف)» وكتابه الآخر الذي بين فيه فضل هؤلاء الأئمة الأربعة وهو كتاب (الرد على من اتبع غير المذاهب 
الأربعة)» فاقرأ هذه الكتب حت تعرف مقدار الأئمة وأقدار أهل العلم وأنهم من أئمة الدين الذين لا يتركون 
شيئًا من الكتاب ولا شيئًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائئًا من كان. 

إذن الأول من أنواع الخيار -ونحن استطردنا في هذا استطرادًا- قال: الأول: خيار المجلس ما لم 
يتفرقا حسًا أو حكمًا. حسًا كالخروج من البيت» أو حكمّا كما لو مات أحدهماء يعني لو تم البيع ومات 
الرحل في ابمحلس» هل حصل التفرق؟ نعم» حصل فهذا أشد التفرق. 

وخفف وحدي أن 9 مالك نفد 

قوله: (والشرط: مُدَّةَ مَعْلُومَة 0 طَالَتْ): الثاني من أنواع الخيار: حيار الشرط. يقول لك البائع: 
أبيعك هذه السلعة ولك الخيار ثلاثة أيام إذا لم تعجبك خلال ثلاثة أيام فردها. هذا خيار شرط» ولا بد أن 


فا ےا اراق مت 


ل لم تعجبك السلعة فردها. تأتيه بعد سنتين؟ لاء فلا 


بد أن تكون المدة معلومة ولا ل أن تكون طويلة ولهذا قال: ولو طالت. 
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قوله: (وَالعَبْن فِي : النَخْشء وَالْمُسْتَرْسِلِ وَالتَلَفَّي) : هذه ثلاث مسائل يثبت فيها خيار الغبن؛ 
لأن. یار الغبن لا يفيت فى كل غبن لو جاء إنسان:واشترئ ساعة في الطار ماك البضاعة تشتريها مين 


المطار أحيانًا يكون سعرها ثلاثة أضعاف سعرها خارج المطار» فهذا غبن» لكن إذا كنت تعرف الأسعار 
واشتريتها وأنت على علم ثم ندمت على أن تسرعت» فهل يثبت يثبت لك خيار الغبن؟ لا يثبت لك خيار الغبن؛ 
لأنك تعرف الأسعار» لكن متى يثبت خيار الغبن؟ قال: يثبت في النجش. والنحش بط بالسكون وضبط 
بالفتح نجش وبخّش» والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء إنسان يعرض سلعته على المزاد 
كسيارة مثلا يقول: هذه السيارة للبيع. فيأتي إنسان يزيد في السعر وهو لا يريد شراءهاء فهذا يسمى 
الناحش» ويأتي شخص ويرى هذا الناحش يزيد في سعرها فيزيد ويقول في نفسه: هذا ما زاد في سعرها إلا 
لأن قيمتها عالية. فاشترها وتورط فيها بقيمة أعلى من قيمتها بكثير ثم علم بعد ذلك أن هذه ليست قيمتها 
وأن هذا الشخص كان يزيد فيها نحشاء هل يث يثبت لهذا الخيار؟ نعم» هذه صورة يثبت فيها الخيار للمشتري. 

قوله: (وَالْمُسْتَرسِلٍ): وهذه أيضًا يثبت فيها حيار الغبن للمشتري» والمسترسل من هو؟ هو الذي 
لا بحسن المماكسة ولا يعرف الأسعار» شخص لا يعرف أسعار السلع وحاء واشترى سلعة قيمتها ريال 
فاث شتراها بمائتي رال» فلا يحسن المماكسة ولا يحسن الشراء» فاث شترى بهذا ثم علم بعد ذلك فيثبت له الخيار» 
إذا كان الغبن غبئًا فاحشًا؛ لأن الغبن الذي يُغتفر في العادة ومثاله: جهاز جوال قيمته ألف رال وأحد 
المحلات يبيعه بألف وعشر ريالات فهل يثبت يثبت لك خيار غبن؟ لا؛ لأن هذا غبن لا يخرج عن المعتاد. 

قوله: (وَالئَلَفَي): وهذا الثالث من المسائل التي يثبت فيها حيار الغبن وهي التلقي وتسمى عند 
أهل العلم تلقي الركبان» رحل مثلًا جاء من بلد خارج المدينة جاء مثلا من بلدة على شاطئ البحر بالأسماك 
وحاء إلى المدينة كمذه الأسماك فلما وصل إلى المدينة وقبل أن ينزل السوق ليبيعها في سوق المدينة ويرى 
الأسعار ويعرف أسعار البيع حاءه شخص وتلقاه حارج السوق واشترى منه الكيلو بعشر ريالات فباعه» فلما 
نزل البائع السوق علم أنه عبن» فيثبت له الخيار» يثبت الخيار هنا للبائع. 

قوله: (والعَيْب بِكلٌ َفْص): إذا اشتريت سلعة ثم وحدت فيها عيبا ما كنت تعلمه فيثبت لك 


خيار رد السلعة. 





قوله: (وَالتَخبير برأس الْمَالٍ بأنْ يَظهّرَ گاذبًا): الخامس: التخبير برأس المال بأن يظهر كاذيًا. 


وهذه تن تبت تنبت في بيوع الأمانات» يعني لو حاء شخص ورأى عندك سيارة فقال: ايك أن أث شتري منك هذه 


السيارة. قلت: أبيع لك السيارة برأس مالحا الذي اشتريتها به لا أزيد عليك ريالّا ورأس ماما عشرة آلاف ريل. 
فأعطاك عشرة آلاف رال» فلما رحع بعد ذلك أثاه الشهود. وشهد عدذة شاهدان أن فلانا قد اشترى السيارة 
بثمانية آلاف ولكنه كذب عليك فباعها لك بعشرة آلاف وهو في الحقيقة رأس مالا ثمانية آلاف وأنت 
اشتريتها على أن يكون الشراء برأس المال» فحيتعذ يقبت لك الخيار. 

قوله: (واختلاف الْمَُبايعَيْن ج بعد الْحَلِفٍ من کل بِمَا يَجْمَعْ | إِنْبَانَا وَتَفِيَا): إذا احتلف المتبايعان» 
أنت اشتريت سيارة» وقال لك: غدًا تعال وهات ثمنها. فجحعت غدًا بأربعين ألف رال وقلت: تفضل هذا ثمن 
السيارة أربعون ألف رال. فقال: تمن السيارة الذي اتفقنا عليه خمسون ألف رال. قلت: نحن اتفقنا على أربعين 
ألمًا. وليس لأي منهما بينة» وكل واحد منهما يظن صدق نفسه. فما العمل؟ نقول: يحلف المشتري. 
والمؤلف يقول: بما يجمع إِنْبانًا ونفيًا. فيقول المشتري: والله! ما اشتريت بخمسين ألف وإنما اشتريتها بأربعين 
ألف. ثم يحلف البائع يقول: والله ما بعتها بأربعين ألف وإنما بعتها بخمسين ألف. فإذا تم التحالف من 
الطرفين يُفسخ العقد» يثبت الخيار لكل منهماء فنقول للبائع: ترضى بالأربعين أم تفسخ؟ قال: أفسخ. 
ونقول للمشتري: ترضى بالخمسين ألف أم تفسخ؟ فإن احتار أي منهما الفسخ فإن البيع يُفسخ ويكون هذا 
حيار ثابت لكل منهما إذا لم يصدق الآخر ولم يرض بقول الآخر. 

قوله: (وَالتَصْرِيَةُ): السابع من أنواع الخيار: التصرية» والتصرية يذكرها بعضهم باسم خيار التدليس» 
والتصرية أن يذهب المشتري يريد أن يشتري بقرة» والبائع قبل أن يعرضها للبيع لم يحلبها ثلاثة أيام أو خمسة 
حت متلا ضرعها فإذا حاء المشتري ونظر إلى الضرع قال: هذه بقرة حلوب» كمية الحليب كبيرة. فاشتراها 
فلما حلبها اليوم الثاني يتنظر الحليب فحلب قليلًا فعرف أن البائع قد دلس عليه» فهذه تسمى المصراة» 


فت له لار مين إفساكها وردهاء وق الضيرية ديا إذا يدها يرذ ها صا امن قر كنا جاء ف 
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قوله: روالتًالث: الرّبَا): هذا الأمر الثالث الذي يتعلق بالبيع» ولاحظ هنا أن الربا الذي ذكره 
المؤلف هنا هو ربا يتعلق بالبيوع؛ لأن هنا ربًا وهو ربا القروض وهو الزيادة في القرض» يقول: أقرضك مائة 
ألف بشرط أن تردها مائة وعشرة. ما الحكم؟ هذا ربا حرم ولا يجوز» وليس هو المقصود هنا بالرباء فربا 
القروض أشد من ربا البيوع وأغلظ منه» كذلك يقول: أبيعك السيارة بمائة ألف تُسدد بعد سنة» لكن إذا 
تأحرت في السداد كل شهر تتأحر فيه يزيد عليك. ما الحكم؟ هذا من ربا الديون محرم بالإجماع وهو ربا 
مغلظ شديد» وإنما مراد المؤلف هنا ربا البيوع» قال: أما ربا القرض فأحذ العوض عن أجل القرض بشر 
غرض. 

قوله: روالتًالث: الرّبَا. قِسْمَانِ): ربا البيوع قسمان: ربا الفضلء وربا النسيئة» وأول شيء نريد أن 
نعرف أن ربا البيوع يدحل ني بعض أنواع البضائع ليس كل أنواع السلع يدحل فيها ربا البيوع» يعني لو باع 
مغلا ثياب» أشمغة» هل يجوز أن يبيع شماغ بشماغين؟ يجوز؛ لأنه ليس من الأموال الذي يدخل فيها الرباء 
هل يجوز أن يبيع غترة بغترتين يُستلم غدًا؟ لا بأس؛ لأنه ليس ما يجري فيه الربا. 

قوله: (ربا الْمَضْلٍ في كُلّ جدس: مَطْعُومٍ مَكيلٍ, أَوْ مَوْرُونِ): إذن على الرواية التي مشى عليها 
المؤلف وهي حلاف المشهور من المذهب: أن الربا لا يجري إلا فيما جمع وصفين اثنين: 

الوصف الأول: أن يكون مطعومًاء كل شيء لا يُطعم فليس فيه ربا. 

الوصف الثاني : أن يكون مكيلا أو موزوئاء ما يجري التعامل فيه بالكيل أو بالوزن. 

مثال: البطيخ مطعوم أم لا؟ مطعوم» هل هو مكيل؟ ليس مكيلًاء هل هو موزون؟ الأغلب أنه لا 
يباع بالوزن» وقد يباع بالوزن أحياتاء لكن الغالب يباع بالعدد» يقول: هذه خمسية عشرء وهذه أكبر متها 
بعشرين» وهذه أصغر منها بعشر. فيبيعها بالعدد» كل واحدة بعينهاء إذن هل البطيخ يجري فيه الربا؟ لا يجري 
فيه الرباء فلو باع بطيخة ببطيختين ما الحكم؟ جائز؛ لأن البطيخ لا يجري فيه الرباء إذن الربا لا يجري إلا في 
المطعوم وهو الوصف الأول؛ والوصف الثاني أن يكون مكيلا أو موزونًا. 

قال: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيلا أو موزونًا. إذن لاحظ هنا أن ربا الفضل إنما يجري قي 
بيع الشيء بجنسه» أما بيع الشيء بغير جنسه فلا يجري فيه ربا الفضل» فلو بعت تمرًا بتمر» التمر مطعوم 
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ومكيل» إذن يجري فيه الرباء فلو بعت صاعًا من التمر بصاعين من التمر فهل يجوز أبيع صاعًا جيدًا بصاعين 
رديء مع تساويهما في القيمة؟ لا يحوز ذلك فهذا من الربا الصراح» ولو كان النوع مختلف يعني هذا تمر 
سكري وهذا تمر عجوة فما الحكم؟ لا يجوز؛ لأنه جنس واحدء التمر جنس واحد باختلاف أنواعه» والجنس 
يكون تحته أنواع» والتمر أنواع كثيرة جدًا لكن كلها جنس واحد امه التمر» ولحم الغنم مثا أنواعه كثيرة لكن 
كلها حنس واحد وهو غنم» بل عندنا ضأن وعندنا ماعز كلها حنس واحد وهو الغنم» إذن هذه المسألة 
الأولى ربا الفضلء» إذا بعت الشيء بجنسه لا يجوز بيعه مع التفاضل» إذا كان مطعومًا وكان مكيلا أو موزونًا. 

قوله: (وَربَا النّسِيئَةٍ في كُلّ جِنْسَيْنِء اتَحَدَتْ فيهمًا عِلّهُ ربا الْمَضْلِ): لو بعت صاعًا من التمر 
بعشرة آصع من البر مع التقابض؟ ليس هذا ربا فضل؛ لاحتلاف الجنس» فإننا قلنا: إن ربا الفضل لا يجري 
إلا بين الجنس» مبادلة الشيء سين انا ربا النسيئة فيجري في مبادلة شيء ولو بادلته بغير جنسه فلو بعت 
برا بتمر؟ ليس هناك مانع من أنك تبيع صاعًا من التمر بعشرة صاع من البر» لكن مع التقابض؛ لأن هذين 
الشيئين قد اتحدا في علة ربا الفضل وهي أنهما مكيلان» كلها مكيل ومكيل» العلة واحدة مطعوم مكيل 
ومطعوم مكيل» البر مكيل والتمر مكيل فاتحدا في العلة فلا يجوز أن تبيع تمرًا ببر إلا بالتقابض في مجلس 
العقدء تقبض التمر وتسلم البرء» فلا تقول: غدًا أدفع لك. لكن التفاضل لا مانع منه؛ لأنه لا يجري ربا 
الفضلء إنما يجري ربا النسيئة» والنسيئة معناها التأحير» والتأخير يحصل بتأخيرها ولو دقيقة واحدة عن مجلس 
العقد» يعني لو قلت: تفضل هذا التمر وأنا ذاهب أحضر البر من السيارة. وحرحت من المجلس بطل العقد 
ودحلت في ربا النسيئة؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء» قال صلى الله عليه وسلم: (البر بالبر ربا إلا 
هاء وهاءء ... فإذا احتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 

قوله: (وَيَحْرُمُ في الصّرْفٍ: الكَفَاضل وَالنّسَأْ في الْجنْسٍ الْوَاجَدِء وَالنّسَأُ ذو التَمَامْلٍ في 
الْجِنْسَيْنِ): الك هر مادك النقك بال القن افون الباق كن كفب يتفي أو ذهب فة ا 
فضة بفضة» وفي العصر الحاضر كثرت العملات» فممكن ريالات بدولارات» ودولارات بجنيهات» وريالات 


سعودية بريالات عنية» ... إلى آخرهء فإذا بادلت هذه النقود بادلت شيئًا منها بجنسه يُشترط شرطان: 
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الشرط الأول: قال المؤلف: ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد. إذا بادلت شيًا 
بشيء من جنسه يحرم الفضل ويحرم النسأء يحرم الفضل الذي هو الزيادة تقول: أعطيك رال تعطيني ريالين. لا 
يجوز أعطيك خمسمائة ريال تعطيني أربعمائة وتسعين ريال. لا يجوز إذن هذا فضل» ولا يحور النسأء تقول: 


أعطيك خمسمائة ريال الآن وغدًا تسلمنى إياها مصروفة. هل يجوز؟ لا يجوز هذا ربا نسيئة؛ لأنه قد اتحد 


الجنسء وأما إذا احتلف الجنس ريالات بدولارات أو ذهب بفضة فيجوز التفاضلء قال: والنسأ دون 
التفاضل في الجنسين. يعني يحرم النسأ الذي هو التأخير» فلا يجوز أعطيك اليوم ذهب وأقول: غدًا تسلمني 
فضة. لا يجوز» لكن يمكن أن أعطيك كيلو ذهب وتسلمني عشرين كيلو فضة أو مائة كيلو فضة ليس هناك 
مانع لكن يكون ذلك في مجلس العقد ولا يتفرقا وبينهما شيء. 





انتقل إلى تقسيم آخر للبيع وهو تقسم البيع إلى حاضر وغائب وهو السلم. 

قوله: (الرَابعْ: الْبَيْعْ. ما حَاضِرًا: وَهُوَ مَا تَقَدَّم وَإِمّا غَائًِا: وَهُوَ السَلَمْ يَصِحُ بشُرُوطٍ الْبَيْع): 
السَلّم نوع من أنواع البيع» والسلم عقد على موصوف في الذمة مؤحل بثمن مقبوض في مجلس العقد» أنت 
تذهب إلى شخص وتعطيه الآن ألف ريل على أن يسلمك مائة صاع من التمر بتاريخ ١(‏ رمضان)» هذا اسمه 
سلم» وشروط البيع السابقة كلها لا بد أن تكون موحودة ونزيد عليها بعض الشروط. 

قوله: (وَيَزِدُ عَلَيْهِ بان يَكُونَ: فيمَا يُفْكِنْ صَبْط صِفته بكيْل» أو وَزْنِ أؤ دزم وَنَحْوٍ ذَلِكَ): 
الآن السلم أنت تبيع شيئًا غائباء فهذا الشيء الغائب ستبيعه بالوصف» وإذا كنت ستبيعه بالوصف فلا بد 
أن يكون هذا الشيء من الأشياء التي تقبل الوصف» وهناك أشياء لا تقبل أن تنضبط بالوصف» عندك 
سيارة تستعملها وكل يوم والثاني يختلف وصفها عن اليوم الذي قبله» يعني اليوم السيارة فيها خدش وغدًا 
فيها كسر الزحاج» وبعد غد فيها مشكله في المكينة» وهكذا فلا تنضبط بالوصفء فلا يصح أن تبيع السيارة 
مستعملة وتضبطها بالصفات» إذن الذي ينضبط بالصفات هو الشيء الذي يقبل الوصف ومثّل له المؤلف 
فقال: فيما يمكن ضبط صفته بكيل» أو وزن» أو ذرع» ونحو ذلك. الكيل؛ كالتمر» والوزن؛ كالحديد مغل 
الزرع؛ كالحرير» ونحو ذلكء إذن الشرط الأول: أن يكون نما يمكن ضبط صفته. 





قوله: (ِمَوْصُوقًا): الشرط الثاني: أن يكون موصوفًا. فلا بد أن تذكر كل الأوصاف التي تؤثر في 
الثمن» فالجنس والنوع والحودة والرداءة إذا كانت متفاوتة فلا بد من بيان ذلك. 

قوله: (مُوَجَلًا إِلَى مُدَةِ مَعْلُومَةَ يُوجَدُ الْمْسَلمُ فيه فِيهًا في مَجِلّه: هذا الشرط الثالث: السلم لا 
يكون حالا فلا بد أن يكون مؤحلًا. ولا بد أن يكون هذا الأحل أجلًا معلومّاء قال صلى الله عليه وسلم: 
(من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)» قال: إلى مدة معلومة يوجد المسلّم فيه فيها 
في محله. هل يصح أن يُسلم يقول: أسلمك على رطب أو على فاكهة. ولا يمكن أن توحد في الصيف. 
ويتفق على أن يكون موعد تسليمها في الصيف؟ لاء فلا بد أن يكون محل الأحل ما يغلب على الظن وحود 
المسلّم فيه فيه» فلا يُسلم في فاكهة الشتاء ويكون الأحل الصيف» ولا فاكهة الصيف ويكون الأحل في 
الشتاء إلا إذا أمكن ق عصينا الحاضر الآن لاحات واستيراذ وتضدير وميات فاختالفت الأحوال» لكن 
الفقهاء في زماتحم كان لا يمكن السلم في فاكهة الشتاء ويكون الأجل الصيف والعكس. 

قوله: (وَقَبْضٍ زس مَالِهِ في الْمَجْلِسِ): الشرط الرابع: لا بد أن يُقبض الثمن كاملا في مجلس 
اد اسل 

انتهينا من السلم وننتقل الآن إلى الإحارة. 

قوله: (الخامس: الْبَيْعْ: إِمّا عَيْنَا تَقَدَمَ حُكُمُهَاء وَإِمَا مَنْفَعَةّ وهي الْإجَارَةُ): الخامس مما يتعلق 
بالبيع» البيع إما عيئًا ملك هذا البيع» أو منفعة تملك للمنتفع مدة محددة وهذه هي الإجارة» الفرق بين البيع 
والإحارة؟ أن البيع يقع غالبًا على الأعيان لا على المنافع وإن كان البيع فيه صور قد يقع على المنفعة» لكن 
يفرق بينه وبين الإحارة» الفرق الثاني وهو الإحارة موقتة بمدة معلومة» أما البيع فالتمليك فيه تمليك مؤبد. 

قوله: (وَهِي: إِمَا عَلَى عَيْنِ يَأحَدُ مِنْهَا تَفْعَهَا وَإِمَا عَلَى مَنْفَعَةِ من عَيْنِء وما عَلَى مَنْفَعَةٍ 
شَخْصء الأولّى: كإجارة أَرْض لِلرَّرْع» وَالثَانَِةُ: گسشكتى الدَّارٍِ وكوب الدَّابََ وَنَحْوٍ ذَلِكَ): الإحارة ها 
ثلاث صور: 


الصورة الأولى: على عين يأحذ منها نفعها. يقول: أؤحرك هذه الشقة تأحذ منها منفعة السكنى. 
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الصورة الثانية: على منفعة من عين. وهذا مثل ركوب الدابة» الآن أنت تأت إلى السوق ويكون 
عندك بضائع ثقيلة وتستأحر عربة لمدة ساعة» هذه منفعة من عين» وقد لا تكون هذه العين معينة» في الشقة 
تكون هذه الشقة تستأحرها لكن قد لا تكون المنفعة معينة فأنت تذهب وتستأحر تقول: لو سمحت أعطيني 
عربية. فتدفع الثمن وتسلم ويتم عقد الإحارة على منفعة عربية غير معينة» وهذه تسمى الإجارة على 
موصوف ف الذمة. 

الصورة الثانية: على منفعة شخص. وهذا مثل حمل البضائع» يأتي شخص ويقول: أحمل لك 
البضائع وتعطيني عشرة ريالات» وهذه إجارة» والآدمي الحر عينه ليست مالا فلا يجوز بيعه» لكن منافعه 
متقومة ومالية» ولهذا لا يصح بيع الحر لكن تقع عليه الإحارة» فالبيع لا يقع على الحر لكن الإحارة تقع على 
و 


م ه 
| كف 


قوله: (وَمَنْفَعَةُ الشّخص: أن تُسَلَّمَهُ فَهُوَ الْأَجِيرُ الَا وَإِنْ سَلَّمَهُ الْعَمَلَ فَهُوَ الْمُشْكَرَكُ): 
منفعة الشخص لما صورتان: إما أحير حاص أو أحير مشترك» وضابط الفرق بين الأجير الخاص والأجير 
المشترك أن الأجير الخاص هو الذي يُقدر نفعه بالمدة» فتقول لشخص: تعال اشتغل معي كل يوم من الساعة 
الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا وأعطيك راتب شهري قدره كذا وكذاء تعمل عندي سائق. الآن هذا 
الشخص لو قد يوصلك إلى المشاوير وبعض الأيام قد لا تحتاحه يجلس في البيت» فهل يستحق الأحرة مع 
أنه في بعض الأيام لا يعمل معك وأنا ما طلبت منه استيفاء شيئًا من المنافع المتعاقد عليها؟ نعم يستحق 
الأحرة؛ لأن العقد معه على الزمان. 

وأما الصورة الثانية: وهي الأجير المشترك فإن العقد معه على العمل لا على الزمان» ومثال ذلك: أن 
تذهب إلى محل للخياطة وتقول: هذه أقمشة خط لي ثوبًا. هل هذا الشخص يعمل عندك مدة محددة؟ لا 
هو يقدم لك عملا بغض النظر عن المدة التي عمل هذا العمل فيهاء هذا يسمى الأجير المشترك» وهناك فرق 
بينهما في الأحكام يذكره الفقهاء ولم يذكره المؤلف. 

قوله: ران لا فَهُوَ الاير الْخَاص): يعني تسلمت أنت الشخص صار يعمل عندك فهذا 


الأحير الخاص. 





قوله: (وَإِنْ سَلَّمَهُ الْعَمَلَ فَهُوَ المُشْتَرَكَ): وإن سلمه العمل فهو الأحير المشترك. 
قوله: دولا ص الْإجَارَة إِلا: في تفع مبَاح) مَعلوع, مُقَدَّر بوَفتِ, أو فعل مُعَيّن): هذه شروط 
الإحارة» الشرط الأول: لا تصح الإحارة إلا في نفع مباح. وهذا نفس الكلام الذي ذكرناه سابقًا الحرم لا 


يقع عليه التعاقد لا إحارة ولا بيع ولا هبة ولا وصية ولا غير ذلك» فلا بد أن تكون على نفع مباح» لو 
استأحر شخص على معصية» على عمل محرم؛ كإيذاء الناس قال: حذ عشرة ريالات واذهب إلى فلان وسبه 
واشتمه. هذه إحارة فاسدة باطلة؛ لأا على عمل محرم فلا بد أن يكون النفع مباح. 

الشرط الثاني: أن تكون الإحارة معلومة. والعلم إما أن يقدر بالزمن كما ذكرناء أو يقدر بالعمل؛ 
فيقال: عمل كذا وكذا. قال: مقدر بالوقت أو فعل معلوم. يعني هذا هو التقدير إما بالوقت من الساعة كذا 
إلى الساعة كذاء أو بالفعل يقول له: توصلبي إلى المكان الفلاني. هذا تقدير بالفعل. 

قوله: (السادس: الْقَرْضُ): القرض معروف» أنت عندك حاجة وتقترض من شخص تقول: أعطني 
الف ريال أردها لك بعد ذلك. 

قوله: ندوب في کل مَا صَعًا كل ا دوب أ مسب في كل ما صح السلم فيه؛ 
لأن القرض يثبت ف ذمة المقترض»ء إذا اقترضت ألف رال ثبت الألف رال في ذمتك. 

قوله: (بعَيّرِ زِيَادَةٍ وَل شَرْطِهَا): بغير زيادة فلا يحوز الزيادة فيه» ولا شرط الزيادة» أما الزيادة إن 
كانت من غير شرط فإن كانت الزيادة في الجودة فلا بأس» وإن كانت في العدد وكانت كثيرة يعني اقترض منه 
ألف فرد له دفعة واحدة ألف وخمسمائة هذا محل حلاف والمشهور في الفتوى جواز ذلك وإن كان بعض 
الفقهاء يرى أن الزيادة تكون في الجودة لا في العدد؛ لأنه هو الذي ورد في الحديث. 

قوله: (وَيْرَدُ مغْلَةُ): اقترضت ألف ترد ألقَاء اقترضت تمرًا ترد ترًا. 

قوله: (وَإِنْ رَادَ من غَيْرٍ شَرْطٍ قَدْرَاء أؤ جَوْدَةَ جَارَ): إذن المؤلف أذ بالقول الذي يجيز الرد 
بالزيادة قدرًا أو حودة ولم بمنع الزيادة في المقدار ولا في الجودة. 

قوله: (السّابغ: الْوََائِقْ عَلَى الْحُقُوقٍ ثَلَاثَة): ثم انتقل المؤلف إلى بعض عقود التوثيق» وذكر منها 


ع أ 


الرهن» والرهن هو من عقود التوثيقات» يقصد به توثيق الحق» تاق انت وتشتري من بائع» يقول: انلك 
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1 وت 
جهاز كمبيوتر بألف رال تدفعها بعد شهر. لكن يقول لك: لا أبيعك إلا إذا رهنت عندي جهاز الجوال. 
لماذا ترهن؟ لأحل إذا لم توف ما عليك أي تسدد الثمن يباع الجوال ويُستوقى الدين من من الرهن» هذا هو 
الرهن. 

قوله: (الرَّهْنُ: بان يَضَعَ عِنْدَهُ عَبِنَا صح بَيْعُهَا عَلَى ماله وَمَتَى لَمْ يَجِنْهُ بمَالِهِ باعهاء فلا 
يَجُورُ لَه اصرف فِيهًا بَعْدَ ذَلِكَ): الآن لما رهنت الحوال عند شخص هل يجوز غدًا تذهب وتبيع الجوال؟ 
تقول: يا فلان! ترى الحوال الذي عند فلان أبيعه لك؟ لا يجوز فالرهن لا يُباع» وذكروا قاعدة: المشغول لا 
يُشغل» مثاله: المرهون والمسبل» المرهون مشغول بالرهن والمسبل مشغول بالوقف. 

قوله: (وَتَكُونُ عَلَيْه لا يَنْقَكُ شىء مِنْهَاء إلا برد الْجَميع): لو سروك ا ها الحو 
خمسمائة رال» فهل ينفك الرهن عن نصف الجوال؟ لاء الرهن بحاله لا ينفك إلا بسداد جميع الدين» هذا 
معنى كلام المؤلف. 

قوله: (الصّمَانُ: وَهُوَ ضح ذِمّةِ إِلَى ذِمّةِ في الْحَقّ): الضمان يسميه الناس اليوم الكفالة العُرمِية 
تذهب لتشتري سيارة بالأقساط فيقولون: احضر لنا كفيلًا غارمًا. هذا الكفيل الغارم ما فائدته؟ يضمنك فإذا 
م تسدد فمن حق البائع أن يتوحه إلى المحكمة الشرعية ويرفع دعوى مطالبة بالثمن على المشتري أم على 
الضامن أم على من شاء منهما؟ على من شاء منهماء فصار الدين بدل أن يكون في ذمة شخص صار في 
ذمتين» ولهذا قال: ضم ذمة إلى ذمة في الحق. 

قوله: (وَيَصِحُ من كل جائز التَصَرْفٍِ): يصح لجحائز التصرف أن يضمن. 

قوله: (وَالْكَفَالَُ: وَهوَ الِْرَامُ إخضَار الْعَرِيم» فَمَتَى لَمْ يَأتِ به مَعَ بائ صّمِنَ مَا عَلَيّه): الفرق 
بين الكفالة والضمانء الكفالة يسميه الناس اليوم كفالة حضورء كفالة الحضور يقول: اكفل لي أن فلانًا هذا 
المشتري إذا لم يسدد الدين الذي عليه ورفعت عليه دعوى في المحكمة أن تحضره إلى مجلس القضاء لينفذ عليه 
الحكم. تقول: أنا أكفله كفالة حضور. وإذا أحضرته لا شيء عليك برئت نما عليك؛ لأنك تكفلت 


بإحضاره» وإذا لم تحضره أنت الذي تتحمل الدين الذي عليه. 
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قال: الكفالة هو التزام إحضار الغريم» فمتى لم يأت به مع بقائه ضمن ما عليه. لماذا قال: مع 


بقائه. لأنه لو مات فيسقط عنك الكفالة. 

قوله: (القَّامِئُ: الْحَوَالَةُ: تَنقُلُ الْحَقَّ من ذِمّةِ إِلَى ذِمّةِ): الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى ذمة؛ 
وصورة ذلك: يأ شخص يطالبك بدين مغلا قدره ألف ريل؛ فلما حاءك شخص قال: يا فلان سدد لي 
ألف رال. قلت له: أحيلك على فلان. هنا انتقل الدين الذي للمطالب من ذمتك إلى ذمة الطرف الثالث» 
هذه هي الحوالة» قال: وهي تنقل الحق من ذمة إلى ذمة. 

قوله: (وَلَا يُعْتبَرُ فِيهَا رضًا الْمُحَالٍ عَلَيْهِ): احال عليه لا يُعتبر رضاه» فإذا قامت البينة على 
الحوالة يلزمك أن تسلم فلا يشترط رضاه. 

قوله: رولا الْمُحَالٍ إِذَا ان الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِينَا): المطالب بالدين لو أحيل على الطرف الثالث 
قال: لا أنا أريد أن استلم منك الدين. وليس عليه مشكلة في الاستلام من الطرف الثالث تلزمه هذه الحوالة 


ولا يلزم أذ رضاه» قال: ولا ا محال إذا كان ا محال عليه مليئًا. أما لو أحلته على شخص مفلس فإن الحوالة 


هذا ما يتعلق بمسائل عقود التوثيقات. 





سبق معنا في الدرس الماضي جملة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية» ومعرفة أحكام المعاملات 
المالية أمر يحتاج إليه كل مسلم» إذا لا يخلو إنسان من معاملات؛ إما بيع» أو شراء» أو إحارة» يقع الناس 
كثيرا ويحتاجون كثير إلى هذه المعاملات» فكان من اللازم أن يتعرفوا على أحكامهاء وكنا قد وصلنا إلى قول 
المؤلف حرحمه الله-: المتصرف. بعدما ذكر مسائل تتعلق بالحوالة. 

قوله: (الْمُمصَرّفَ): التاسع من الأمور المتعلقة بأمور البيع: المتصرف. 

قوله: (المُتصّرّف: إِمَا جَائِرَ التصّرّف مطلقا): التصرفات هي البيوع أم أعم أم أخص؟ أعم» 
فالتصرف أعم من البيع» فالتصرف قد يكون ببيع» وقد يكون بإحارة» وقد يكون بحبة» وقد يكون بوقفء 


سبد | 
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وقد يكون بإعارة» وقد يكون بقرض» وقد يكون برهن» وقد يكون بكفالة» ... إلى آخره» فالكلام هنا عن 


التصرف لا عن خصوص البيع. 
قوله: (الْمُتَصَرّفٌ: إِمّا جَائِرَ الصف مُطَْلَقَا: وَهُوَ الْمُكُلّفُ الرَشِيدُ أؤ مَحجُورا عَلَيْهِ: وَهُوَ 
فِسْمَانِ: مَحْجْورٌ عَلَيْهِ لِحَظَه: وَهْوَ المي حى يَبْلْعَ وَالْمَجْنُونُ حَنّى يَفيقَ» وَمَحْجُورٌ عَلَيْهِ لغيْره: وَهُوَ 
السّفية): إذن جائز التصرف له شرطان» والممنوع من التصرف هو قسمان» أما جائز التصرف فشرطاه هما: 
التكليف والرشد. 
والرشسيد شط للتضيسرقا 589 اال فط اغات 
وهذا شرحناه في أول الكلام عن البيع» وبينا حائز التصرف» والمؤلف أعاد هذا وقال: المكلف 
الرشيد. المكلف الذي يتضمن وصفين: العاقل البالغ» فا بمحنون لا يصح له أن يتصرف في ماله الذي يملكه 
ملكا صحيحًا شرعيّاء والبالغ يحترز به من الصبي» والصبي يمر بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: الصبي دون التمييزء فهذا حكمه كابحنون لا يصح تصرفه. 
المرحلة الثانية: الصبي بعد التمييز ليس جائز التصرف لكن تصرفه في الشيء اليسير جائز» مثل أن 
تعطيه (مصروف) يشتري من المدرسة بريال أو نحو ذلك» ويصح تصرفه بإذن وليه. 
وقولنا: الرشيد. يخرج السفيه والسفيه هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة» لا يحسن 
التصرف ف ماله. 
انتهينا من جائز التصرف وعكسه أو ضده هو الممنوع من التصرف وهو قسمان: 
القسم الأول: من ينع من التصرف» قال: محجور عليه لحظّه. بالظاء وليس بالضاد» المحجور عليه 
لحظه يعني أن هذا الشخص قد مُنع من التصرف شرعًا ومنعه من التصرف حصل شرعًا؛ لمصلحته هو لا 
لمصلحة غيره» وهو الصبي, واجحنون» والصبي بما ينفك الحجر عنه؟ قال: حت يبلغ. فينفك الحجر ببلوغه» 
والحنون بما ينفك الحجر عنه؟ بزوال جنونه بإفاقته وعقله» هذان القسمان خُجرا عليهما لحظهما. 


س: كيف حُجر عليهما لحظهما؟. 
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ج: الآن لو أن صبيًا مات أبوه وحلف له تركة ملايين الريالات» وقلنا هذا الصبى: تفضل هذا المال 


تصرف به كيف شئت. هل ذهابه بهذا المال إلى السوق وشراؤه أو توزيعه على الناس أو الإسراف فيه سيضر 
غيره أم سيضره هو ؟ سيضره هوي وهذا معناه لحظه يعني لمصلحته هو. 

القسم الثاني : وهو الذي غنعه من التصرف لحظ غيره» قال: ويحجور عليه لغيره. يعنى لمصلحة الغير» 
هو لا يتضرر بالتصرف وإنما يتضرر الغير بتصرفه» قال: وهو السفيه. والأشهر عند الفقهاء يقولوا في هذا: 
المفلس. فقول المؤلف هنا: وهو السفيه. هذا فيه إشكال وفيه نظر والمشهور أن السفيه ينع من التصرف لحظ 
نفسه أيضّاء فالذي بمنع من التصرف لحظ نفسه هو الصبي وابجنون والسفيه» وقلنا: السفيه هو الذي لا 
يحسن التصرف ف ماله فيبذل ماله في غير فائدة أو يبذل ماله في الأمور الحرمة. هذا السفيه الذي لا يحسن 
التصيرفه والستفيه هد الريك والرشيل ها هو الك ق الال ولس الرشند. فق الدووة ققد يكون الان 
فاسقًا لكنه رشيد في المال يحسن التصرف ف الأموال» هذا الرحل الذي لا يحسن التصرف في ماله أعطيناه 
المال وقلنا له: حل أموالك فاشتري كما ما شعت سيذهب إلى السوق ويشتري ككذه الأموال أشياء بعلن من 
قيمتها أو يشتري أشياء لا فائدة له فيهاء وهنا ضاعت أمواله واستفاد التجار منهاء فمنعه من التصرف لحظ 
نفسه لا لحظ غيره» ولكن لعله سبق قلم من المؤلف -والعلم عند الله- وإنما يقال: وهو المفلس. 

س: من هو المفلس؟. 

ج: المدينون ثلاثة أصناف والمدين هو الشخص الذي عليه دين» لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون عنده من المال ما يوق به دينه. عليه دين حمسين ألف ريال وعنده من المال 
فاضا عن حاجاته الأساسية مائة ألف ريال» وهذا يسمى ا موسر» فهذا ا موسر يجب عليه وفاء الدين فورًا ولا 
يجوز له التأحر في الدين الحال» فإن أبى وماطل فإنه يكون مماطلاء قال صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني 
ظلم» بحل عرضه وعقوبته)» عرضه يعني شکایته» وعقوبته بالحبس. 

الحال الثانية: وهو الشخص الذي عليه دين وليس عنده شىء زائد عن حاجاته الأصلية» عنده ثوبه 


يلبسه وقوت يومه ومسكن صغير متواضع يسكن فيه» كيف يسدد الدين؟ ليس عنده شيء» وهذا يسمى 
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المعسرء وما حكمه؟ حكمه ما ذكره الله عز وجل في كتابه: اون كَانَ دو عُسْرَةِ فَنَظِرَةُ إِلَ مَيْسَرَة) [البقرة: 
٠‏ يجب إنظاره ولا يجوز حبسه. 

الحال الثالثة: شخص عليه دين وعنده مال زائد عن حاجاته لكنه لا يكفي لوفاء الدين» عليه دين 
مثا ثلاثون ألف رال» وليس عنده من المال الزائد عن حاجاته الأساسية: الثوب الذي يلبسه والطعام الذي 
يقتات عله وفسكنة الصغيرة ليس عندة مال اتد قن ذلك إلا عشرة الاق اله وهذه الدلاثون آلا حالة 
مطالبة مستحقة الدفع فورّاء اء أصحاب الدين وليكن مغلا ثلائة أشخاص وكل واحد منهم يطلب عشرة 
آلاف» لو أحذ هذه العشرة آلاف وأعطاها لأحدهم ضاع حقوق البقية» فهؤلاء الدائنون إذا ذهبوا إلى 
القاضي وطلبوا الحجر على هذا الشخص وطلب من القاضي الحجر عليه في هذه العشرة آلاف يعني ينع 
من التصرف فيها ثم يحكم القاضي بقسمة هذه العشرة آلاف على هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يأخذ ثلث 
دينه ويبقى الباقي في الذمة» لكن نحجر عليه ثم يقسم ماله قسمة الغرماء بقدر الحصصء هذا اسمه المفلس» 
وهذا المفلس هو المقصود بالحجر عليه لحظ غيره؛ لأننا لو سمحنا له وتركناه يتصرف في هذه العشرة آلاف 
التي معه هل يتضرر بذلك هو؟ لاء الذي يتضرر العُرماء أصحاب الديون» فهنا محجور عليه لحظ غيره» قال 
المؤلف: ومحجور عليه لغيره. وهو المفلس» هذا الصحيح -والعلم عند الله-. 

ثم انتقل المؤلف إلى تقسيم المتصرف تقسيمًا آخر. 

قوله: (الْمُتَصَرّفٌ إِمّا: بِنَفْسِه أ بِعَيْرِه): الشحص الذي يتصرف ف المال؛ إما أن يتصرف أصالة 
عن نفسه» أو وكالة عن غيره» قال: إما بنفسه. وهذا واضح عرفناه» وإما بغيره وهو إما وكيل أو شريك» 
وحقيقة الشريك أن تصرفه في مال شريكه هو في الحقيقة بحكم الوكالة» فالشريك من أهم أحكامه أنه وكيل. 

قوله: (وَهُوَ إِمَا وكيل: فَبَجُورْ تؤكيل كُلّ جائز التَصَرْفِ فِيمَا وَل فيه): القاعدة عند الفقهاء 
فيمن يصح توكيله: کل من صح تصرفه في الشيء بنفسه صح توكيله فيه. 

ومن له تصرف في عمل س فليتك ل فيه أو يوكل 

ولنأحذ على هذا أمثلة» وبالمناسبة فإن مسألة باب الوكالة تدحل في أبواب كثيرة من الفقه ولا 






Ey‏ اا 

تدحل في الركاة» كيف تدخل في الزكاة؟ يوكل الشخص آخر في إخراج ركاته» يقول: حذ هذا المال ادفعه 
للفقراء. وتدحل الوكالة أيضًا في أبواب البيوع وهذا واضح» وتدحل حت في النكاح» شخص يريد خطبة امرأة 
وهي في بلد آخر ويقول: لا أستطيع أن أسافر فلم يعطوه تأشيرة. وهذا يحصل أحيانًا فيوكل شخصًا من أهل 
ذلك البلد ليتولى عنه التلفظ بالقبول» فيقول الولي: زوحت فلانًا بنتي. فيقول الوكيل: قبلت عن فلان الزواج. 
هذه وكالة تدحل في أبواب النكاح, وإنما يكون وكيلًا عنه فقط في لفظ القبول» وقد يوكل الولي غيره» يكون 
والد البنت مسافرًا فيقول لأحيه عم البنت: أنا مسافر وأنت تولى التزويج. فيقول هذا العم: زوحتك ابنة 
موكلي فلان. فيقول: قبلت الزواج منها. وتدخل الوكالة أيضًا في الطلاق» فهل يصح توكيل الشخص قي 
التطليق؟ نعم» يصح» وسيأتي معناء ولو وكل المرأة نفسهاء ويدخل التوكيل في استيفاء القصاص مغلا 
وهكذاء وهناك بعض المسائل هي ليست من باب الوكالة امحضة يعني مثل الإشهاد على الشهادة وغيرها 
لكن المقصود أن الوكالة لا تختص فقط بأبواب المعاملات المالية. 

إذن عرفنا ضابط من يجوز له التوكل في الشيء ومن لا يجوز له» لو ذهبت إلى صي دون التمييز 
وعمره خمس سنوات وقلت: يا فلان! وكلت في بيع الأراضي. هل تصح الوكالة؟ لا تصح؛ لأن الوكيل هذا 
ليس له أن يتصرف ف ماله فكيف يتصرف في مال غيره؟!» هذه قاعدة الوكالة. 

وهنا مسألة مهمة تتعلق بالوكالة ينبغي أن تحفظ وتُضبط: 

الوكيل لا يتصرف با يراه؛ إِنما يتصرف بحدود ما ؤكل فيه فقط» شخص أعطاك مثلا مبلعًا من المال 
قال: حذ هذا المبلغ وتصدق به على طلاب العلم. وما أحوج طلاب العلم إلى المال» فالعلم يحتاج إلى المال؛ 
وتسمع قصص آهل العلم كيف ببذلون» يحناج إلى رحلة» ويحتاج إلى شراء الكتب» ويحتاج إلى أشياء كثيرة» 
وطلاب العلم يقومون بفرض كفائي عن الأمة» خاصة في كثير من الأزمان؛ كالأزمنة التي نعيشها اليوم في 
انصراف كثير من الناس عن تحصيل العلم الواحب المتعين فكيف بفروض الكفايات؟!» فينبغي على الإنسان 
أولا أن يحرص على التعلم» وأن يسلك مع طلاب العلم وأن يمشي في ركابحم وأن يحضر حلقات أهل العلم» 
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والأمر الآخر: أن يكون عونًا لطلاب العلم في تحصيل العلم, العلماء ورثة الأنبياء» فلا بد أن نعرف 
لأهل العرف فضلهم ومكانتهم هؤلاء العلماء هم ورثة النبيين» النبوة انقطعت بعد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» لكن بقي ميراثه -بأبي هو وأمي- عليه الصلاة والسلام» يقتسمه أهل العلم» فمن لم يستطع أن 
يزاحم على تحصيل حظه ونصيبه من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم» فليكن عونًا لطلاب العلم على 
ذلك» خاصة أن تعلم العلم فرض كفاية» وطالب العلم الذي يتعلم هذا العلم وأنت لا تتعلمه رعا لو ترك 
الناس طلب العلم لكنت أنت آثم» لماذا؟ لأن فرض الكفاية فرض إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين» وإن تركه اللجميع أثموا جميعًاء والشاهد من هذا لو أعطاك شخص مبلعًا من المال وقال: تصدق به» 
أو أعطه لطلاب العلم؛ ليستعينوا به على طلب العلم. وأنت في طريقك وحدت شخصًا عابدًا حيرا فقيرا 
محتاجًا مضطرًا إلى المال» حاحته أشد من طلاب العلم» فهل يجوز لك أن تدفع هذا المال له؟ لا يجوز لك 
ذلك؛ لأنك لا تنصرف في مالك بما تريد وما ترضى وما ترغب» وإنما تتصرف في حق مال غيرك وفق ما أذن 
لك فيه» وهذا الكلام ينطبق على الصدقات» وعلى البيوع» وعلى غير ذلك» فلينتبه الإنسان إذا كان وكيلًا 
عن غيره لا يتصرف إلا وفق ما وكل. 

قوله: (أؤ شَريك. وَهُوَ إِما في الرّبْح, وَهُوَ الْمُضَارِبُ: كَل مَنْ فع إِلَْهِ المَال لجر فيه بِجُزْءٍ 
مَعْلُومِ مِنْ رنجه): قال: أو شريك: وهو إما في الربح وإما في الأعيان. فالربح قال: وهو إما في الربح وهو 
المضارب كل من ذُفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. شخص دفعت له مالك وقلت: يا فلان! 
حذه هذه عشرة آلاف رال. ليتجر فيها ويكون الربح بينكماء وتتفق معه على أن الربح نصفه له ونصفه لك 
أو ربعه له وثلاثة أربعه لك» أو ثلثه له وثلثاه لك» وفق ما يتفقان» هذا يسمى شركة المضاربة. 

س١:‏ كيف يكون قسمة الأرباح بينهما؟. 

ج: وفق ما يتفقان عليه» لو اتفقتم أن العامل الذي يتاحر ويكد في المال أن له عشرة بالمائة وأن 
صاحب المال له تسعين بالمائة لا بأس» هذا توزيع الأرباح. 

س 7: كيف يكون توزيع المخسائر؟ وانتبهوا هذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس وهي محل 


إجماع بين الفقهاء. 





ج: لا يجوز أن يُشترط على المضارب ضمان شيء من رأس المال» تقول: حذ هذه عشرة آلاف 


لكن تردها لي لو حسرت أنت تضمنهاء وإذا رمحت فأن أربح معك. هذا لا يجوز هذا يدخل الإنسان في 
الرباء أنت بين ثلاثة خيارات: 

الخيار الأول: أن تعطيه قرضًا حستًا يتملك القرض ويتفرد هو بأرباحه» ويكون ضامنًا لرأس المال» 
عشرة آلاف ضامنًا لما. 

الخيار الثاني: أن تعطيه المال عشرة آلاف ربل ويتاحر فيها الربح تتفقان على تقسيمه» وأما إذا حسر 
رأس المال وذهبت هذه العشرة آلاف فهي من ضمانك أنت يا صاحب المال» لا يجوز أن تتفق معه وتقول: 
إن خسرت فأنت تتحمل معي الخسارة. هذا لا يجوز وهذا شرط ربوي؛ لأن حقيقته إقراض له» لما جعلته 
ضامئًا لرأس المال صار حكمه حكم المقرض في ضمان رأس المال» ثم اشترطت رجا على القرض فصار ذلك 
مفضيًا إلى الربا. 

الخيار الثالث: أن تدفع له المال ليتجر فيه وتعطيه راتبًا شهريًا ويكون هنا أجيرا ولیس بشريك» ربح 
الملل مليون» عشرين مليون» هو له راتبه. 

هذه ثلاث خيارات» أما أن يلفق بينها فهذا لا يجوزء فلا يجوز أن يقول: أنا أشترط راتب شهري 
وحصة من رأس المال. لاء إما إحارة فيكون له مبلعًا مقطوعًا وهو الراتب الشهري» أو شراكة فتكون له حصة 
من الربح» فإن ربح المال فله ربح وإن لم يربح المال فلا شيء له» أو تعطيه قرضًا حستا وتحتسب أحرك عند 
الله عز وجل ويكون ضامنًا لرأس المال من غير زيادة ولا نقص. 

قوله: (وَإِمًا في الْأَعَْانِ وَتَمَائِهَ وهي أَقْسَامٌ منها: شَركَةُ الْوْجُوو وَالْأَبْدَانِ): المضاربة الشراكة 
فيها في الربح فقط, فإن المضارب لا يبذل شيئًا من المال» المضاربة مال من أحدهما وعمل من الآخرء أما 
الصورة الأخرى قال: ومنها: شركة الوحوه والأبدان. الشركات أنواع متعددة ذكر منها المؤلف ثلاثة: ذكر 
المضاربة وعرفناها. 

والصورة الثانية: ذكر شركة الوحوه» وصورة شركة الوجوه: أنت تأت مغلا إلى قوم من التجار تريد أن 


تشتري منهم بضائع بالأحل» أنت ليس عندك رأس مال» فتقول لهم: أنا أريد أشتري منكم سيارات لكن 


کے 
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بالأحل. أذهب وأبيعها في بلد آحر وإذا قبضت وحاء الأحل سددت ما علي من الديون والربح الزائد 
احتفظ به لنفسيء ولا ذهب هذا الرحل إلى التجار قال التجار: نحن لا نبيع لك بالأجل؛ لأنك لا تُعرف 
بين التجار. فممكن أن تأحذ بالأحل وتذهب ولا ترحع» فما الحل؟ قالوا: لا بد أن يكون هناك شخص 


نعرفه. فاتفقت أنت مع شخص آخر يعرفه التجار صاحب وحاهة وله مؤسسة وكذا وقلت له: أنا سأقوم 


بهذا الأمر لكن نذهب ونشتري البضائع بالأحل وتكون هذه البضائع مشتركة بيني وبينك نصفها لي ونصفها 
لكء فإذا ذهبت وبعتها تقاسمنا الأرباح. الآن هذه ميت شركة الوحوه؛ لأن هذا الشخص في الحقيقة هو 
استفاد من وحاهة الشريك. 

الصورة الثالئة من الشركات التي ذكيها الولق: شكة الأيذان» وشكة الأيدان لیس ها راس جال 
إنما فيها تقدم عمل» أنت تأت مع صاحبك وتُعلنون مثلًا أننا نشتغل في الخياطة ونستقبل أي إنسان عنده 
أعمال خياطة فنحن نستقبلهاء فإذا حاءتكم عقود وجاءتكم أعمالًا في الخياطة» عملتم عليها وما يتتحصل 
فيها من الربح يكون بینکم» ا اشتركتم في الصنائع وف الأبدان ولا يوحد في مسألتنا هذه رأس مال. 

قوله: (وَمِنْهَا: الْمُسَاقَاةُ والمُرارعة: في غَرْسٍ كل شَجر لَه تمر وَل ززع بء مَعْلُوم مِنْه): ما 
هي المساقاة؟ وما هي المزارعة؟ وما الفرق بينهما؟ صورة المساقاة وصورة المزارعة كالآق: أما المساقاة بحل 
عنده أرض فيها أشجار أو فيها نخيل» والأشجار غير الزروع فالأشجار يكون لها ساق تثمر مثلاء فالنتحل 
شجر بخلاف مثلًا الجرجير والنعناع والخس فهذه زروع» فأنت جفت إلى شخص عنده مزرعة نخل فاتفقت 
معه وقلت: أنا سأعتني بها من أول السنة وأسقيها وأضع لما ما تحتاحه. ونحو ذلك» فما هو المقابل الذي 
سيأحذه؟ قال: مقابل ثلث الثمرة التي تخرج منها. هذا هو حصيلته وهذا هو عوضه الذي يأخحذه» هل يأحذ 
مبلغ مقطوع؟ إذا أحذ مبلعًا مقطوعًا فهذه إحارة» لكن هذا يقول: ما بحصل من الناتج فأنا آحذ ثلثه وأنت 
تأحذ ثلثيه» فهذه تسمى المساقاة» نفس القضية لكن في الزروع يقول: خذ هذه الأرض ازرعها مثلا حس أو 
حرحير. يقول: أنا سأزرعها لك ولكن ثلث ما يحصل منها يكون لي والثلثان لك. طبعًا ثلث وثلئين هذا 
مثال» فلو اتفقا على نصف ونصف» ربع وثلاثة أرباع» حسب الاتفاق» هذا بالنسبة للمساقاة والمزارعة. 





انتقل إلى مسألة أحرى تتعلق بالمعاملات وهي أخذ المال بغير عوض» وأخذ المال بغير عوض تارة 
يكون بحق بعقد شرعي» وتارة يكون بباطل وبظلم» أما بالنسبة لأحذه على وحه جائز فقد ذكر لك عدة 


شال 


قوله: (أخْذ الْأَمْوَالٍ بعَبْرٍ عِوَض أَنْسَامٌ: أَحَدُهَا: الْعَارِيَةُ في كل عَيْن يُنْمَمَعُ بها مَعَ بَقائهاء 
وَيَرُدُهَاء وَيَضْمَنْ عَيْنَهَا وَأَجْرَاءَهَا بِالتَلّفٍِ): العاريّة يصح فيها التخفيف والتشديد: عاريّة وعاريّة» وصورة 
العارية أن شخصًا يحتاج الانتفاع بشيء من مالكء ليس المقصود بالمال النقدء النقد نوع من المال» لكن 
النقد لا يُعارء إِنما يُستعار الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه» مثلا: جاء شخص واستعار منك كتابًا ليقرأ 
فيه ويرده لك» هذه عارية» وشرطها؟ قال: في كل يعين ينتفع بها مع بقائها. الكتاب ينتفع به مع بقاء عينه؟ 
نعم» فما الذي يخرج بهذا الشرط؟ هل هناك أشياء لا ينتفع بها مع بقاء عينها أم لا؟ نعم هناك أشياء لا 
ينتفع بها مع بقاء عينها مثل الطعام» لو قال: أعرني هذا الرغيف من الخبز عارية فهل يمكن أن ينتفع به مع 
بقاء عينه؟ لا يمكن ذلك» إذن شرط العارية أن تكون في شيء ينتفع به مع بقاء عينه. 

قوله: (وَيَرْدْهَا): يلزمه رد العارية متى طلبها المعير» فالعارية عقد جائز متى طلبها المعير لزم ردهاء لو 
قلت للشحخض: آنا أريد أن أستعير متاك الكتاب لمذة شهر. فقال: أنا موافق. وأعطاه الكتاب لمدة شهرء 
وبعد يومين أحد المشايخ فتح درسًا يشرح فيه هذا الكتاب فاحتاج صاحب الكتاب إلى كتابه بعد يومين, 
فجاء إليك وقال: رد الكتاب إلي. قلت: لاء فنحن اتفقنا أن العارية لمدة شهر. فهل يلزمه الرد أو لا يلزمه؟ 
الجواب: يلزمه الرد؛ لأن العارية عقد جائز يجوز لأي طرف من الطرفين فسخها في أي وقت حت لو اثفق 
على مدة فيها. 

قوله: (وَيَضْمَنْ عَيْنَهَا وَأَجْرَاءَهَا بِالتَلّفٍ): هذه مسألة وهي أن العارية مضمونة» لو فرضنا أنك 
أحذت الكتاب وأنت ثقرأ في الكتاب ومعك كأس الشاي فشكب الشاي على الكتاب» فهل أنت ضامن؟ 
نقول: العارية مضمونة سواء تلفت بتعد أو بتفريط أو دون تعد ولا تفريط. وهذا هو الصحيح في المذهب أن 
العارية مضمونة ولو لم يفرط المستعير» قال: وأجزاءها. كأن يستعير منك سيارة فحصل تلف في أحد أجهزتما 


فنتضمن هذا التلف. 
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6ه رز رمه 


توكيل في الحفظ, يدفع الشخص ماله إليك لتحفظه» قال: الوديعة عند المستودع. المستودع هو الذي أحذ 
الوديعة وهذا الذي يحفظ الوديعة عنده» فهى عنده أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد, بخلاف المستعير» 
المستعير قبض العارية لحظ نفسه» والمستودّع قبض الوديعة لحظ مالكهاء فإذا تلفت من غير تعد منه ولا 


تفريط فلا ضمان عليه. 


قوله: (الثَّانِي: الوَدِيعَةُ عند المُسْتَوْدَع أمَانَة. لا ضَمَانَ عَلَيّهِ فيهَاء مِنْ غير تَعَذّ): الوديعة هي 


-ه 


قوله: (ِالدَالِتُ: الْعَصْبْ کل مَنْ عَصَّب مَالّا مُحْتَرَمَا مِمَنْ حَرْمَ عَلَيْهِ قله أو گان مُنْتَقِلُا إلى 
مَنْ حرم عليه قله وجب عليه رده وَيَضْمَئْهُ بالف وَكَذَلِكَ يَضْمَنْ أَجْرَاءَة دا لَمْ يَكْنْ مُحَرّمَ): 
الغصب أخذ المال قهرًا من غير حق» قال: كل من غصب مالا محترمًا من حرم عليه قتله» أو كان منتقلًا إلى 
من حرم عليه قتله وجب عليه رده. الغصب قلنا: أحذ المال بغير حق» فأول مسألة تتعلق بالغصب: وحوب 
الردء قال: وجب عليه رده. لكن المؤلف نبهنا هنا إلى أن الغصب إا يعتبر غصبًا واجب الرد إذا عُصب مال 
محترم» حرج بذلك ما لو عُصب مال غير محترم؛ كيف غصب المال؟ لو رأى إنسانًا يشرب الخمر فأخذ منه 
كأس الخمر بالقوة والقهر والنفوذء هل يؤمر برده؟ نقول: يلزمك أن ترده له؟ الخمر لا يلزم رده بل يحب 
إتلافه» فأول قيد هو: أن يكون المال محترمًا. الأمر الثاني: أن يكون الشخص معصوم المال. وهذا الذي عبر 
عنه بقوله: ممن حرم عليه قتله. فإذا أحذ المال من مسلم أو من ذمي ونحوه فإنه يلزمه رده؛ لأنه معصوم المال. 

الأحكام التي تترتب على الغصب: 

أولاة قال وخب عليه روه الأول قفي ن الف أن م قصب دا و علية رد 

ثانيًا: أنه يضمنه بالتلف» فلو فرضنا أن هذا الغاصب بعدما غصب المال تلف المال في يده من غير 
تعد منه ولا تفريط فهل يضمن؟ يضمن حت لو لم يتعد ولم يفرط. 

قوله: (وَكَدَلِكَ يَضْمَنْ أَجْرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَكْنْ هُحَرَمَا): إما إذا كان محرمًا فالحرم لا حرمة له. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى أخذ المال على سبيل اللقطة. 
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قوله: (الرًاب: الْمَالُ الْمُلْعَقَطُ إِمَا آدَمِيَا أو مَالَا غَيْرَه: التعبير عن الآدمي بكونه مالا هذا فيه 
تحوّز؛ لأننا قلنا: إن عين الحر مال أو لا؟ الحر شخصه وذاته ليست مالا ومنافعه؟ مالء المؤلق عبر هنا من 


باب الفجوز فقنال+ ادال الا ا ادا أو مالا کن ولاف اليس مال لك فن باب السحية: 


قوله: رما الآدمئ: فَهُوَ الطَفُل الْمَْبُودُ فَقط وَيُنْقَقْ عَلَيْهِ مما جد مَعَهُ إل قَمِنْ بَيْتِ 
الْمَالِ): وحد طفلًا منبودًا في مكان من الأمكنة فإن التقاطه هنا ما حكمه؟ واحب كفائي» فالتقاط الطفل 
فرض كفاية» لا يجوز أن يُترك فإذا التقطه شخص وأخذه سقط الإثم عن الباقين» وإن رآه الناس جميعًا وتركوه 
حتى مات اموا جميعًا؛ لأن هذه نفسًا معصومة, من أين يُنفق على الطفل؟ هذا شخص جاء والتقط هذا 
الطفل» وهذا الشخص فقير وعمل عملا خيّرًا وليس عنده مال يُنفق هل يلزمه النفقة؟ قال: هذا الطفل لا 
يخلو من حالين: 

الحال الأولى: إن كان معه مال» ملفوف معه أو وضع بجواره فهذا المال ملك للطفل اللقيط ويُنفق 
عليه منه» هذا الملتقط ينفق عليه منه. 

الحال الثانية: إن لم يكن معه مالء قال: وإلا فمن بيت المال. يكون من الانفاق على هذا اللقيط 
من مسؤولية بيت المال. 

س: ما حكم اللقيط من جهة الحرية ومن جهة الدين؟ هل من جهة الحرية يحكم عليه بأنه رقيق 
وعبد أو يحكم عليه بأنه حر؟. 

ج: الأصل الحرية» ومن جهة الدين فيكون دينه الإسلام إلا إذا كان في بلد كفار لا مسلم فيه. 

قوله: (وَهُوَ حر مُسْلِوٌ مَا لَّمْ يَكُنْ في بَلَّدِ كُفَارٍ لا مُسْلِمَ فيه): فإنه يحكم حيكذ بكفره» 
والمقصود بالحكم بكفره الحكم بكفره في التعامل» بمعنى أنه إذا مات مثلاء وادعى شخص قال: هذا أخي. 
أو حاء شخص وادعى نسبه» الآن هذا طفل وُحد في بلد من بلدان الكفار ولا يوحد فيه مسلمين ثم جاء 
شخص وادعى نسبه يُلحق به في النسب» إذا حكمنا عليه بالكفر وكان هذا الشخص معه مال» لو مات 
هذا الطفل يرثه هذا الأب الكافر؛ لأنه الكافر والكافر يتوارثان بخلاف ما لو حكمنا عليه بأنه مسلم مثا 


ركد | 
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ومن أمثلة ذلك: ما لو وُحد في بلد من بلدان المسلمين فادعى نسبه شخص كافر موجحود في هذا البلد 


وقال: هذا ولدي. فيقول الفقهاء: يُلحق به نسبًا لا ديئًا. 

قوله: (وَالْمَالَ تلا أَقْسَام: ما لا تَنْبَعْهُ همه أَوْسَاطٍ النّاس: يَمْلِكُهُ بالْتِقَاطِهء وَيَنْتَفِعْ به إِلَى أن 
بُوجَدَ رنه ولا يعرف وَمَا يمع من صِغَارِ اسع يَحْرْمُ لقَاطَهء وَسَائِرُ الْمَالٍِ ا يلتقط: 
يعرف سَنَة وَيُمْلَكُ بَعْدَهَا): انتقل المؤلف إلى المال الملتقط» والمال الملتقط حتى يتضح لنضرب عليه مثالًا 
فيه الثلاث أقسام: 

المثال: بعد الدرس حرج ثلاثة من الطلاب فلما خرحوا من المسجد النبوي وحدو على أحد 
الأرصفة كل واحد منهم وحد شيئًا؛ أما الأول فوحد كأسًا من البلاستيك» وقال: سآحذ هذا الكأس 
وأستفيد منه. والثاني وحد بعيراء وأما الثالث فوحد جهاز جوال قيمته (١٠٠٠رال)»‏ ثم جاءوا يسألوا في قسم 
الإفتاء» فأما الأول فقال: يا شيخ! أنا وحدت كأسًا من البلاستيك فهل يجوز لي أن آذه إلى البيت وانتفع 
به. فما الجواب؟ قال المؤلف: والمال ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يتبعه همة أوساط الناس. الكأس هل تتعبه همة 
أوساط الناس؟ يعني لو شخص ضاع منه الكأس هل يبدأ يبحث عنه ويضع إعلانات؟ لاء لو فقد تركه» 
فهذا ما حكمه؟ لا تتبعه همة أوساط الناس» قال: بملكه بالتقاطه. فبمجرد ما أحذه فقد ملكه» وينتفع به إلى 
أن يوحد ربه ولا يلزمه تعريفه» فلا يلزمه أن يسأل عنه ولا أن يعلن للناس عنه» لکن لو جاء شخص وقال: 
يا فلان! هذا الكأس ملك لي. فإنه يعطيه له. 

والثاني الذي وحد بعيرا ماذا يقول له الشيخ؟ يقول: لا يجوز لك التقاطه» دعه ما لك ولا فإن معها 
سقاءها وحذاها ترد الماء وتأكل الشجرء وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله: وما يمتنع من صغار السباع. 
البعير لا خشى عليه من صغار السباع كالثعلب والذئب» فيُترك» بخلاف ما يكون صغيرًا لا يمتنع من السباع 
مثل الغنم» فإننا نقول: حذه فإنما هو لك أو لأحيك أو للذئب. لو تركته لأكله الذئب» وهذا قيد المؤلف 
الثاني قال: وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. فلا يجوز أن تأحذ البعير. 

والثالث: سائر المال غيرهما. يشمل مثلًا الحيوانات التي لا تمتنع من السابع؛ كالغنم» ويشمل الأموال 
النفيسة؛ هتل الف 





قوله: (وَبْعَرَف سَتَةء وَيُمْلَكُ بَعْدَهَا): الثانى: إذا التقطه يُعرف سنة هل وجوبًا أم استحبابًا أم 


جوارًا؟ هنا وجوبًاء فبعض المتون قد تعبر بالفعل ثم لا ثبين الحكم» فنقول: يلتقط جواراء فإذا التقط جوارًا 
لكن ترتب على ذلك حكم واحب وهو تعريفه سنة» ويعرفه سنة يعني يُعلن عنه بين الناس في الأماكن التي 
يتوقع وحود طالب هذا الشيء فيهاء فإذا فقده مثلا في حي من الأحياء فإنه يعلن عند باب المسجد في 
ذلك الحي ولا يعلن داحل المسجد» لكن حارج المسجد بعد صلاة الجمعة» يضع إعلانًا أو ينادي في الناس 
حارج المسجد أنه فقد كذا وكذاء ويعلنه لمدة سنة. 

س: هل معنى إعلانه لمدة سنه أنه يجب عليه في كل يوم من هذه الأيام؟. 

ج: يقولون: لاء في أول الأيام يعلن في كل يوم» وبعد ذلك لو أعلن في كل أسبوع» بعد ذلك لو 
أعلن في كل شهرء فإن المقصود اشتهار أمره حتى يصل الخبر» وبعد هذه السنة إن حاء صاحبه خلال السنة 
دفعه إليه» وإن لم يأت صاحبه فإنه يتملكه هذا الشخص الذي التقطه. 

قوله: (الْحَامِس: الْهِبَهُ وَاْعَطِيُ: تُمْلَكُ بِالْقَبْضء وَيَحْرُمُ اليجُوعٌ فيهَا): قال المؤلف: تملك 
بالقبض. والفقهاء في المذهب يعبرون بأنما تلزم بالقبض» يعني الحبة بمجرد التلفظ يقول: وهبتك سيارتي هذه. 
صحت الهبة» لكنه يجوز الرحوع فيها قبل القبض» فإذا قبضها سلمك السيارة وسلمك المفاتيح وذهبت اء 
ثم ثاني يوم أراد أن يرحع في هبته؟ لا يجوز له ذلك ولو رفع عليك دعوى عند القاضي يريد أن يسترد السيارة 
لا ترد له السيارة؛ لأن المبة إذا قبضها الموهوب له لزمت. 

قوله: (السادس: القفاخوة من الزّكاة): يحصل به الملك فإنك إذا دفعت للفقير ركاة وبمجرد ما 
يأحذها يتملكها بأحذهاء ويترتب على ذلك: لو فرضنا أن هذا الفقير رأيت ما به من حاحة شديدة وفقر 
شديد وأعطيته هذا المال فأحذه» أنت أعطيته المال ليسد حاحته فلما انصرف وحد فقيرا أحوج منه فتصدق 


بهذا المال على الفقير الثاني» هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز؛ لأنه ملك هذا المال. 


ابر هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






قوله: (السّابع: الْمَأَحُودُ من مَالٍ العَيمَة): وقد قلنا: إن الس فلك بالاستيلاء عليها في دار 
الحرب وتقسم على النحو الذي بيناه في كتاب الجهاد. 

قوله: راللَامِن: الرَشْوَةُ لِلقَاضِي وَالحاكم وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ): الغصب من أحذ المال بغير حقء والبقية 
كلها من أحذ المال بحق» لكن الآن رحع مرة أخرى إلى أحذ المال بغير حق» والرشوة أحذ المال بغير حق ولا 
يجوز دفعها ولا يجوز أحذهاء قال: الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. الرشوة محرمة ولا يجوز للقاضي أن 
يقبل المدية من شخص يكون له خصومة عنده» وسيأق ذكر هذه المسألة. 

قوله: (التَاسِعْ: الْهَدِبَهُ وهي مُبَاحَةٌ لِعَيْرٍ الْحَاكِم إذا لَمْ يَكُنْ لَه مِنَ الْمُهْدِي عَادَة): ما حكم 
قبول الحدية من قبل القاضي؟ قال: المدية وهي مباحة. الحدية التي يُقصد با التودد بين الناس» ولكن لا يجوز 
للقاضي أن يقبل الحدية» قال: وهي مباحة لغير الحاكم. الحاكم يقصد به القاضي» قال: إذا لم يكن له من 
المهدي عادة. فأما إذا جرت العادة بين المهدي وبين القاضي بالحبة من قبل تولي القضاء فلا بأس. 

مثال ذلك: رحل زوحته تمدي له» فلما تولى القضاء أهدت له» فهل يجوز له قبول الحدية؟ الجواب: 
نعم يجوز له قبول الحدية» كذلك لو كان لك صديق» متلا أحد المشايخ كان يُهدي كلما طبع له كتاب 
يهدي لك نسخة من قبل وأنتم زملاء في الدراسة فلما تولى القضاء استمرت عادته على نفس النمط» فهل 
يجوز قبول الحدية منه؟ الجواب: نعم» إلا إذا كانت له خصومة عندك» يعني رُفعت دعوى في المحكمة فأحيلت 
في المكتب القضائي لهذا الشخص الذي تمدي له فلما جاءت المعاملة عنده والدعوى عنده لا يجوز له أن 
يقبل منك المدية ما دامت الدعوى قائمة» ولو كانت العادة جارية. 

قوله: (الْعَاشْرُ : أَرْضُ الْمَوَاات مَمْلْوكَةٌ لِمَنْ أَخْيَاهَا): من أحيا أرض موات فهي له» والموات هي 
الأرض الداثرة التي لا تتعلق بها مصالح الناس» أرض في الصحراء وحاء شخص وأحياها يعني عمرها بما 
يحصل به الانتفاع بها ويحصل به ما يراد منها فإنه يملكها بهذا الإحياء ويحصل الملك بذلك فهو سبب يحصل 
به الملك. 

قوله: (الْحَادِي عَشَرَ: الرَكالُ وهو دفن الْجَاهليّة: مَمْلُوكَ لِمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْخُمُس): وقد مر 
معنا الركاز في كتاب الزكاة. 





قوله: (الكَانِي عَشَرّ: الْمَعَادِنُ مَمْلُوكَةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا): من استخرج من الأرض معدتًا فإنه يملكه. 
وإذا كان هذا ا مستخرّج نما يحب فيه الركاة فإنه يدفع رکاته ونحن : ذكرنا أنه وإن كان المستخرّج من المعادن من 
الذهب أو الفضة فإنه يُخْرجٍ الركاة من عينه وإن كان من غيرها فإنه يخرج من قيمته. 

قوله: (النَالِثُْ عَشَرَ: الكُنُورُ: مَمْلُوكَةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا إِنْ لَمْ يكن في أَرْضٍ مَمْلُوكَةِ): يعني حفر 
فوحد شيئًا من الأموال فإنه ملكهاء والذي يجد مالا مدفوثًا إن كان هذا المال من مال الكفار فهذا ركازء 
وإن وحدت عليه علامات تدل أنه مال لبعض المسلمين فحكمه حكم اللقطة على التفصيل السابق» وإذا 
كان هذا ما تلتفت إليه همم أوساط الناس فإنه لا يتملكه إلا بعد تعريفه. 

قوله: (الرَابِعْ عَشَرّ: كل ما في الْبَخْرِ مِنْ سَمَكِء وَحَيَوَانِ ولولو وَمَرْجَانِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مَمْلُوكُ 
لمن أَحَدَه) : ذهبت وصدت من البحر وأحذت مرجاناء أحذت لؤلۇًاء أحذت سمكاء كل هذا تملكه بذلك. 


قوله: (الخامسن عَشَرَ: ل الطبور الْبَريّة وأَعْشَاشْهَاء مُبَاحةٌ لِمَنْ أَخَذّهَا): إذا صاد الإنسان طيم 


قوله: (السَادِنُ عَشَرَ: كل حَيّوَانٍ الْبَرّ الْوَحْشِيئء هباح لِمَنْ أَحَذَهُ): وهذا هو الصيد» فإذا صاد 
شيئًا من الحيوانات المباحة غير المملوكة فإنه يملكها بذلك» ومن سبق إليها ملكهاء وهذه قاعدة في المباحات» 
وهنا ننبه أن لفظ المباح يطلق ويراد به ما يقابل الحرم» ويطلق ويراد به ما يقابل المملوك» والمراد هنا المباحات 
قين اللمليكة وبيس القضية غير اة 

ومن إلى شيء مباح قد سبق O‏ ** أي ليس مملوا فسابق اچ 

قوله: (السَابِعُ عَشَرّ: مال مَنْ رَغِب عَنْهُ وََرَكَهُ »في مضل أو بَرْيّد أو مَطيَعَة أو مَهْلَكَة؛ 
لجز عَنْهُ أو له مَمْلُوكَ لِمَنْ أَحَدَهُ): إنسان يسير في الصحراء أو في وسط البلد وعنده شيء من المال 
فألقاه في الأرض لا يريده» وهذا يحصل من بعض الناسء الأغنياء مثلا أو المترفين أو غير ذلك» جحد أنه 
يشتري أثانًا حديدًا للبيت وماذا يصنع في الأثاث القدم؟ يرميه بجوار سلة النفايات مثلا فمن جاء وأحذه 
ملكه بذلك» فيباح له أحذه» ومن سبق إليه أحذه؛ لأن هذا الشخص قد رغب عن ماله» قال: تركه 
مصر. والمقصود بمصر هل اسم لبلد بعينها أم مصر يعني كل بلد؟ كل بلد؛ في مصر أو برية صحراءء أو 
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مضيعة أو مهلكة؛ لعجزة عنه أو لاء لوكا لمن أحذه شخص مغلا سيارته ضار فيها مشكلة وهو حمل 
بضائع والبضائع كثيرة جدًا وهو يسير في الصحراء فأحذ بعض الأشياء الثقيلة من عنده ورماها في الصحراء 


راغبًا عنها عاجرًا عن حملها فمن جاء وأحذها ملكها بذلك» وكذلك من كان في سفينة فخاف الغرق فألقى 


بعض الأشياء فجاء غواص ورآها في عمق البحر فأحذها صح له ملكها ما دام صاحبها قد رغب عنها. 

قوله: (الثامن عَشْرَ: كل عشب وكلا لم يَرْرَعَهُ آدَمِيٌ» مُبَاحُ لِمَنْ أخذة, سَوَاءَ كان في أَرْضٍ 
ممْلوكُة أو عير مَمْلوگة): جحد بعض الأعشاب في الغابات أو في الصحاري أو في غيرها مباح لمن أخذه 
سواء كان في أرض مملوكة أم في أرض غير مملوكة» مع اشتراطه الإذن لدخول الأرض المملوكة» إذا كان عند 
إنسان أرض مملوكة مسورة ونبتت فيها أشياء هكذا من غير زراعة منه فأذن لشخص بدخوها فالتقط هذا 
الشخص وأخذ من هذه الأعشاب فإنه يملكها. 

قوله: (التَّاسِعُ عَشَرَ: گل شّجَر بَرَي لَمْ يَعْرِسْهِ آدَمِينٌ مُبَاحْ لِمَنْ أَحَذَهُ إِذَا گان في أَرْض عير 
مَمْلوكةِ): هذا نفس الشيء ولكن الفرق بين العشب والشجرء فالشجر يكون شيء كبير له ساق مباح لمن 
أحذه إذا كان في أرض غير مملوكة» وفي الحديث: (الناس شركاء في ثلاثة). 

قوله: (العشرون: مَاءٌ کل نهر وَعَنٍِ جَارِء مَمْلوك لِمَنْ أخذم): شخص ذهب إلى النهر وأحذ 
منه قارورة» اغترف غرفة بيده أو بإنائه أو بوعائه فإنه يملك ما اغترفه ويجوز له شربه» ويجوز له بيعه أيضاء 
لكل هل يجوز لإنسان أن يبيع الماء الموحود في النهر؟ لا يجوز ذلك؛ لأنه لم يملكه, لكنه إذا جازه ملكه 
بالحيازة. 

قوله: رالثاني عَشَرَ: إِخْرَاجٌ الأمْوَال عَنْ مَالكها): هذه من الأشياء التي تتعلق بالبيع: إخراج البيع 
عن الملك» هناك التملك بالأحذ» وهناك خروج الشيء عن الملك. 

قوله: (إِحَرَاج الْأمْوَال عَنْ مَالكهاء إِمَا بعوّض: وَهْوَ البَيُع» وَالهِبَةَ بشزط عِوّض): البيع عرفناه» 
والحبة بشرط العوض» يقول: أنا أعطيك هذا الكتاب هدية بشرط هذا كتابك تعطينى إياه هدية. فما الحكم 
في هذا؟ هو جائز لكنه ليس هبة وإِنما هو بيع» ماه هبة وحقيقته بيع» والأصل في العقود اعتبار الألفاظ 


والمباني أم اعتبار المقاصد والمعاني؟ الأصل اعتبار المقاصد والمعاني؛ لأن الألفاظ إِنما يراد التعبير بها عن المعاني» 





فإذا قال: أعطيك هذا الكتاب هدية بشرط تعطيني هذا الكتاب هدية. نقول: صح ذلك وكان بيعًا لا هبةء 
هذا مبيع وهذا تمن» والهبة بشرط عوض تعتبر بيعًا فتطبق عليها أحكام البيع. 


قوله: (وَإِما بغيْرٍ عِوَضٍ) وَهِيَ أَفْسَا قسَامَ: : أحَد دُهَا: الرَكاة. القّانِي: ال 2 يَُ. من كل گافر أَقَامَ تخ 95 


أَيْدِينَا ذِمّةَ): الركاة مرت معناء والثاني: الحزية» ومرت معنا في كتاب الجهاد» قال: الجزية من كل كافر أقام 


تحت أيدينا ذمة. والمؤلف هنا عبر بقوله: من كل كافر. وظاهر هذا أنه مشى على القول بصحة عقد الذمة 
من كل أصناف الكفار» وهو قول بعض أهل العلم واحتاره الشيخ تقي الدين1"! حرحمه الله-» والصحيح في 
المذهب وعليه الجمهور: أن الجزية لا تؤحذ إلا من ثلاثة أصناف من الكفار: اليهود» والنصارى» والمجحوس»› 
أهل الكتاب ومن تبعهم وهم ا حوس فاجوس يجوز أحذ الحزية منهم 

قوله: (التَّالِتُ: الْوَقْفُ): الوقف من أجل العبادات ومن الصدقات الحارية» وأنا أوصي كل إنسان 
له مال يستطيع أن يوقف فليوقف» لا تتصور حينما نقول: وقف» معناها لا بد أن يكون وقف أبراج بجوار 
الحرم» قد توقف كتابّاء قد توقف مصحمًا على مسجد من المساجد» قد تأ وتشتر: تري كتاب من كتب العلم 
التي ينتفع بها طلاب العلم وتنتقي كتاب» ولمذا من أراد أن يوقف ينبغي له أن يستشيرء فلا يأقٍ إنسان 
يشتري وقف طبعة من أسوأ الطبعات» بعض الكتب يكون هما طبعة سيئة لا يعول عليها ني القراءة ولا في 


العلم ولا في التعلم» فيستشير حت يوقف» سیر ف المكان اذا يستشير؟ ليعظم أحره؛ لأنه يقصد بمذا 


'] تقرأ كثيرا في كتب الحنابلة: واحتاره الشيخ تقي الدين. ففي كتب الحنابلة عندما يقولون: الشيخ تقي الدين. المراد به 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني -رحمه الله-» ويسمى الشيخ تقي الدين» وقد يقولون: 
واحتاره تقي الدين. وقد يقولون: واختاره الشيخ. بعض المصنفين يُعبر بالشيخ» فيكون له اصطلاح أن الشيخ هو تقي 
الدين» ومن ذلك الحجاوي صاحب (الإقناع)» فإنه إذا قال: وقال الشيخ. فيراد به ابن تيمية. ولو نظرت ق كتاب 
(الإنصاف) للمرداوي» قل أن تحد يقول: ابن تيمية. لأن ابن تيمية عندنا في المذهب شخصان وهم أكثر من شخصين 
لكن من أبرز علماء المذهب الذين لهم ذكر كثير في الإنصاف» والإنصاف يذكر اثنين من أبناء تيمية وهما: جحد الدين» 
وتقى الدين» محد الدين ويسمى أحيانًا المحد هكذاء وتقى الدين» وبينهما قرابة الجد هو جحد الدين» وتقى الدين هو الحفيد 
-رحمة الله عليهم أجمعين-» فقد يقول: احتاره المحد, ولا يقول: احتاره ابن تيمية. لأنه لو قال: ابن تيمية. لاحتلط هل 


تقصد ابن تيمية الجد» أم ابن تيمية الحفيد؟. 
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الوقف الأحر والثواب» أن يستمر أجره إلى قيام الساعة» فتستشير أولًّا: ما هو الشيء الذي توقفه» الشيء 
الثاني: أين توقفه؟ قد يأ إنسان ويشتري كتاب من كتب التي يحتاج إليها طلاب العلم الحنابلة مثل كتاب 
الإقناع ويوقفه في مكان لا يوجد فيه إلا الشافعية مثلاء فا مقصود تستشير في الشيء الذي توقفه أين توقفه؟ 
نا أحث كل إنسان على الوقف» 
ينبغي للإنسان أن لا يموت إلا وقد أوقف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)» والوقف صدقة جارية» ومن 
أعظم مصارف الوقف أن توقف على طلاب العلم الشرعي» على حفظة القرآن» حتى يستمر هذا الأحر 
ويكون ذُحرًا لك عند الله عز وحل» وتكون في قبرك انقطعت أعمالك لكن حسناتك حارية عليك» 


ع 


وما صيغة الوقف؟ وما مصرف الوقف إذا كان له مصارف؟» والمقصود | 


حسناتك رما تستمر إلى قيام الساعة إذا احترت وققًا ووفقت قي هذا الوقت فقد يكون لك من الحسنات 
بعد موتك أكثر نما كان لك من الحسنات حال حياتك» فلنحرص على هذه قضية الوقف. 

قوله: (الْوَقْفُ: وَهُوَ تَحْبِيسْ الال وسيل الْمَنْفَعَةِ): الوقف لا يكون إلا في شيء يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه» فتحبس أصله» أصله لا يُباع أوقفت الكتاب معناه هذا الكتاب لا باع ولا يوهب 
ولا يتصرف في أصله وإنما أصله عحبوس» إنما تسبل ثهرته ومنفعته وهي الانتفاع به بالقراءة» أو مثلا توقف بينًا 
أو عمارة أو برجًا أو فندقًاء فتقول: هذا الفندق لا يُنصرف في أصله» وأما غلته وأحرته التي تتحصل فإتما 
تصرف في سبل الخير. ومن حقك أن تحدد مصارف معينة» فتقول: يُصرف لطلاب العلم» يصرف في دراسة 
الفقه» يصرف في طباعة الكتب. وهكذا. 

قوله: (مِنْ كُلّ جائز النَصرُفٍِء في بز): فالواقف الذي يوقف لا يكون إلا من جائز التصرف» في 
بر فالوقف يكون على حهة البر سواء حهات البر عمومًا أو تخصص جهات بر معينة؛ حفاظ القرآن» 
وهكذا. 

قوله: (بلفظٍ صريح, َو كِتَايَةِ): الوقف قد يكون بلفظ صريح وهو: وقفت» أو حبّستء أو 
سبّلت» فهذه صريحة» وقد يكون بكناية فيقول: تصدقت هذا الكتاب لا يتصرف في أصله ويستفيد منه 


طلاب العلم ويكون في المكتبة الفلانية. الآن اللفظ تصدقت يحتمل تصدقت بعينه ويحتمل أن عينه مبّسة 





وتصدقت بالثمرة» ما الذي يفسر هذا اللفظط؟ يفسره ما اقترن به» فلما قلت: هذه الصدقة لا تباع ولا 


توهب. عرفنا أتما وقف وهذا من ألفاظ الكناية. 
قوله: رالراب : الْعْشْرُ من کل گافر انَجَرَ كر إل الكافر إذا حا واتجر إلى يدان المسلمين فإنه 
يؤحذ منه مال الذي هو عُشر بحارته» على تفصيل عند الفقهاء لا يتسع له المقام. 

قوله: (الخامس: الوَصِيّة: تصح من جائز التَصَرّفٍء, وَهِي: مُشتملة على: وَصِيّةَ وَمُوصَىَ به 


وَمُوصَىَ لَه وَمُوصّى إِلَيّه: إذا مات الإنسان يجوز له أن يوصي قبل موته» يقول: بعد موق افعلوا كذا بمالي» 





لكنه مقيد من جهتين: 

الجهة الأولى: الوصية لا تزيد عن الثلث» فلا يتصرف ما زاد عن الثلث» قال صلى الله عليه وسلم: 
(الثلث والثلث كثير). 

الجهة الثانية: أن الوصية لا تكون لوارث» فإذا أوصى بزيادة على الثلث أو أوصى لوارث فإن هذه 
الوصية لا تنفذ إلا إذا وافق عليها الورثة» فإذا أحاز الورثة نفذت. 

قوله: (الْوَصِيّةُ: صح مِنْ جائز التَصَّرْفٍِ): ونضيف إليها والصبي المميز؛ لأننا أشرنا إلى أن الوصية 
تصح من الصبي المميز. 

قوله: (هَالْوَصِيّةِ مُسْتَحَبّة ِالدْْثِ: لِمَنْ لَه وَارثْء وَبأَككرٌ: لِمَنْ لا ارت لَّهُ): إذاكان لك وارث 
لا يجوز لك أن توصي بأكثر من الثلث» وهي مستحبة» ما هو المقدار؟ الأفضل هنا أن تقول: فالوصية 
مستحبة. ثم تبدأ فتقول: بالثلث. لأنه المستحب أن ينقص عن الثلث» لا يستحب أن يوصي بالثلث كاملا 
إذا كان له وراث» ما هو قدر الوصية؟ تكون بالثلث إن كان له وراث» فان لم يكن له وراث فاا تجوز حتى 
بأكثر من القلت: 

قوله: رولا صح بِأكثَرَ مِنَ القُلْثْء إل يإجَارَة الْوَنّ): فإن أحاز الورثة نفذت. 

و وار و القال: وللوضين بد الال وغوه فالا خسن هيا أن تقول وغيرض ققد تكون 


الوصية بالمال وقد تكون بغير المال» فالوصية بالمال يقول: إذا مت فادفعوا من تركتي مائة ألف رال صدقة. 
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وقد تكون الوصية بغير المال» يقول: إذا مت فالذي يتولى تغسيلى فلان. هذه وصية تنفذ» وقد يقول: إذا 


مت فالذي يتولى تزويج بناتي فلان. هذه وصية وتنفذ مع أتما ليست ف المال» وقد يقول: إذا مت فيتولى 
ولاية أموال أولادي القُصر فلان. هذه كلها من صور الوصية. 

قوله: (وَالْمُوصَى لَهُ: كل مَنْ يَمْلِكُ): الموصى له الذي يُدفع إليه المال هو كل من يملك» الموصى 
له هل تصح الوصية لشخص غير جائز التصرف؟ نعم» وذكرنا أن الوصية تصح حتى للجنين» لو قال: إذا 
مت ادفعوا عشرة آلاف رال للحمل الذي في بطن أختي» أو في بطن بنتي. فهذا يصح؛ لأن هذا الحمل إذا 
ؤلد حيًا فإنه يكون حائز التملك حتى حال كونه في بطن أمه» إذن المقصود هنا كل من يملك وعرفنا من هو 
الذي يملك؛ فأول وصف فيمن يملك أن يكون إنساناء فلو قال: إذا مت عشرة آلاف ريل ادفعوها للقطة التي 
في الحي عندنا. فهذا لا يصح» هذه وصية باطلة؛ لأن الذي ليس بإنسان ليس جائز التملك» أو قال: إذا 
مت فادفعوا عشرة آلاف للملائكة» أو إلى الجن. وصية باطلة» والوصف الثاتي: أن يكون إنسانًا حرًا. وهل 
نشترط البلوغ والعقل أو تمييز؟ لا نشترط ذلك فإن الإنسان الحر يملك سواء كان عاقلا أم مجنوئاء سواء كان 
بالعًا أم صغيراء سواء كان مميرًا أم غير مميز» سواء كان قد ولد أم كان حلا قي بطن أمه» لكن الحامل في بطن 
أمه إذا ولد حيّا حياة مستقرة. 

قوله: (وَالمُوصَى إِلَبْهِ كل جَائِزٍ التَصَرْفِ): الموصى إليه يسميه بعض الفقهاء: الوصيء وهو 
المسؤول عن تنفيذ الوصية» قال: والموصى إليه كل جائز التصرف. فلا يصح أن يوصى إلى صبي» يقول مثلا: 
إذا مت ادفعوا عشرة آلاف للفقراء يتولى توزيعها ابني الصغير. وعمره سنتين» فهذا لا يصح أن يكون وصيًا 
فيعين وصي غيره. 

قوله: (السَادِسُ: الْعِنْق: يُسَنُ لِمَنْ لَه كَسْب, بَفظ صَريح» وكتايَةِ وَيَحْصلْ بقل وَمِلْكِ رجحم 
مرم ومن أعَْقَ شرا لَه في عَبْدٍ عَدْقَ كله إِنْ گان مُوسِرًا وما أَعتِق إِنْ گان مُغْسِرًا): العتق إخراج 
للعال عن املك فال سن الع س ب كن له كيه فوا لمن له كسب وف الق آم 
للمعئّق؟ المعتق أما المعتق لو كان كسب لكن عنده عبد يريد أن يعتقه فجزاه الله حيرا لكن هذا العبد الذي 


ليس له كسب ولا يحسن التكسب الأفضل تعتقه وتتركه يبحث عن رزقه وهو لا يحسن التكسب أو تبقيه 





عبدًا وتحب نفقته عليك؟ تبقيهء إذن لماذا قيد استحباب عتق العبد بمن له كسب؟ لأن العبد بعد عتقه لا 


تلزمك نفقته» هو المسؤول عن نفسه يذهب يتكسب» لكن عندما كان عبدًا وحب عليك نفقته ولهذا ليس 
تحرير العبد أحياء مصلحة له. 

قوله: (بِلَفظٍ صَريح» وكِتَايَةِ): العتق يحصل بعدة أمورء العتق له أسباب كثيرة والرق ليس له إلا 
سبب واحدء ولهذا يدرك الإنسان أن الشريعة حاءت بعتق العبيد وما حاءت باسترقاقهم» الرق موحود من 
قبل الإسلام؛ وألغى الإسلام أسباب الرق الموحودة قبل الإسلام وأبقى على سبب واحد وهو الذي ذكرناه 
عندنا يؤسر بعض أسرى الكفار فيخير الإمام بين القتل والمن والاسترقاق» أو إذا استرق شخصًا لا يجوز قتله 
مثل المرأة فإنها تكون رقيقة» فالإسلام جاء بعتق العبيد ولم يأت باسترقاقهم» وهذا السبب كان موجودًا 
بالأصل يعني كان الذي عليه الواقع في الحروب أن أسرى الحروب يسترقون» يعني الكفار عندما يؤسرون من 
المسلمين يسترقوتهم, فجاء هذا الأمر تشريعًا ربانيًا ما شرعه الإسلام أصلًا بل كان موجودًا فأقره الإسلام؛ 
لأن الواقع في الحقيقة أنه لا بد منه في ذلك الوقت» لأن من الشبهات التي يثيرها بعض الناس أن الإسلام 
جاء باسترقاق الأحرار وهذا خحطأء والذي يقول هذا الكلام ما يفهم حقيقة العتق وحقيقة باب الرق في 
الإسلام» ولهذا نحن لما ندرسه يكفينا من دراسته أن نفهم أن هذه الشبهات التي يلقيها بعض الناس هي 
شبهات متهافتة» وَإِنما ألقاها من لا يعرف تشريعات الإسلام في هذا الباب» من تشريعات الإسلام في هذا 
الباب أن نفقة الرقيق واحبة على سيده» يقاضى عليها ويُّلزم ياء ومن تشريعات الإسلام أن هذا الرقيق يحب 
الإنفاق عليه ولا يكلفه ما لا يطيق» يقول الفقهاء: ولا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق. ويقول الفقهاء: ويركبه في 
السفر عقبه. يعني إذا سافر السيد مع عبده من الذي يركب فوق الدابة؟ يتعاقبان» وقال الفقهاء: وإن طلب 
تزويجًا زوحه. جاء العبد قال لسيده: أنا أحتاج أعف نفسي زوحني. فيجب عليه وحوبًا أن يزوحه» هل رأيت 
تشريعات تكفل حقوقًا لهذا الشخص مثل تشريعات الإسلام؟! يقولون كذلك: ويريحه وقت القائلة. وقت 
الظهيرة الذي اعتاده الناس وقد ينامون في هذا الوقت» فهذه الشبهات التي تلقى فتلقى إما من أناس يعرفون 
تشريعات الإسلام لكنهم بريدون الإساءة للإسلام أو من أناس حهلة لا يعرفون الأحكام الشرغية ف 


التعامل مع العبيد. 
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فالعتق يحصل بعدة أمور: 

أولًا: بلفظ صريح» فإذا قال السيد لعبده: أعتقك. صار العبد حرّاء ولو رحع السيد في كلامه قال: 
تراجعت في كلامي فهل له حق؟ ليس له حق التراجع» صار العبد حرًا. 

ثانيًا: بحصل بلفظ كناية مع النية» فإذا قال السيد لعبده: اذهب» اخرج. هذا لفظ محتمل أنه قصد 
به العتق ومحتمل أنه قصد به غير العتق» فإن اقترن بنية أو قرينة حصل به العتق. 

ثالتا: وملك رحم محرّم حرم بالتخفيف وليس محرّم بالتشديد» لو فرضنا أن أخوين أحدهما عبد عند 


زيد والآخر عبد عند عمرو» فجاء زيد وأعتق العبد صار حرء هذا الحر ذهب واشترى أخاه» فيعتق بمجرد 
الشراء» فإذا ملك ذا رحم حرم يعتق بمجرد الشراء» ما معنى محرّم؟ معناها بينهما محرمية لو قُدر أحدهما ذكرًا 
والآخر ا لكانت ينها غعرمية فبمجحرذ شرائه رمه بق 

رابعًا: من أعتق شرَكًا له من عبد عَتّق كله إن كان موسرًاء شخص يملك نصف العبد وأخوه يملك 
النصف الثاني» كيف هذا؟ رحل مات وعنده عبد فانتقل العبد في التركة ميراث فصار نصفه مملوك لزيد 
ونصفه مملوك لعمرو» فأعتق زيد نصيبه» قال: أما النصف الذي أملكه فهو حر لوجه الله عز وحل. هل يعتق 
كله؟ نعم يعتق كله إذا كان هذا المعتق موسرًا يعني عنده مال بقيمة النصف الآخرء فنقول: يعتق الجميع 
ويلزم المعتق أن يدفع قيمة النصف الآخر لأخيه الذي يملك النصف الآخرء ولكن يعتق كله وهذا سبب آخر 
من أسباب العتق» وأما إذا كان معسرًا لا بملك فإنه يعتق فقط النصف» فلو أعتقنا النصف الآخر أضررنا بمن 
لم يُعتق» فأما إذا كان المعتق موسرًا فإنه يتحمل هذا الضرر ويدفعه ويعوض به أخاه. 

قوله: رصخ حال وَمُعَلَهَا إِلَى وَفْتِ): والعتق من جهة التنجيز والتعليق قد يكون حالًا وقد 
يكون معلقاء فالحال أن يقول: أعتقك. والمؤحل معلق على شرط» يقول لعبده: إذا حفظت سورة الفاتحة 
فاتك حر اله الله جد ان حفط السورة يكو ا 

قوله: رقن عْلّقَ بِالْمَوْتِ, فَهُوَ دبي يُعْتَبَرُ مِنَ الْلْثِْء وَبَصِحٌ بَيْعْ الْمَُبّرٍ في تاليه): وقد 
يعلق العتق على الموت فيقول: إذا مت فأنت حر. فهذا يسمى العبد المدبر» يسمى التدبير وهو إذا علق 


السيد العتق على موته فإن علق بالموت فهو تدبير يُعتبر من الثلث» ويعتبر حكمه حكم الوصية» يعني ينفذ 





و ة عبيد متساوية في القيمة فقال لأحدهم: إن مت فأنت 


حر. فمات السيد يعتق أم لا؟ يعتق» وإن لم يكن له ملك إلا هذا العبد فقال: إذا مت فأنت حر. فهنا 
يعتق الثلث فقط وأما الباقي فيتوقف على إحازة الورثة» فإن أحازوه عتق» وإن لم يجيزوه يبقى هذا العبد 
مبعضًا د يعتق منه الثلث. 


قوله: (وإِنْ باع السّيّدُ عبْدَُ لته بِمَالٍ إلى أجل فهي كتابَةٌ مُشتحبَّة َب لِمَنْ عْلِمَ فيه 
عق اداي وَإِنْ عَجَرَ عَادَ رقَا): هذا سبب آخر من أسباب العتق: أن يبيع السيد عبده لنفسه» يقول 
للعيدة أنا بعك لنفسك» سددن اقساط كل سنة تدفع لي عشرة آلاف رال فإذا سددتني مائة ألف ريال فأنت 
حر. هذا يسمى العبد المكاتب» وحكم الكتابة؟ قال: مستحبة لمن عُلم فيه خير. لقول الله عز وحل: 
[َفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم عَيْرَا] [النور: *"]. قال: ويعتق بالأداء. إذا أدى العبد ما عليه عتق» وإن 
عجز عاد 50 يعني إن قال: لا أستطيع عجزت. يرحع رق. 

قوله: (وَإِنْ وَلَدَتِ الْأَمَهُ من سَّدِهَاء ما يَتَبَيّنُْ فيه خَلْقْ الْإِنْسَانِء صَارَتْ لَه بِدَلِكَ أَمَ وَلَدٍ 
تُعْتَقُ بِمَؤْتهء وَل يَجُورُ لَه بَيَعْهَا): وهذا سبب آخر من أسباب العتق: الاستيلاد» إذا كان للسيد أمة ويجوز 
كما هو معلوم» قال الله عز وجل: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 
انهم مَإِنّهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ1 [المؤمنون: ]٦ »٠‏ [المعارج: ٠۲۹‏ ١۳]ء‏ فأتى هذه الأمة فولدت له ولدًاء فهذه 
الأمة تبقى أمة لكنها تعتق بمجرد موت سيدها وتسمى أم الولدء أما الولد الذي يحصل منها حرء ولا يجوز 
بيع الأمة هذه لكنها تبقى أمة فإذا مات عتقت. 

هذا ما يتعلق بقسم المعاملات» وننتقل الآن إلى الثالث من أمور الفروع وهو الاحتماع والفراق وما 
يتعلق بالنكاح» والنكاح سهلء المعاملات فيها أرقام ونقود وكذا فيصير فيها صعوبة لكن النكاح سهل 
ومتضح. 

*** الم *** 

۳. القَالِتْ من أمُور الْفرُوع: الِاجْجِمَاءٌ» وَالإفْيِرَاقَ. 
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ا 3 ع ل له 
١‏ فالاجتمَاع شتَم 1 
7 مُشتملٌ على: 11 ]تاكح, [']وَمدَكُوح ["] 
ادم 37 وَمُنَكِح, [؛] وك به 
.١‏ التّككخ هُوَ الرّوْجُ, وَهُوَ كُلُ: 


ب.مُوَافِقٍ الدّين ! م دبا 
في الدّينٍ إِلّا الْمُسْلِمُ ياځ لَهُ ناخ نِسَاءٍ أَهْلٍ الدَّمّةِ. 
ج. وَيُشكَر طُ فيه أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا إِذَا لّمْ يَكُنْ: ش 
.١‏ طفلا. 
0 ۲. أو مَجْنُونَا 
حَرَوَجَهُ أَبُوهُ. 
1 وَالْمَنكُوحُ هي : 
ا ال 
ب. الْمُوَاففَةُ قَهُ في الدّينٍ إل الْكِتَابية َه لِمُسْلِم. 


ه. وَخَالَةً. 
.9 | : 
يحرم من لرضاع ماد يَحْرُمُ من الب 
5 إِذَا رَضعَ من امْرَأَة. 


ب. أؤ أَرْضّعت بننًا. 


هذه المادة مفرغة 
ده مفرغة وم تراج 5 ا 
ولم تراحع على الشيخ --حفة الله 
لشيخ حفظه E RA‏ 





ولا تخريم في حَقَ من لم يرصع من: 


.١‏ إِحَوَتهِ. 
.١‏ وَأَوْلَادِهِمْ. 
". وَأَعْمَامه. 


4 وَأَوْلَادِهِمْ. 


أ. للخرٌ أنْ يَعَرَوَجَ ار ِن أزتع. 
ب ا يزيد عَلَى الْتَقين. 
۸ وَيَحْرُمُ ال 
بَيْنَ ٠‏ 
ب. وَبَيْنَ الْمَرأَةِ وَعَمَتهَا 
ج. وَخَالَتهَا. 
4. وَتَحْرْمُ الزَانَُِ حَنّى تعُوب. 
د. ولا بد مِنْ گؤن الرَّوْجَة رَاضِيَةَ إلا أنْ روح الرَجُلْ ابنتة: 
؟. أو الْمَجْنُوَة. 
*. والْمُنكخ هُو اللي وَهُوَ: 
أ. اقرب ذكورمًا وجُودًا. 
ب تم الحاكم. 
ولا يُرَوَجُهَا إِلّا برِضَاهًا إلا الْمُْجْبرةً. 
4. وَالْمُنگخ به هُوَ [1]الإبجَابء [۲] وَالْقَبُول ولا بد منْهُ ولا بد من: 
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ت 2 0 
1 و ا و 
تعيين اروحین. 
ج 


ب.وَالْإِشْهَادٍ. 


ا ل 


. والْمنكخ عله هو الصّداقَ» ولا ب مه ون يكوت هيا له يف ولو 


7 
د‎ 
al 


مترتب 
رك 


؟. الاني الطّلاق وَهُوَ مُتَرَنَبْ عَلَى: [۱]مُطلّق› [1] وَمُطَلّقِ [۳]ومُطلق به: 
المطلق هُوَ: مُطلة 


re 
ااا‎ 
ب.وَالْمطَلَقْ هي: الرؤجة.‎ 
ج. وَالْمُطَلّقْ به:‎ 
هو الفط‎ .١ 


و ص فون ترف 44 5 
: ّْ من ر نيةه. 
َّ 7 ف 2 ا 
سا . 
3 


ع 
eK‏ 
2 


١‏ ظَاهِرَةٌ. 
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z3 
aE 


ب پیر رة 





ن و ۳ 
بقع بالظاهرة وَبِالحَفِيّةِ مع النية. 


ر02 
". وَيّملك: 
أ. الخد : ثلاث تَطَلِيقَاتِ ون گان تختة أمدٌ. 


ب. وَالعَبْكٌ: د 


Oo: 
ا‎ 

م 

7 
3 

4١ 
CO" 
C:° 
احا‎ 

N ٠. 

4-6 
2 
ا 

$ 


۳. وَيَصِحٌ اسْبَفْنَاءُ اقل مِنَ النَصْفِ. 
ع 2 7 31 
٤‏ ويصح الطلاق: 


. 
— 


و 2 2 
دا 


دياف هه هو ارك 00 
ب. وَمْعَلهَا على شط بقع عند وجودو. 


.١‏ الَلاث. 

؟. وَالطّلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ. 
*. وَقَبْلَ الدّحُولٍ. 

ب. وَرَجْعِيٌ» وَهي: 

.١‏ الْوَاحِدَةٌ. 

؟. لِلْمَدْحُولٍ بها. 

*. إِذَا گات بِغَيْرٍ عوَضٍ. 
5 . يمْلِكُ رَجْعَتَها: 


أ. ما دَامَتْ فى الْعدَّةٍ وَلَوْ كرفث. 


dd 
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*. اثلث مِن الْفرَاق: الطَهَارُ فَإِذَا تَطَاهَرَ من وجه حَرْمَتْ عَلَيْهِ حت يقر 
5. الرَّابعْ اللّعَانُ: قدا قَدَفَهًا بالزّنا فَعَلَيّه: 


o‏ وو 


ر 
البيتة 
٠‏ هو 5 


٠. 
حمسا‎ 


:( 
ال 
€ 
ا 
aA‏ 
x‏ 
° 
احاچ 
1 
5-2 


2 ص 0 
و دوو ol‏ ما ه و ۰ 8 a a‏ 
فتحرم عليه 0 يُكُذ ب نفسه. 


ه. وَمَنْ حَلف على ترك وَطءٍ رَوْجَتهِ: 


ب.وَأكْثَرَ مِنْهَا يَكُونْ الإيلاء 
.١‏ يُضْرَب لَه مُدَةَ الْأَرَْعَةٍ لْأشْهْرِ 
". وَبَعْدَهَا 
55 ع 
أ. يَطأ. 
ب. أو يُقَارقَ 


ی 
قوله: (الثَالِثْ من أمُورٍ الْمْرُوع: الِاجْتِمَاعٌ وَالِإفْتِرَاقُ): المؤلف حرحمه الله- هنا ترك تقسيمه 
الأول» الأول قم الفقه إلى عشرة: عبادة» معاملة» اجتماعء افتراق» ... إلى آخرء وهنا حعل الاجتماع 
والافتراق قسم واحد» ولهذا حتم الكتاب بسبعة أقسام مع أنه أتى على العشرة كلها لكنه غيّر في التقسيم 
فجعل تقسيم الاجتماع والافتراق واحد, قال: الثالث: الاحتماع والافتراق. فأما الاجتماع فهو النكاح. 


gpg 
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5 
ما 
0 


قوله: (فَالِاجْيِمَاعٌ مُشْتَوِل عَلَى: تاكح, وَمنكوح, وَمُنكح, وَمنْكح ب ومُنگح عَلَيْه): الناكح 
هو الزوج» والمنكوحة هي الزوحةء والمينكح هو الولي» والمنكح به هو الإيجاب والقبول الصيغة» والمنكح عليه 
هو الصداق أو المهر» هل هذه الخمسة أركان للنكاح؟ ليست أركانًاء منها ما هو ركن» ومنها ما هو شرط»ء 
ومنها ما هو واحب» الركن ثلاثة: الزوج» والزوجحة» والصيغة» هذه أركان» ومنها ما هو شرط وهو: الولي» 
ومنها ما هو واحب يجب بالعقد وهو: الصداق» وإلا لو زوج ابنته ولم يذكر مهرًا هل الزواج يكون صحيحًا؟ 
نعم صحيح لكن يجب الصداق يثبت لها مهر المثل. 

قوله: (التَاكِحُ هُوَ الزّوْجُ: وَهُوَ كُلُ ذگر مُوَافِقٍ في الدَّينِ): شرط الزوج أن يكون موافقًا في الدينء 
فلا يزوج الكافر من مسلمة. 

قوله: (إِلّا الْمْسْلِمُ بَا لَهُ ناخ نِسَاءِ أَهْلٍ الذَّمّة: الزوج إن كان مسلمًا از له نكاح مسلمة؛ 
وحاز له نكاح كتابية: يهودية أو نصرانية» ولا يجوز له نكاح كافرات غيرهاء أما إذا كان الزوج كافرًا فيجوز له 
نكاح الكافرة ولا يجوز له نكاح المسلمة؛ وقول المؤلف: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة. أهل الذمة 
الكتابيات» ولا بد من هذا القيد لأمرين: 

الأمر الأول: على ما سبق عند المؤلف من أن الذمة تقعد لكل كافر؛ لأن النكاح لا يجوز لكل 
كافر إنما يختص بالكتابيات. 

الأمر الثاني: على القول الآحر من كون النكاح يصح لليهود والنصارى وا حوس فإن ا حوس لا يجوز 
نكاحهن» إذا قلنا: الذمة تُعقد لليهود والنصارى وا محوسء فإنما يجوز اليهودية والنصرانية ولا يجوز نكاح 
احوسية. 

وهنا نشير إلى نكاح الكفار: 

إذا تزوج كافر من كافرة فإننا لا نتعرض هم» هل ندقق عليهم ونقول: هل أتيتم بولي أو كذا؟ لا 
إذا عقدوا النكاح على وحه يعتقدونه هم نكاحًا عومل معاملة النكاح الصحيح» فإن أسلما بعد ذلك فهما 
على نكاحهما إلا إذا كان بعد إسلامهما على حالة لا يجوز إقرارهم فيهاء مثل ما لو كانا أحوين من 


الرضاع» أما لو كانا في حال الكفر قد تزوجا من غير ولي ثم أسلما يُقران على النكاح. 
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قوله: (وَيُشْتَرَطٌ فيه فيه أَنْ ن يَكُونَ رَاضِياء إِذَا لَمْ یکن طِفْلَا أو مَجْنْونَا رَوَجَهُ بُو : ويشترط فيه 
في الزوج الأول: أن يكون راضيّاء واستثنى من هذا الصبي» قال: إذا لم يكن طفلا أو مجنونًا زوجه أبوه. 
إذن الصبي والمحنون لا يشترط رضاهما عند التزويج لكن لا يزوحهما إلا الأب» فإذا رأى الأب أن مصلحة 


ابنه ف الزواج سواء كان محنونًا أو صبيًا فزوجه قبل البلوغ صح ذلك النكاح» ويجوز تزويج الصغار لكن بشرط 
أن يكون المزوج أبّا وأن تكون المصلحة في ذلك» فإنه لا يطلب لمم إلا المصالح. 

قوله: (وَالْمَدْكُوحُ: هي الْمَرْأَهُ): قوله: هي المرأة» وقي الأول قوله: الزوج وهو كل ذكر. قد يظن 
الإنسان أن هذا قيد لا حاحة إلى ذكره» لكن يحتاج إلى ذكره؛ لماذا؟ لأن الفقهاء عندهم مسألة الخنشى 
المشكل» فالخنثى المشكل لا يصح تزويجه. والخنثى المشكل هو الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يتضح حاله 
هل هو ذكر وآلة الأنوثة زائدة» أو هو أنثى وآلة الذكورة زائدة» فلم يتضح حاله» فلا يجوز تزويجه حتى يتضح 
حاله هل هو ذكر فيزوج بامرأة أو هو أنثى فيزوج من ذكر. 

قوله: (وَالْمَدكوح: هي الْمَرَْهُ الْموَافَِةُ في الدّين إل لكايه َه لِمُسْلِم): وهذا قيد يقيد ما سبق. 

قوله: (لَدْسَتْ من عَمُودَيّ النَسَبء ولا أَحْمَاء وَبَتاتهاء وَعَمَّدَ وَخَالَة): أيضًا من شروط الزواج 
في المرأة ألا تكون ذات محرم من الحرمات في النكاح» وهنا ذكر المحرمات من النكاح قال: ليست من عمودي 
النسب. وعمودي النسب هم الأصول والفروع» فأمك وحدتك وحدة حدتك كلهن من الأصول فمن المحارم 
لا يحوز نكاحهنء والفروع بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك ... إلى آخره» فقوله: عمودي النسب. مل أمران: 
الأصول والفروع» وهذا أو وثانياء وثالمًا: لا يجوز نكاح الأ رابكا: ينات الأحت» ععامشا: العية 
سادسًا: الخالة. وزد عليها بنات الأخ؛ لأن المؤلف قال: أحتًا وبناتما. ولم يذكر الأخ» فنقول: وبنات الأخ. 

قوله: (وَيَحْرُمُ من الرّضَاع ما يَحْرْمُ مِنَ النَّسَبء إِذَا رَضَعَ من امرَأقٍ أو أَرْضّعَت بنتا): هذا النوع 
الثاني: الحرمات بالرضاع» من هن امحرمات من الرضاع؟ نفس المحرمات من النسب لكن من الرضاع» فقال: 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نحن قلنا: الأم من النسب محرمة إذن الأم من الرضاع» البنت من 
الرضاع» الأحت من الرضاع» العمة من الرضاعء الخالة من الرضاع» بنت الأخ من الرضاع» بنت الأحت من 


الرضاع» كلهن حرمات. 





امْرَأق أو أو 


رق أ 


قوله. (إِذَا رَضَعَ مِنَ امْرَقِ أؤ أَرْضّعَت بنتا): إذا رضع شخص من امرأة صارت أمه من الرضاع» 
أو أرضعت الرأة بنا صارت بنتها من الرضاع» وحصل التحريم في ذلك. 

قوله: (وَلَا تَخْرِيمَ في حَقّ مَنْ لَمْ يَرْضَّعْ من إِخْوَتهء وَأَوْلَادِهِمْ وَأَعْمَامِه وَأَوْلَادِهِمْ): لو فرضنا 
أنك عند طفولتك لما كان عمرك سنة ودون السنتين رضعت من امرأة هذه المرأة أمك من الرضاعء فلما 
كبرت وحاءك إخوان» إخوتك هؤلاء هل هذه أمهم من الرضاع؟ ليست أمهم» هل هي محرم هم؟ لاء هل 
يجوز لهم الخلوة بما؟ لاء فلا إحوتك ولا أولاد إحوتك ولا أعمامك ولا أولاد أعمامك هؤلاء كلهم لا علاقة 
هم بالرضاع» فالرضاعة تنتشر من جهة المرضعة فأولادها إحوتك وآباؤها أحدادك وزوحها الذي ثاب اللبن 
بسببه هو أبوك» أما إخوانك وأبوك وأمك وقرابتك لا علاقة لهم» لكن أولادك لهم شأن؛ لأنما تكون مرم 
عليهم. 

قوله: (وَلَا يَجُورُ لِلْخْرٌ أَنْ يََرَوجِ أككرَ من اع وَل عبد ن يريد علَى الْتَعَيْنِ): الزيادة على 
أربع فمن كان له أربع نسوة فكل نساء الدنيا محرمات عليه لا يجوز له أن ينكحهن» ولا نقول: محارم» هنا 
تحريم لكن لا محرمية» في المسائل السابقة هناك تحريم وحرمية» أما هنا ففيه تحريم وليس فيه محرمية» ولا يجوز 
للعبد أن يزيد على اثنتين. 

قوله: ويرم الْجَمْع بَيْنَ الأَحْتيْنٍ » وَبَيْنَ الْمَرأة وَعَمتِهَاء وَخَالَتهَا): الحرمات بسبب الجمع ولا 
محرمية أيضاء وهو الجمع بين الأحتين» فأنت متزوج امرأة أحتها لا يجوز لك أن تتزوحهاء تريد أن تتزوج ثانا 
ابحث عن امرأة أحرى ليست أخنًا لزوحتكء وهنا أحت زوجتك يثبت فيها التحريم ولا تثبت الحرمية» 
والتحريم هنا مؤقت فلو ماتت زوحتك جاز لك أن تتزوج أحتهاء قال: وبين المرأة وعمتها وخالتها. فلا يجوز 
أن تتزوج عمة زوحتك ولا خالة زوحتك إلا إذا فارقت زوجحتك ولم يعد بينك وبينها عُلقة» لو طلقت زوحتك 
هل يجوز أن تتزوج أحتها أو عمتها أو خالتها؟ لا يجوز ذلك حتى تنقضي عدة زوحتك» أما ما دامت في 
العدة فلا يجوز لك أن تنكح أختها ولا عمتها ولا خالتها. 

قوله: (وَتَحْرُمُ الزَّنيَةُ حَتََى تَعُوبَ): إذا رن بامرأة فهذه المرأة الزانية لا يجوز نكاحها لا من الزاني 


ان e‏ 1 عدت فإن كان ثم حمل فانقضاء العدة بوضع الحمل. 
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قوله: (وَلا بُدّ مِنْ گن الرّوْجَة رَاضِيَةَ إلا أَنْ بر 


ُرَو الرََجْلْ ابْنََهُ ا أو 
الْمَجْنُونَةَ: رحع الآن إلى شروط الزوحة» قال: ولا بد من كون الزوحة راضية. فلا يجوز إحبار المرأة على 
النكاح» إلا أن يزوج الرحل ابنته البكر غير البالغة» أو المحنونة» أو الصغيرة دون البلوغ» إذن الرحل يجوز له 


تزويج بنته دون إذنما في ثلاثة أحوال» وبقية الأولياء لو كانت الولاية لغير الأب» الأب متوف والولاية عند 


الأخ أو عند الحد أو غير ذلك ليس لهم أن يزوجوا جبراء إذن القضية تختص بالأب في ثلاثة أحوال: 

أواذه اک على شوو ھی ر عات أو ص 

ثانيًا: الصغيرة غير البالغة» ثُيبًا كانت أو بكرًا. 

ثالتًا: الحنونة. 

فهذه الثلاث يجوز للأب أن يزوحهم» لكن هنا ننبه» لأن بعض الناس يتصور أن معنى هذا أننا 
ملّكنا الأب يتصرف» لاء لا يجوز للولي لا للأب ولا غيره أن يزوج إلا بمصلحة بنته» التصرف للغير دائمًا 
مبناه على المصلحة» فلو كانت مصلحة هذه الصغيرة أو هذه المحنونة في التزويج زوحها ولو كانت المصلحة 
في غير التزويج لم يزوحهاء فلو زوحها من شخص ومصلحتها في تزويج غيره فلا يزوحها منه» ومسألة البكر 
البالغة هل الأب له أن يزوجها؟ قولان للعلماء ومشهور المذهب أن له ذلكء والقول الآحر: أنه ليس له ذلك 
ما دام أتما بالغة فلا يجوز أن يزوجها إلا بإذتحاء طبعًا إذن البكر هو صمتهاء إذا قلنا: يشترط إذنها فمشهور 
المذهب لا يشترط إذنما وَإنما يستحب استثذاتحاء والقول الثاني: لا يجوز أن يزوجها بغير إذتما. على اعتبار أنه 
لا يجوز تزويجها بغير إذنماء ما إذنما؟ أن تسكت. 

قوله: (وَالْمُنِكِحُ هو الْوَلِنُ: وَهْوَ أَقْرَبُ ذَكُورهَا وُجُودَاء ثم الْحَاكِمُء ولا يروجا إل برِضَامَا إل 
الْمُجْبَرَةَ): الولي شرطء والولي هو أقرب ذكورها وحودًاء والأصل أن الولاية للأب فإن لم يكن أب انتقلت 
إلى الجدء وهناك حلاف في الترتيب» فإن لم يوجد أحد من قرابتها من أوليائها من عصباتا انتقل إلى الحاكم 
وهو القاضي» ولا يزوحها الولي إلا برضاهاء إلا ا محبرة وا محبرة هي التي ذكرنا شروطها قبل قليل الصغيرة 
والحنونة والبكر على حلاف في البكرء إذا كان الذي يزوحها هو الأب. 





- 


قوله: (والمُنگخ به: هو الإيجَابُء والقبول» ولا بد من وَلَا بد من تَعْيينِ الرّوْجَيْنِء وَالْإِشْهَادِ 
وَفى الكمَاءَةٍ خلاف): المنكح به الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم: صيغة العقد» وهو الإيجاب والقبول» 
والمذهب يشترط أن يكون الإيجاب بلفظ التزويج أو الإنكاح» فيقول: زوحت» أو أنكحت. ولا يكون بغير 


ذلك من الألفاظ» قال: وهو الإيجاب والقبول ولا بد منه. إذن هو ركن في النكاح» ولا بد فيه من ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: تعيين الزوحين. فيقول: زوحتك. هذا تعيين للزوج» بنتي فلانة هذا تعيين الزوحة» فلو 
حاءه خاطبان فقال: زوحت أحدكما إحدى بناق. لم يصح ذلك» لو قال: زوحتك إحدى بناتي. وله أكثر 
عم بات لم يصح ذلك» فلا بد من تعيين الزوجحين. 

الشرط الثاني: الإشهاد على النكاح. ويحصل بشاهدين عدلين. 

الشرط الثالث: قال المؤلف: وف الكفاءة حلاف. هل الكفاءة في النكاح شرط لصحته؟ أو شرط 
للزومه؟ أو ليست شرطًا أصلا؟ حلاف بين العلماء. 

قوله: (وَالْمُنكح عَلَيْهِ: هُوَ الصَّدَاقَ, وَلَا بُدَّ مِنْهُ): المنكح عليه وهو الصداق ويسمى المهر 
ويسمى النحلة وله أسماء كثيرة» قال: ولا بد منه. فهل معناه تحب تسميته في العقد؟ لاء تسمية الصداق في 
العقد مستحبة لكن الصداق يثبت ولو لم يسم» فلو قال: زوحتك ابنتي. ولم يسم مهرّاء وقال: قبلت. 

نفض المحلس» ما الذي يثبت هها؟ يثبت هما مهر مثلهاء لكن لا بد منه يعني أنه يثبت سمي أو لم يسم. 

قوله: (وَأَنْ يكو سَيْنَا لَه نضفء وَلَوْ قُرْآنَاء وَكتَابَة وَتَعْلِيمَ عِلَّم): : بعض العلماء يضبط هذا 
ويقول: كل ما صح نتا صح مهرًا. لكن بعضهم يقول: الصداق أوسع. فيضيف إلى هذا الضابط فيقول: 
يصح الصداق -وقد أشرنا إلى هذا في أول المعاملات وقلنا: إن الجهالة في الصداق تغتفر ما لا يغتفر في 
البيع» فلو قال: زوحتك ابنتي ومهرها سيارة» أو قطعة أرض في المدينة. صح ذلك مع أنه مجهول لكن الجهالة 
هنا جهالة متوسطة-» لماذا قال: وأن يكون شيئًا له نصف؟ لأن المرأة إذا سمي لها مهر ثم طُلقت قبل 
الدخول بما ينبت لما نصف المهرء قال: ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. هل يصح أن يزوجها على تعليم 
القرآن؟ قولان لأهل العلم: والمؤلف مشى على صحة ذلك» والمشهور في المذهب عدم صحته» الثاني: 


a‏ هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





الكتابة. يقول: أزوحك ابنتي بشرط أن تعلمها كتابة الحروف. يصح هذاء أو تعليم علم يقول: أزوحك ابنتي 
بشرط أن تعلمها علم الحساب. مثلا أو نحو ذلك. 

هذا ما يتعلق بأبواب النكاح» ونشرع ما يتعلق بالفراق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد كونب العالن: 


قوله: (وَالْفِرَاقُ أَشْيَاءُ): الكلام في الفراق هو تبع للكلام فيما يتعلق بالأنكحة وفقه الأسرة» وقد 


ذكر المؤلف حرحمه الله- في أول الكتاب أن الفقه عشرة أشياءء لكنه ابتداء من هذا الموضع ضم بعضها في 
بعض» ضم الاحتماع والفراق في القسم الثالث» فجعل القسم الثالث احتماع وهو النكاح وفراق ويدحل فيه 
أشياء أوها الخلع» قال: أحدها الخلع؛ والثاني: الطلاق» والثالث: الظهار ثم اللعان ثم الإيلاء. هذا الذي 
ذكره المؤلف هنا في الفراق. 

ووحه القرقة في الخلع» الخلع صورته في امرأة تريد فراق زوجهاء والمعلوم أن الطلاق بيد الزوج لا بيد 
الزوحة» فهذه المرأة تعطي زوجها عوضًا ليفارقها هذا هو الخلع» وسيأني بيانه بشكل أكثر تفصيلاء والطلاق 
هو قول الرحل لامرأته: أنت طالق. ونحو ذلك والثالث: وهو الظهار» ما وجه إدخال الظهار في الفراق؟ 
وحه ذلك أن الإنسان إذا ظاهر من امرأته فإنه لا يجوز له أن يجامعها فيحرم عليه الجماع ودواعيه حتى يكمّر» 
والرابع: اللعان» واللعان يترتب عليه التحريم المؤبد» فراق مؤبد» والخامس: الإيلاء» وهو أن يحلف الزوج على 
ترك وطء زوحته» فهو من هذا الوجه فيه شيء من المفارقة. 

قوله: (أَحَدُهَا الْحُلْعْ عَلَى ءوض عِنْدَ الشَّقَاقٍ: وَهْوَ فسخ لا يُنْقِصُ عَدَدَ طَلَّاقِ): بدأ المؤلف 
حرحمه الله- بالخلع» وهذه عادة الفقهاء أن يبدأوا بالخلع» يقدمون ذكر الخلع على ذكر الطلاق» والحقيقة ما 
وقفت على أحد نص على سبب تقد الخلع في الذكر على الطلاق» لماذا يقدم على الطلاق؟ رما يكون أن 
الخلع فيه عوض بخلاف الطلاق فأشبه الخلع النكاح من هذا الوحه» فكان من المناسب أن يُقدم على 
الطلاق» قال: الخلع على عوض. ذكر في الخلع مسألتين: 

المسألة الأولى: أن الخلع يكون على عوض» ومعناه أن الخلع لا يصح بغير عوض. 





س: هل نقول: الخلع إن حلا من العوض كان طلاقًا؟ أم نقول: لا يصح الخلع بغير عوض؟. 

ج: نأحذ صورتين للمسألة؛ إحداهما: ينطبق عليه قولنا: لا يصح الخلع. والآخر ينطبق عليه أن 
يقال: صح طلاقا. الصورة الأولى: رحل قال لامرأته: اعطني ألف ريل وأنا أفسخ النكاح. فأعطته ألف ريل 
فقال: فسخت النكاح. أو قال: خالعتك. ولم ينو بذلك الطلاق» نوى بذلك الخلع الذي هو فسخ وليس 
طلاقًا» هذا خلع» لكن ماذا لو قال: خالعتك بغير عوض. ولم ينو بذلك طلاقًا وإنما أراد الفسخ؟ فهنا 
نقول: لا يصح الخلع؛ لأنه حلا من العوضء والزوج لا يملك فسخ النكاح وإنما يملك التطليق» وهنا اللفظ 
الصادر منه ليس لفظ طلاق» والنية التي نواها ليست نية طلاق والطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو بلفظ 
غير صريح مع اقترانه بالنية -كما سيأتي - ففي هذه الصورة نقول: لم يصح الخلع منه» فالرأة باقية على 
الزوحية. 

الصورة الثانية: لو قال ها: خالعتك. وقصد بذلك تطليقها وخلا من العوض؟ نقول: يقع الطلاق» 
فإن تلفظ بلفظ الطلاق الصريح هذا واضح أنه يقع به الطلاق» وإن قال: خالعتك. ونوى به الطلاق وقع 
الطلاق أيضّاء لماذا؟ لأن قوله: حالعتك. يحتمل إرادة الطلاق فيكون من ألفاظ الكنايات فيقع به الطلاق 
إذا اقترن بالنية. 

المسألة الثانية: قال: عند الشقاق. وهذا شرط لإباحة الخلع لا لصحته» يعني لو وقع الخلع مع عدم 
الشقاق بين الزوحين هل يصح أم يبطل؟ الحياة مستقيمة بينهما ولكنها أرادت أن تفارقه لتتخفف من أعباء 
الزوحية»ء فالخلع هنا جائز بمعنى الإباحة التي يستوي طرفاها؟ نقول: لاء الخلع هنا مكروه؛ لأنه لم يوحد 
حاحة إليه» فالشقاق يعني مثال للحاحة التي تبيح الخلع» أما الخلع من غير حاحة فإنه مكروه. 

المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف: قال: وهو فسخ. التكييف الفقهي أو الأثر الذي يترتب على الخلع 
هل الخلع طلاق أم الخلع فسخ؟ قال المؤلف: وهو فسخ. إن الخلع ليس طلاقاء فما الثمرة التي تترتب على 
قولنا: الخلع فسخ لا طلاق؟ أن الخلع إذا قيل: إنه فسخ فإنه لا ينقص به عدد الطلاق» وصورة ذلك: رحل 
خالع امرأته» دفعت له مبلعًا من المال فقال لما: خالعتك. بانت منه؛ فسخ بينونة والبينونة هنا تسمى بينونة 
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الصغرى» لكن لو أراد نكاحها؟ بعقد حديد ووحد الولي والشهود بشروط النكاح» وصورة ذلك: لو دفعت 
له عوضًا فخالعهاء ثم ذهبت هذه المرأة فحن إليها وأراد أن يتزوحها بعقد حديد بقيت له الطلقات الثلاث 


أم بقيت له طلقتان اثنتان فقط؟ بقيت له الثلاث؛ لأن الخلع لا بحسب طلقة» هذا الأثر المترتب على قولنا: 
إن الخلع فسخ» ونصف المهر يثبت للمرأة التي طّلقت قبل الدحول إذا جاء الفرقة من قبل الزوج» والخلع فرقة 
من قبل الزوج أم من قبل الزوجة؟ الخلع فرقة من قبل الزوج وليس من قبل الزوحة حت لو كانت هي الطالبة 
له» حتى الطلاق لو كانت الطالبة للطلاق المرأة هل يتنصف المهر إن طُلقت قبل الدخول؟ نعم يتنصف 
المهر؛ لأنه فرقة من قبل الزوج لا من قبل الزوحة ولو كان بطلبها. 

قوله: (الثَانِي الطّلاق: وَهُوَ مُتَرَنّبَ عَلَى: ملق وَمُطَلّق وَمُطَلّقِ به الْمِطَلّقُ: هُوَ الرَؤج أؤ 
وَكِيلَهُ حَتَّى الرَوْجَةُ): المطلّق أحد شخصين: الزوج أصالة عن نفسه»ء أو وكيله» حتى الزوحة يصح للرحل أن 
يوكل زوحته في تطليق نفسهاء هذا مراد المؤلف بقوله: حت الزوحة. إذن الوكالة تدحل في الطلاق» وشرط 
الزوج أن يكون مميرًا فلا يصح من غير المميز الذي يعقل الطلاق. 

قوله: (وَالْمْطَلَقُ هي: الرَّوْجَةُ): وهذا واضح ظاهر لكن هل قوله: المطلّق هي الزوحة. يترتب عليه 
أثر فقهي؟ نعم» هل يصح أن يطلق الرحل امرأته قبل زواجها؟ نقول: لا يصح لا تنجيرًا ولا تعليقّاه وهذه من 
المسائل في المذهب» لو قال الرحل لامرأة لم يتزوحها: إن تزوحتك فأنت طالق. فتزوحها هل يقع بها 
الطلاق؟ لا يقع؛ لأن هذه المرأة ليست بزوحة ولا يملك الطلاق لا حالًا ولا معلقًا إلا الزوج» وهو في حالة 
تعليقه ليس بزوج فلا يصح تعليقه للطلاق. 

قوله: (وَالْمْطَلَقْ به: هُو الفط مِنْهُ صرح يَقَعْ به مِن غَيْرِ نة وكتايَةُ ظَاهِرَة وَحَفِيَة يَمَعْ 
بالظاهِرَة, وَبِالْحَفِّةِ مَعَ النَيِّة): والمطلق به وهو الصيغة» قال: وهو اللفظ. وهنا تعلم أن الطلاق لا يصح 
بغير اللفظ» ولا نقصد بإخراج اللفظ به الكتابة» الكتابة يقع كما الطلاق» الكتاب كالخطاب» فالكتابة 
كاللفظ» لكننا نقصد هنا إخراج الفعل» لو أن رحلا ضرب امرأته قاصدًا بذلك تطليقها دون أن يتلفظ 
بشي ع ) أو قالت له: طلقني. ففتح باب الدار وأحرحها من الباب وأغلق الباب ناويا بذلك تطليقهاء هل يقع 
الطلاق؟ لا يقع الطلاق» إذن الطلاق لا يقع إلا باللفظ» فلو فتحت الباب وقالت له: طلقني. قال: هذا 





طلاقك. يعني إحراحك من الباب» وقع الطلاق باللفظ أم بالإحراج؟ باللفظ اللاحق» فيقع الطلاق باللفظء 


هذه المسألة الأولى. 

ثم قسم اللفظ إلى: صريح وكناية» وسيأتي تقسيم آخرء والتقسيم الذي يذكره المؤلف هنا تقسيم 
الطلاق إلى صريح وكناية» هذا من جهة صراحته» وسيقسمه بعد قليل إلى تقسيم آخر من جهة زمنه إما 
منجز أو معلق» وبعده يقسم تقسيم آخر وهو رحعي أو بائن» وزد على هذا تقسيمًا مهما بحتاج إليه الناس 
وهو سني أو بدعي» وبشكل أسهل أن نقول: حرم وغير محرم. 

قوله: (منةُ صَرِيحٌ يَفَعْ به من عَيْر ِب وكايَةٌ ظَاهِرَة وَحَفِيَة يَمَعْ بالظّاهِرَة» وَبِالْحَفِيَةِ مَعَ 
النَيَّة: الطلاق الصريح إذا نطق به الإنسان طُلّقت امرأته نوى بذلك أو لم ينو» فمن قال لامرأته: أنت 
طالق. وقال: لا أقصد, أقصد ممازحتهاء أقصد غضابماء أقصد تخويفها. وقع الطلاق» فلو كانت المسألة عند 
القاضي فادعى هذا الزوج قال: ما قصدت الطلاق. فإن القاضي لا يعتبر قصده بل يوقع عليه الطلاق» هذا 
القسم الأول وهو الطلاق الصريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه» يعني لو قال لما: أنت طالق» أنت 
مطلقة» أنت طلاق» طلقتك. هذا كله لفظ صريح في الطلاق. 

النوع الثاني: لفظ الكناية» وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق» كما لو قال الرحل 
لامرأته: اذهبي إلى بيت أهلك. هذا اللفظ يحتمل أن يقصد به الزوج المرقة والطلاق» ويحتمل ألا يقصد به 
ذلك» فهل يقع به الطلاق؟ قال المؤلف: وكناية. وقسم الكناية إلى قسمين: ظاهرة وحفية» يقع بالظاهرة 
وبالخفية مع النية» ما هي الكنايات الظاهرة؟ وما هي الكنايات الخفية؟ حتى يتضح هذا أعطيك تقسيمًا في 
الطلاق: 

القسم الأول: الطلاق تارة يكون صريحًا قي الطلاق صركًا في العدد» مثل: قول الرحل لامرأته: أنت 
طالق ثلانًا. فيقع ها ثلانّا ولو ادعى أنه قصد واحدة. 

مثال آخر: قال الرحل لامرأته: طلقتك طلقة واحدة. فهذه لا يقع به إلا واحدة ولا يحتمل إرادة 


الثلاث» وكقوله: أنت طالق طلقتين اثنتين. فهذا صريح في الطلاق وصريح في العدد. 
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القسم الثاني: طلاق صريح في الطلاق لكنه كناية عن العدد» يحتمل العدد» كما لو قال لامرأته: 
أنت طالق» طالق» طالق. فمن جهة وقوع الطلاق يقع بلا إشكال؛ لأنه صريح في الطلاق» لكن هل تقع 
واحدة أو تقع ثلانا؟ نقول: بُرحع في ذلك إلى نيته» فإن قصد تأكيد الأولى قال: أنت طالق» طالق» طالق. 
يقصد تأكيد التطليق الأول» يقول ابن مالك: 


وماهن التوكيد لفظِيخ جي 5-8 مرا كقولك ايحي اذْرُحي 
فالتكرار يراد به التأكيد أحيانًا فإن قصد بتكرار اللفظ التأكيد فإتما لا تطلق إلا طلقة واحدة» هذا 


صريح ف الطلاق» كناية في العدد» محتمل. 

القسم الثالث: طلاق كناية في الطلاق وكناية في العدد» يحتمل وقوع الطلاق ويحتمل عدم وقوعه» 
ويحتمل الواحدة ويحتمل الثلاث» مثاله: لو قال الرحل لامرأته: ألحقي بأهلك. نقول: هل قصدت التطليق؟ 
إن قال: لم أقصد التطليق. لا تطلق» وإن قال: قصدت التطليق. نسأله سؤالًا آحر هل قصدت طلقة أو 
قصدت ثلاث؟ فإنه قال: قصدت طلقة. وقعت واحدة» وإن قال: ثلاث. وقعت ثلاث. 

القسم الرابع: كناية في الطلاق صريح في العدد» وهذا هو الكناية الظاهرة» الكناية الظاهرة هو 
اللفظ الذي إذا فُسر بالطلاق لا يحتمل إلا البينونة» لا يحتمل أن يكون طلاقًا رحعيّاء كما لو قال الرحل 
لامرأته: أنت باكرخ.. أو أنت بتة. فلو قال: نت بائن. إن قصد بالبينونة الفراق الحسي يعني انت ستسافرين 
عني مثلاء فالبينونة تطلق بمعنى الفراق الحسي» فإن قصد بذلك الفراق الحسي لم يقع الطلاق أصلاء وإن 
قصد به إيقاع الطلاق فإن لفظة بائن صريحة في كون الطلاق بائنًا ليس برحعي فحيئئذ إن قصد الطلاق وقع 
ثلانّاء فهذا كناية في الطلاق لكنه صريح في العدد إذا قصد به الطلاق. 

قوله: (وَيَمْلِكُ لحر تلات تَطَلِيقَات, وَإِنْكَانَ تَحْمَهُ أَمَةٌّ وَالْعبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ؛ وَإِنْ گان تَحْتَهُ 
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خُرّة): الرحل إن كان حرا يملك ثلاث تطليقات» وإن كان تحته أمة, والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة» إذن 
النظر هنا إلى حال الزوج ولا ينظر إلى حال الزوجة» فالزوج الحر إن تزوج حرة يملك ثلاث وإن تزوج أمة 
بملك ثلاث تطليقات» والعبد يملك طلقتين اثنتين. 





هناك مسائل متعلقة بأحكام الأسرة والزوجية: منها ما يُنظر فيه إلى حال الزوج» ومنها ما يُنظر فيه 
إل حال الو وا ماكر فيه إل ا جا 

مثال على ما ينظر فيه على حال الزوج: ما ذكرناه هنا عدد الطلقات. 

ومثال على ما ينظر فيه على حال الزوجين جميعًا: النفقة» فإن النفقة يُنظر فيها إلى حال الزوحين 


فتقدر بالمتوسط بين حال الزوجين» فإن كان حال الزوج غ غنيًا والزوحة غنية فنفقة أغنياء» فقير وفقيرة فنقعة 


فقراء» غني وفقيرة نفقة الوسط. 

ومثال على ما ينظر فيه إلى حال الزوحة: الصداق مثلاء مهر المثل يُنظر فيه إلى حال الزوحة» وف 
لحوق الولد حرية ورقًا!". 

قوله: (وَيَصِحٌ اسْبِفْنَاءُ أَقَنَ منَ النَصْفي): انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة في الطلاق يمكن أن 
ننشئ منها تقسيمًا أيضاء فنقول: الطلاق إما أن يخلو من الاستثناء أو يدحله الاستثناء» فالطلاق الخالي من 
الاستثناء حكمه واضح وعرفناه» الطلاق الذي دخله الاستثناء هل يصح؟ لو قال الرحل لامرأته: أنت طالق 
ثلانًا إلا واحدة. فهل تطلق ثلانًا أو تطلق طلقتين؟ الجواب: إن كان الاستثناء أقل من النصف فإنه صحيح» 
وسواء في ذلك الاستثناء من عدد الطلقات أو من عدد المطلقات» فإذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا طلقتين. 
فهل تطلق واحدة أم تطلق ثلاث؟ تطلق ثلانًا؛ لأن الاستثناء هنا أكثر من النصف فهو ملغي لا يُعتبر 
فالاستثناء إنما يصح في النصف أو أقل من النصف ولا يصح بأكثر من النصف. والاستثناء من المطلقات أن 
يقول لنسائه: نسائي الأربع طوالق إلا فلانة. يصح أيضًا هذا الاستثناء. 

قوله: (وَيَصِحٌ الطّلاق مُنْجَرَا وَمُعلَها عَلَى شَرْطٍ بقع عِنْدَ وُجُودِو): وهذا أيضًا تقسيم في 
الطلاق» أن الطلاق المنجز يقول لامرأته: أنت طالق. فهذا طلاق ناجزء أو معلق على شرط كأن يقول: إن 
خرحتي من البيت فأنت طالق. فالمنجز يقع فورًا والمعلق على شرط قال المؤلف: يقع عند وحوده. وهذا كله 
تقرير للمذهب» مذهب الإمام أحمد حرحمه الله- على الرواية المشهورة» وأما مسائل الفتوى قي وقائع الناس 


. وهناك مسائل أخرى‎ [v1 
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فالإنسان يرحع إلى ذلك إلى المفتي يستفتيه؛ لأن بعض هذه المسائل محل حلاف» فبعضها يختلف فيه أهل 


العلم هل يقع فيه الطلاق أو لا يقع» فالإنسان إذا حصلت له حادثة وواقعة فإنه يذهب ويستفتي» أما يأحذ 


الأحكام العامة هكذا من الدرس ويجعلها فتاوى شخصية فهذا خطأء فليتنبه لذا؛ لأن بعض المسائل قد 
يعرض لما عوارض خاصة في وقائع الفتوى» قد يكون في حالة معينة وكذاء فالمقصود أنه يرحع في مسألته إلى 
المفتي. 

قوله: رومن الطّلاق: بَائْنٌ ... وَرَجْعِنٌ): وهذا تقسيم آخر: طلاق بائن» وطلاق رحعي. 

قوله: (وَمِنَ الطّلاق: بَائِنٌ: وَهْوَ التَلاثُ, وَالطّلَاقَ عَلَى عِوَضٍء وَقَبْلَ الدُخُولِ): ذكر للطلاق 
البائن ثلاث صورء والبائن لا رحعة فيه فلا يحق للزوج أن يراحع امرأته فيه» ومنه ما هو بينونة كبرى لا يحق 
له أن يراحعها ولا أن يتزوحها بعقد جديد حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط المعتبرة» وهذه تسمى البينونة 
الكبرى» وهي الأول» قال: وهو الثلاث. المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» إذا طّلقت ثلانًا 
أول شيء: تنتهي عدتما من مطلقهاء فإذا اتتهت عدتما من مطلقها ثم تزوحت زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا لا 
نكاح تحليل ودخل ما الزوج الثاني دعولا حقيقيًا بالوطء ثم فارقها زوجها الثاني وخرحت من عدتما منه حاز 
للأول أن يتزوجها بعقد جحديد. 

الثاني: الطلاق على عوض» وهذه بينونة صغرى يجوز له أن يتزوحها بعقد جديد ولا يجوز أن 
يراحعها» كيف يكون طلاق على عوض؟ وما الفرق بين الطلاق على عوض والخلع؟ الطلاق على عوض 
فسخ أم طلاق؟ طلاق بائن» متى نقول: إن هذا فسخ ومتى نقول: إنه طلاق بائن؟ إذا وقعت الفُرقة بعوض 
فلا يخلو إما أن تقع بلفظ الطلاق فهذه طلاق محسوبء يعتبر طلاق بائن يحسب طلقة» وإن وقعت بلفظ 
يحتمل الطلاق وغيره كما لو قال: خالعتك. فنقول: هذا لفظ يحتمل إرادة الطلاق ويحتمل إرادة الفسخ» فإن 
نوى به الطلاق حسبت طلقة وإن لم ينو به الطلاق لم حسب طلقة ويكون فسكًا لا ينقص به عدد 
الطلاق. 

الثالث: الطلاق قبل الدحول» والخلوة أيضاء فالطلاق إن كان بعد الخلوة وقبل الدحول فإنه رجعي» 


يعني الصحيح من مذهب الحنابلة أن الخلوة لما حكم الدحول في هذه المسألة» الخلوة تأحذ حكم الدحول 





في بعض المسائل وإلا ليس على الإطلاق» فهناك مسائل تأحذ الخلوة فيها حكم الدحول مثل هذا الموضعء 
وتأحذ الخلوة حكم الدخول فيما يأيّ: 

أُولّا: في ثبوت العدة على المطلقة» فمن طلقت قبل الخلوة وقبل الدخول لا عدة عليهاء ومن طُلقت 
بعد الخلوة فحكمها حكم من طُلقت بعد الدخول فعليها العدة. 

ثانيًا: ثبوت المهر لا كاملاء فمن طلقت قبل الخلوة والدخول تأحذ نصف المهرء ومن طلقت بعد 


الخلوة تأحذ المهر كاملا مثل من طلقت بعد الدخول. 

ثالنًا: أن الطلاق قبل الخلوة بائن؛ لأنه لا عدة فيه وأما إذا كان بعد الخلوة فإنه طلاق رحعي» وهذا 
من آثار إثبات العدة» ويمكن أن يجعل راجع إلى الحكم الأول وهو ثبوت العدة. 

والقلرة لا تأحق سك الدحول ق مسائل كثيرة» مقلة في قرل الله عر وجل اوها الان في 
شوو ين يماك اللان AS‏ تكرترا تعلق يخ كلد دام E‏ [الساده ]هن 
الخلوة هنا تأحذ حكم الدحول؟ لاء كذلك -والعياذ بالله- في الزنا فإن الخلوة فيه لا تأحذ حكم الدخول؛ 
والعُسل وغير ذلك» إذن الأصل أن الخلوة لا تأحذ حكم الدحول لكنها تأحذ حكمه في مسائل ذكرناها. 

س١:‏ هل يجوز في الطلاق البائن أن يراجع الزوحة يقول: راجعتك؟. 

ج: لا. 

س”: هل يجوز أن يتزوجها بعقد جديد؟. 

ج: يجوز ذلك في البينونة الصغرى وأما البينونة الكبرى فلا يجوز إلا بالشروط التي ذكرناها. 

قوله: (وَرَجْعِنٌ: وهي الْوَاجَِدَةُ لِلْمَدْحُولٍ بها إِذَا كَانَثْ بِعَيْرٍ عِوَضء يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا مَا دَامَتْ 
في الْعِدَّةِ وَلَوْ ركت إِذَا أَشْهَدَ): ذكر للطلاق الرحعي ثلاث شروط» قال: ورحعي وهي الواحدة. إذن لما 
نقول: واحدة يخرج الثلاث, ولم يرد المؤلف حرحمه الله- إخراج الثنتين في حق الحر» فإن الطلقتين في حق الحر 
رحعي» إذن الواحدة أو الثنتين أيضًا بالنسبة للحر. 

الثافي: للمدحول بماء حرج به من لم يدخل بها فإنها تبين بطلقة» وبينونتها بينونة الصغرى. 


الثالث: إذا كانت بغير عوض» فإن كان بعوض فإكا بينونة. 
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إذن ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تكون أقل من ثلاث. 

الشرط الثاني: أن تكون المرأة مدخولا بما. 

الشرط الثالث: أن يكون الطلاق بغير عوض. 

إذا اجتمعت هذه الشروط فهذا طلاق رحعي يجوز للزوج أن يراجع المرأة فيه. 

س ١‏ : كيف يراجعها؟. 

ج: يراحعها بالقول» يقول: راحعتك. 

س7 : هل يشترط رضا الزوحة للرجعة؟. 

ج: لا يشترط ذلك» طلقها طلقة وذهبت إلى بيت أبيها فاتصل عليها وقال: راجعتك. قال: له 
لن أرحع إليك. حصل الرحعة أم لا؟ حصلت؛ لأن الرحعة لا يُعتبر بها رضا المرأة. 

وتحصل الرحعة على الصحيح من المذهب بالفعل وهو الوطءء فإذا وطئها فقد راجعها. 

قوله: (ِيَمْلِكُ رَجْعَتَهَا مَا دَامَتْ في الْعِدّة وَلَوْ كَرِهَتْ): أما إذا حرحت من العدة راحت عليه 
فرصة المراجعة» المراجعة تكون في العدة» وقوله: ولو كرهت. يعني لا يعتبر رضا المرأة ولا يعتبر علمها ما دام 
قد أشهد على ذلك شاهدين. 

قوله: (إِذَا أَشْهَدَ): هل الإشهاد شرط؟ هو استيثاق للحق» واخثلف في اشتراطه» بعضهم يشترطه 
صحة الرحعة» وبعضهم لا يشترطه» والصحيح في المذهب أن الرحعة تحصل ولو لم يُشهد. 

الت 

قوله: (الثَالِثْ مِنَ الْفِرَاقٍ: الظَهَارُ ادا تظاهرَ من رَوْجَتِهِ حَرْمَتْ عَلَيْه حَنَّى يُكَفْر): الظهار أن 
يقول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. أو نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد التحريم» فإذا قال: أنت علي 
كظهر أحتي. فهذا ظهارء وإن قال لامرأته: أنت علي حرام. أفاد المعنى نفسه يعني أنت علي حرام كحرمة 
ظهر أمي» فإذا قال: أنت علي حرام. فالصحيح من المذهب أن هذا اللفظ من صرائح الظهار لا يقع به إلا 
الظهار ولو نوی به ما نوی» فإذا تظاهر من زوجحته حرمت عليه حتى يكمّرء فلا يجوز له أن يستمتع ها 
بالجماع ولا بدواعي الجماع حتى يكمّر كفارة الظهار وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
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E 0 

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء والرقبة لا بد أن تكون سليمة» وصيام الشهرين المتتابعين لا بد أن 
يتتابع الصيام» فلو أفطر بعد ثمانية وأربعين» أو سبعة وخمسين يومًا وبعدها أفطر هل يلزمه أن يعيد من 
الأول؟ ولماذا لم أقل: ثمانية وخمسين يومًا؟ لأن الشهرين المتتابعين قد يكونا ثمانية وخمسين يومّاء لو تحرى 
الحلال فصام من أول الشهر إلى آخره وكان الشهر تسعة وعشرين يومًا فهذا شهر وواصل الشهر بالشهر 
الذي بعده وكان الشهر الثاني باهلال تسعة وعشرين يومًا صح له صوم شهرين متتابعين بثمانية وخمسين 
يومّاء ونحن لا نقول: إن الشهرين المتتابعين ثمانية وخمسين لكن قد تكون ثمانية وخمسين» فإذا صام من الأثناء 
من وسط الشهر يحسب ثلاثين فلا يحسب الشهر ناقص» فإذا صام الإنسان سبعة وخمسين يومًا ثم أفطر 
فهل يرحع ويعيد من الأول أم يبقى له يوم أو ثلاثة أيام؟ له حالان: 

الحالة الأولى: إذا أفطر هذا اليوم بعذر يبيح له الفطر في رمضان فإنه يكمل ولا يعيد. 

الحالة الثانية: إن أفطر ذلك اليوم من غير عذر لزمه أن يعيد. 

قوله: (الرَابِعْ: اللّعَانُ: قدا قَدَفَهَا بالرتاء فَعَلَبْهِ اليه أو الْحَدُّ أو الْمُلَاعَمَةُ بأَنْ يَشْهَدَ 
حمس مََاتٍ انها رث وَتُكَذّبَهُ حَمْس مَرَاتِء فَتَحْرْمُ عليه مَا لَمْ ذب نَفْسَهُ): اللعان هو أن يقذف 
الرحل امرأته بالزناء فتطالب بإقامة حد القذف عليه» فإذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله أن يدرأ عن 
نفسه حد القذف باللعان» وهو أن يشهد بالله عز وجل أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من 
الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم بعد ذلك تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» هذا هو اللعان. 

قوله: (فَإِدَا قَدَفَهَا بالراء فَعَلَيْهِ الْبَيّمَةُ): إما أن يأ بالبينة على هذا الزناء والبينة في الزنا أربعة 
شهود عدولء ولو أتى بثلاثة شهود وامرأتين لا يُقبل» فلا بد من أربعة شهود. 

قوله: (أو الْحَدُ أو الْمُلاعتةٌ؛ بان يَشْهَدَ حَمْس مَرَّاتِ أَنّهَا رث وَتُكَذَبَهُ حَمْس مَرَّاتِ 
فْتَحْرُمُ عَلَيّه مَا لَمْ يُكَذْبْ نَفْسَةُ): إما البينة وإن لم يأت ببينة فعليه حد القذف أو يدرأ عن نفسه حد 
القذقه باللعات بأن يشهد جس مات أنما زنت على السو الذي دناه وتكذبه شس هرات على الخو 


الذي ذكرناه» وقد ذكر الله عز وحل ذلك في كتابه في سورة النور قال تعالى: وَالَذِينَ يرود أَنْوَاحَهُمْ و 
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يكن لم شْهَدَاء إلا أَنْْسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِجِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ بالل له لَمِنَ الصادِقِينَ (1) وا اة أن لَه 
E‏ الكافية ون ودرا عَنْهَا الْعَدَاب أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّه إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ (۸) 
اة أَنَّ غَضّب اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ گان مِىَ الصادِقِينَ [النور: ٠‏ - 3]» قال: فتحرم عليه ما لم يكذب 


نفسه. يعني يترتب على اللعان التحريم المؤبد» وقول المؤلف: ما لم يكذب نفسه. هذا حلاف الصحيح من 
المذهب» فالمشهور من المذهب أنما تحرم التحريم المؤبد سواء كدب نفسه بعد ذلك أو لم يكذّب نفسه» فلا 
يجوز له أن يتزوحها حتى لو نكحت بعده رحل آخر وفارقها هذا الرحل» فهنا تحريم مؤبد لكن لا تبت 
ا محرمية. 

قوله: (وَمَنْ حَلَفَ عَلَى ترك وَطْءٍ رجه أَقَلَ مِن أَرْبَعَة أَشْهْرِء لَمْ يَطََهَا في كل الْوَفْتِء فَإِنْ 
عل كف وَأَكْتَرَ مِنْهَا يکود الإيلاء يُصْرَب لَه مُدَةَ الأَرْبَعَةِ الْأَسْهْرِء وَبَعْدَهَا يَطَأ أو يُفَارق): وهذا هو 
الإيلاء» إذا حلف الإنسان على ترك وطء زوحته لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: إن كان حلف على ترك وطئها أقل من أربعة أشهر فهذا لا يترتب عليه إلا أحكام 
اليمين» الذي هو إذا حنث في بمينه فعليه الكفارة. 

الحالة الثانية: إذا كان على أكثر من ذلكء قال: وأكثر منها يكون الإيلاء. ما الذي يترتب على 
الإيلاء؟ يُضرب له مدة أربعة أشهرء منذ حلف» حلف مثلا في يوم ١(‏ محرم)» نعطيه أربعة أشهر فإذا ذهبت 
المرأة للقاضي وطلبت الفرقة» فالقاضي بعد مدة أربعة أشهر يأمره بالفيئة وهي الوطءء قال: وبعدها يطأ. 
يعني يجامع زوحته» فإن أبى الوطء؟ قال: أو يفارق. فيقول له القاضي: إما تطأ المرأة أو تطلقها. فإن أبى 
الزوج تطليقها فإن القاضي يطلق عليه» والقاضي بملك التطليق في هذه الصورة» ويملك الفسخ» لماذا بملك 
التطليق؛ لأن القاعدة: أن من وجب عليه شيء تدخله النيابة فأبى وامتنع فإن القاضي يقوم مقامه» والطلاق 
تدحله النيابة. 

5 8 الْجِنَايَاتُ وَالْمَعَاصِي: 

. الجنًا ايه إا 11 ]عَلَى النَفْسِ [؟] أ عَلَى الأغضاءٍ [«]أؤ عَلَى الْمَالٍ. 
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.١‏ إذْهَاب ما فى الْإنْسَانٍ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيه الذي 
". وَمَا مه اثتان فَفِيهِمَا الدية 
۳. وَمَا منة أَرْبَعَةٌ قَفِيهَا الدية 


وَفِي كَل بحسَابه. 


2 ا ۳ عور ع2 ۹ ا و سح 2 2 > مهو 
ب.وَإِنَ كانت الجتاية عَمَذَا ففيه القصّاص, وَكذلك كل جتَايَة. 
9 ا ص 
ب .وما المَعاصى فهى كثيرة: 
0 ت عه 5 5 2 
.١‏ أعظمها الزناء يجب به الحد: 


ا للمخصّن: الرَّحْمْ. 
ب.وَاليكرٍ: 


١ 7‏ 
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مكنب جرير للنقريق 





0 
عرف لد > حي ” ۰0 1 a‏ 
9 1 12 
0 لصعة ب يبب 
e‏ 


؟. وَاللَّاطُ مِثْلّهُ. 
۳. وَمِنْهَا الْقَذْفْ: مُحَرّمُ مُوجب لِلْحَدّ تَمَانِينَ جُلْدَة. 
.٤‏ ومنها: شرب الحَمْر: مُحَرّم يُحَدَّ ساره نَمَانِينَ. 
ه. وَمِنهًا السرفة: مُحَرّمَةٌ 
ب.وَضمَانِ ما أخد. 
5. ومنها قَطْعُ الطريق: مُحَرّم مُحَتّمْ فيه: 
أ. قل من فكل وَصَلَبَه. 
ب.وَتَفَيْ مَنْ لَمْ يَقَكْلْ وَتَسْرِيدُةُ. 
۷. ومنها البَغيْ عَلَى الإمام وَالخُروج عَليْهِ مُحَرَمُ: يقَئَلُ مَنْ فَعَلَه. 
6. وَمِنْهَا ارده مُحَرّمَةٌ مُوجِبَةٌ ْنل إِنْ لَمْ يَرْجِعْ. 
9. ومنها السّحْرٌ: 
ب. يتل إِنْ لَمْ يَرْجِعْ. 
3 وَل مَعْصِيَة: 
ب.وَإِنْ گان فيهًا گفارة گ: 
.١‏ وَطْءٍ الصّائم في رَمَضَانَ. 
؟. وَوَطْءٍ الْمُظَاهِرٍ وتخو ذَلِكَ. 


7 
o1‏ و FEF‏ 
هو کے پر 5 
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ج. وَإِلّا ففيها الكَعْزِيرُ. 


*** اشر *** 
قوله: (الرَابِعْ: الْجِنَايَاتُ وَالْمَعَاصِي): انتقل إلى القسم الرابع وهو الحنايات والمعاصي. 
قوله: (الْجِتَايَةُ: إِمّا على النَفْس, أو عَلَى الْأَغضّاءٍِء أؤ عَلَى الْمَالِ): ثلاثة: على النفس» أو 
على الأعضاءء أو على المال» وبدأ بالجناية على النفس. 
قوله: (الْجِنَايَةُ عَلَى التَفس: إِمّا عَمْدَا فَيُوجب القصّاص, أؤ ذُونَهًا فَيُوجِبْ الدّيَة: الَا عَشَرَ 


ا 
o£‏ 


ألفَ دزکي» أ ماله مِنَ الإبل, أو مالعا بَقَرَةِ أو الف شَاةِ): قال: الجناية على النفس: إما عمدًا أو 
ليست عمدًا. وهنا لم يفصل؛ لأن غير العمد يقسمه الفقهاء إلى قسمين: خطأء وشبه عمد» لكن الكتاب 
للمبتدئ» والفرق بين الخطأ وشبه العمد فرق ليس بكثير في الأحكام المترتبة عليه» فقال: إما عمد أو غير 
عمد. 

قوله: (الجِتَايَةُ عَلَى م إا عَمْدّا قَيُوجب الْقصّاص): القصاص بشروطه يذكرها الفقهاء - 
رحمهم الله- -» فقتل العمد يثبت فيه القصاصء والقصاص حق لله يجب تنفيذه أم حق لأولياء الدم؟ حق 


0 
o£ 


e 


لإبل» أ مانا بَقَرَ أؤ 
مئتا بقرة» أو ألف شاة» ذكر أربع وبقي الخامس وهو: الذهب» ألف مثقال من الذهب» فهذه الخمسة هي 
أصول الدية» بالنسبة للجناية غير العمد الدية تحب على العاقلة أي عصبات الجا فنقول: يرون بين دفع 
الدية من الإبل. فإذا احتاروا الإبل يدفعون مائة من الإبل» وإذا احتاروا البقر يدفعون مائتين من البقر» إذا 
احتاروا الغنم يدفعون ألف من الشياه» وإذا احتاروا الذهب يدفعون ألف مثقال» والمثقال الواحد 559؟.5)» 
أو من الفضة فعليهم اثنا غشر آلف درهم والدرهم تقريبًا ثلاث جرام (۲.۹۷ جرام)» (۲.۹۷ × 2١56٠6٠.‏ 
o {°‏ جرام)» يعني بي دون ال 559 كيلو) بقليل» هذا بالنسبة للجناية على النفس» والجناية على النفس يعنى 


القتل» وعرفنا عمد وغير عمد. 
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قوله: رالتاي عَلَى الْبَعْضٍ: إِنْكَانَتْ إِذْمَاب مَا في الْإِنْسَانِ مِنْهُ واج فَفيه الدّيَهُ وَمَا مِنْهُ 


الْنَانِ قَفِيهمَا الذي وَمَا نه أَرْبَعَةٌ يها الدّيَكُ وَمَا مِنْهُ عَشَرَةٌ قَِيهَا الدّيَكُ وَفِي كل بجسَّابه): الجناية 
على ما دون النفس» قال المؤلف: والجناية على البعض. كما لو حنى على إنسان فقطع له أصبع» أو قطع 
يده» أو فقأ عينه» فما الحكم فيها؟ ها أحوال؛ إما أن تكون عمدء أو خطأء فبدأ المؤلف أولّا بما يحب في 
الخطأ وهو الدية» عند إذهاب عضو من أعضاء الإنسان الظاهرة تارة نوحب في ذلك العضو الدية كاملة» 
وتارة نوحب نصف الدية» وتارة نوحب ثلث الدية» وتارة نوحب ربع الدية» وتارة نوحب عشر الدية» وتارة 
نوحب ثلث عُشر الدية» وتارة نوحب نصف غشر الدية» والقاعدة في هذا: أن تنظر إلى هذا العضو المحني 
عليه» بدن الإنسان فيه من مثيله كم؟ فإن م يكن له مثيل هو عضو واحد فجبي عليه ففيه الدية كاملة» وإن 
كان عضوان فجني على أحدهها فنصف الدية» وإن كان ثلاثة ثلث الدية» وإن كان أربعة ربع الدية» وإن 
كان عشرة عُشر الدية» نبدأ أُولّا بما فيه الدية كاملةء قال: إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه 
الدية» ومثاله: إذا أذهب الأنف كله من العظمء أو الذكرء هذا فيه الدية كاملة» وما منه اثنان فيهما الدية 
وفي الواحد منهما نصف الدية مثل: العين» واليد» والرحل» والأذن» والشفه» وما منه أربعة ففيها الدية ويي 
الواحد ربع الدية مثل: الأحفان» والأهداب وهو الشعر الذي ينبت على الأجفانء عندنا أربعة فإذا ذهب 
حفن واحد ففيه ربع الدية» وما منه عشرة ففيه الدية كاملة وقي الواحد عُشر الدية مثل: أصابع اليدين 
وأصابع الرحلين» فإذا قطع أصبعًا واحدًا ففيه عُشر الدية» ونزيد على هذا ما فيه ثلث عُشر الدية مثل: 
الأنغلة الواحدة» فإن الأصبع فيه ثلاثة نامل فإذا قطع واحد منها ففيه ثلث عُشر الدية» وما فيه نصف عُشر 
الدية أئملة الإيهام؛ لأن الإيحام فيه أنملتان فقطء قال: وقي كل بحسابه. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتِ الْجتَايَةُ عَمْدّء قَفِيهِ الْقصّاص, وكَذَلِكَ كل جاب يَةِ): القصاص يثبت في قطع 
الأعضاءء فإذا قطع شخص يد شخص عمدًا يثبت القصاص في ذلك بشروط يذكرها الفقهاء لا حب أن 
نستطرد في ذكرها. 

قوله: (ِوَكَدَلِكَ كل جِتَايَةِ): هل مراده كل جناية يثبت فيها القصاص؟ إن كان مراده ذلك إثبات 


القصاص في كل الجراح فهذا المشهور من ع المذهب خلافه» فالمشهور من المذهب أن اجرح لا قصاص فيه إلا 





إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم: كالموضحة؛ لأن ما سواه يقولون: يصعب الاستيفاء فيه من غير حيف. يعني 
تحاوز» فلا يثبتون القصاص إلا في اجرح الذي ينتهي إلى عظم. 

قوله: (وَأَمَا الْمَعَاصِي فَهِي كَبِيرَةٌ: أَعْظَمُهَا الزّناد وَيَجِبْ به الْحَدُ لِلْمْخْصّن الرّجْمْء والبكر 
الْجَلْدُ مِانَة وَتَْرِيبُ عام): المعاصي كثيرة لكنها على ثلاثة أقسام» طبعًا التقسيم بعدة اعتبارات» عندنا 
تقسيم باعتبار الصغائر والكبائر» وكلها عظيمة كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر 
إلى عظمة من عصيت حل وعلا. لكن التقسيم الذي يُذكر هنا هو التقسيم: أن المعصية إما معصية أوحب 
الشارع فيها حدّاء ومعنى ذلك يعني حعل الشرع فيها عقوبة محددة فهذا تنفذ فيها العقوبة المحددة ولا 
يتجاوز. 

الثاي: معصية حعل الشرع فيها كفارة» فهذه يكون فيها كفارة ولا يُزاد عليها. 

الثالث: معصية لم يجعل الشرع فيها حدًا ولا كفارة فهذه فيها التعزير» وسيأتي. 

قوله: (وَأَمَا الْمَعَاصِي فَهِيَ كثِيرَةٌ: أَعْظَمُهَا الزّ وَيَجبْ به الْحَدٌ): الزنا من النوع الأول الذي فيه 
الحد. فما العقوبة التي حددها الشرع في الزنا؟ قال: المحصن الرحم» والبكر الجلد مائة وتغريب عام. والرحم 
ثابت؛ لأن بعض الناس يشكك في أشياء ثابتة في الشريعة» فالرحم ثبت في الشريعة بأدلة كثيرة» ثبت عن 
عمر رضي ا غه آنه قال كانه فيا أل آية الرحم» فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده 
وأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نحد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. وقد 
ضلوا ووحد هذاء وعمر رضي الله عنه- محدث ملهم» فلما ذكر هذاء وُحد الآن في زماننا وقبل زماننا من 
يقول: لا ند الرحم في كتاب الله» فضلوا بذلك» وأيضًا ثبت الرحم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم رحم ماعرّاء ورحم الغامدية» ورحم اليهوديين» وقال صلى الله عليه وسلم -كما في 
الصحيحين-: (واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)» ورحم الصحابة من بعده» فلو قال قائل: 
قد يكون الحكم منسوعًا. نقول: لاء الصحابة رجموا من بعده صلى الله عليه وسلم» الخلفاء رضي الله 
ا 


قوله: (وَتَعْرِيِبُ عام): أن يُغرب إلى بلد آحر لمدة سنة. 
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قوله: (وَالعَبْدُ عَلَى نصفه بلا تغريب): الزاني الذي ثبت عليه الزنا؛ تارة يرحم» وتارة يجلد مائة مع 


تغريب» وتارة يجلد خمسين جلدة وهو العبد ولا يغرب» فالعبد يتنصف الحلد ولا يتنصف التغريب. 

قوله: (وَاللَوَاطُ مله : : يعني أن اللواط عقوبته كعقوبة الزناء فالمشهور من المذهب: أن عقوبة اللواط 
كعقوبة الزناء فإن كان الذي أتى اللواط -عيادًا بالله- محصتا فعقوبته الرحم» وإن كان غير حصن فعقوبته 
الجلد مع التغريب» وهناك من العلماء من يرى حلاف هذا من الأقوال. 

قوله: (ومنهًا الْقذْف: مُحَرَّم مُوجبٰ 3 الخد تمان نِينَ جَلْدَةً) : القذف هو رمي الإنسان بالزنا - 
والعياذ بالله- يقول على شخص: إنه زان. ونحو ذلك فالقذف حرم وموحب للحدء إذن هو من المعاصي 
الذي ثبت فيها الحد» وحدّه ثمانين حلده» والقذف يختلف عن سائر الحدود أن القذف حق للمقذوف» 
والحدود الأحرى حق لله تعالى» الزنا حق لله» لو حصل الزنا بالتراضي فهل هذا يسقط الحد؟ لاء هو حق لله 
عز وحل» بخلاف حد القذف فإنه حق للمقذوف» فلو قال المقذوف: أنا لا أريد المطالبة بالحد. فإنه لا 


و 


يحد. 

قوله: (وَمِنْهَا شُرْبْ الْحَمْرِ: مُحَرَمُ يُحَدٌ شارب َمَانِينَ: الخمر هو الشراب المسكرء هذا 
ضابطان للخمر» لا بد من اجتماعهما: الشراب» والمسكر» فإن كان الشيء غير مسكر فليس بخمر» ولو 
كان أصلًا لا يتناول فليس بخمر واختُّلف فيما يُتناول عن غير طريق الشرب هل فيه الحد أم فيه التعزير مع 
الاتفاق على تحريمه؟» والخمر سواء كان الذي يُسكر من هذا الشراب القليل أو الكثير» فالشراب الذي 
يسكر كثيره ولا يسكر قليله» يقول: لو شربت من هذا لتر يحصل السكرء أما لو شربت منه ربع لتر لا 
يحصل اللتر. فشرب منه قطرة ولم يسكر هل ميحد أم لا؟ الجواب: يمحد؛ لأن الحد متعلق بشرب المسكر لا 
بالسكر. 

قوله: (وَمِنْهَا السَرقَةٌ: مُحَرّمَة مَدٌ مُوجبَة قطي وَضَمَانٍ مَا أَخْذٌ): والسرقة من المعاصي التي فيها 
حد» قال: محرمة موجبة للقطع» وضمان سك السارق يجتمع فيه أمران: القطع وهو حق لمن سّرق منه 
لمال أم هو حق لله تعالى؟ حق لله تعالى» لكن شرطه على الصحيح من المذهب مطالبة المسروق بالمال» فلو 
حاء الشخص ورفع دعوى على السارق يطالب بلمال» قال: فلان سرق مني المال أطالبه برد المال. وثبت 





عليه ذلك وحب القطع» قال صاحب المال: أنا أريد مالي فقط ولا أريد أن تقطعوا يده. فهل له حق في 


ذلك؟ لا يؤحذ قوله في ذلك, إذن يؤحذ قوله فقط في قضية أنه طالب بالمال» إذن هو ليس حق للمسروق. 
الأ اناق ا أخله ن دو ل آم دق الستروة ی لر فإذا كان ماح 
المال لا يريد ماله فالأمر إليه. 
قوله: (السَرقَةُ: مُحَرَّمَةٌ مُوجِبَةٌ للقَطْع): قال الله عز وحل: [وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَاقْطُعُوا أَيدِيَهُمَا 
بغاك ع ديا تكالة ين الل اا عَزِيرٌ حَكِيمٌ] [المائدة: ؟]» هل قال: من المرافق؟ 5 قال: من الرسغ؟ 
الآية م تقيد مطلقة» وف الوضوء: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إا قُمُْمْ إل الصلَاةٍ فَاغْسِلُوا فُجُوهَكُ:ْ وَأَيْدِيَكُمْ إل 
الْمَرافِقِ [المائدة: 7]» هل نحمل المطلق على المقيد فنقول: بقطع السارق من المرفق أم لا؟ المطلق يحمل 
على المقيد إذا اتفقا الحكم وهنا لم يتفق الحكم» الحكم هنا قطع» وهناك غسل. 
والطللق امل على اليد ۰ عند اتفاق حكمه لمعتمد 
فالحكم هنا احتلف» فلا يصح حمل المطلق على المقيد» والبي صلى الله عليه وسلم لما قطع قطع من 
المفصل الذي هو مفصل الكف. 
قوله: (ومنهًا فطع الطريق: مُحَرَم مُحَكّمٌ فيه قل مَنْ َكَل وَصَلْبُكُ وَنَفِيْ مَنْ لَم يَفكُلْ 
وَتَشْرِيدُهُ): قطع الطريق محرم؛ محتم فيه وفيه عقوبة الحد أيضاء وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في 
الصحراء أو في البنيان ويغصبونم المال مجاهرة لا سرقة» يعني عصابات مسلحة تقصد وتستهدف أخذ أموال 
الناس فهؤلاء هم قطاع الطريق» ما هي عقوبتهم؟ قال: قتل من قتل وصلبه. كلام المؤلف هنا حرحمه الله- 
ليس على المشهور من المذهبء قال: قتل من قتل وصلبه» ونفي من لم يقتل وتشريده. جعل المؤلف العقوبة 
عقوبتين ولا أدري هل هناك رواية في المذهب بمذاء لكن الصحيح من المذهب وهو الذي أحذوا به تفسير 
الآية في 0 الله عز وحل: لإا جَرَغ الَّذِينَ ارون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ يُقتَلُوا أو 
21 يهم وَأَنِخْلْهُمْ من حلاف أو نَا م مِنَ الْأَرْض] [المائدة: ۳۳]ء هذه أربع عقوبات» هذه 


العقوبات 0 0 فيهم؟ قالو: لاء كل صنف له عقوبته. أما من قتل وم يأحذ المال فعقوبته القتل» ومن 


0 هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





قتل وأحذ المال فعقوبته يُقتل ويُصلبء ومن أخذ المال ولم يقتل فعقوبته تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن 
م يقتل وم يأخذ مال وإنما أحاف السبيل فعقوبته النفي من الأرض بأن يُشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. 

قوله: ويها الغ عَلَى اقام والْخُروج عَلَيْه: مُحرم يقَائلُ من فَعَلَُ): ومن المعاصي البغي 
على الإمام والخروج عليه والخروج على الإمام محرم» ويجر على الأمة ويلات ومصائب وكوارث وسفك دماءء 
ولذا ينبغي على المسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمرء وألا يفارق الجماعة» ولا يخرج على إمامه» وهذا هو 
طريق أهل السنة» فإنهم لا يخرحون على أئمتهم وإن ظلمواء وإن جاروا؛ لأن هذا الظلم ولو حصلء فإن 
عاقبة الخروج ومفاسد الخروج هي أشد من مفاسد هذا الظلم» وهذا أمر من قرأ التاريخ وقرأ الواقع رأى ذلك 
رأي العين» رأى كيف تترتب المفاسد العظيمة على الخروج على ولاة الأمور سواء كانوا عدلة أو كانوا ظالمين؛ 
العدل أمره ظاهر أن الخروج عليه مفسدة لكن حتى الخروج على ولي الأمر الظالم فإن ما يترتب عليه من 
المفاسد والشرور وسفك الدماء» أضعاف ما يترتب عليه ما يراد به من المصالح, واقرأ إن شئت في التاريخ 
فتنة ابن الأشعث لترى كيف حصلت مفاسد عظيمة وسفكت الدماء بسبب هذا الأمرء قال: يقاتل من 
فعله. فمن خرج على الإمام» فإنه يقاتل حتى يفيء ويرحع إلى الطاعة. 

قوله: (وَمِنْهَا الرَدَهُ: مُحَرّمَة مُوجبَةٌ غل إن لَمْ يَرْجَغْ): ومنها الردة محرمة وهذا أمر مقطوع به 

في الشريعة» ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان لا يجوز له أن يكفر بالله عز وحل» ومن المصائب 

التي يظلى بما الإنسان أن يرى في بعض الأزمان أناس يقولون: إن الإنسان حر في الكفر والإسلام إن شاء 
يؤمن وإن شاء يكفرء وأن هذا لا يُعاقب عليه يوم القيامة. هذا لا شك أنه أمر خطأ عظيم ودين الإسلام 
فرض على كل نسان» قال صلی الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار)» نسأل الله عز وجل أن يتنا على الإسلام والسنة» قال: الردة محرمة 
موحبة للقتل إن لم يرحع. الردة تختلف عن سائر الحدود أنه يستتاب فيها ثلاثة أيام» فإن تاب رحع إلى 
الإسلام ولا يُقتل وإن لم يرحع فإنه يُقتل. 


وهنا قضية مهمة جدًا: 





الحدود لا تقام إلا من قبل الإمام أو نائبه» فلا يأ إنسان ويقيم الحد على غيره» أو يقيم الحد حتى 
على نفسه» يعني لو فرضنا أن إنسانًا سرق ثم تاب إلى الله عز وحلء وقال: أنا أريد أن أطهر نفسي بالحد. 
فهل يجوز له أن يقطع يده؟ لا يجوز له ذلك؛ لأن الحدود لا يجوز أن يقيمها إلا الإمام أو نائبه. 
قوله: (وَمِنْهَا السّحْرْ: يَكْفْرْ فَاعِلْهُ يقل إِنْ لَمْ يَرْجَعْ): هذا أيضًا من المعاصي وهو السحر 
وهو كفر بالله عز وحل» قال الله عز وحل: وما يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حٌَ يفوا إا تن فة قلا تكُفز) 
[البقرة: »]١١7‏ وفيها مسائل وتفصيلات عند الأصحاب في مسألة إذاكان السحر محرد عقاقير وأشياء من 
هذا القبيل» فاكم يقولون: لا يكفر بمجرد ذلك إن لم يستحله. لكن السحر الذي يحصل به التفريق بين 
الزوحين؛ الصرف والعطف وكذلك يقولون: من يركب على الحماد فيطير به أو يخاطب النجوم. ونحو ذلك 
فإن هذا -نسأل الله السلامة والعافية- من نواقض الإسلام» ولا يجوز للإنسان أن يستعين بالسحرة» ويحذر 
الإنسان من هذاء وللأسف في هذا الزمان جحد أن الناس ثقافتهم ومعلوماتم تزداد في أمور الدنيا لكنها 
تنقص في أمور الدين» فتجد شخص مثقف وربما يكون عنده شهادات عليا وربما يكون صاحب منصب 
مرموق ثم يغتر بحؤلاء الدحالين من السحرة» وحتى في بعض وسائل الإعلام جحد شخص يُعلن عن نفسه سواء 
باسم الساحر أو باسم الروحاني أو باسم كذاء فالسحر يُحذر منه. 
والسحر حق وله تأثير ا لكنبماق ده الهقدير 
فيحذر الإنسان من السحر ويحذر من السحرة» نسأل الله أن يبطل كيدهم وأن يرده في نحورهم. 
القن 
قوله: (وَكُل مَعْصِيّة فيها حَدَّ فلا شَيْءَ فِيهًا غَيْرْهُ): انتهينا من المعاصي التي فيها حد. 
قوله: (وَإِنْ گان فيها كَمَارَةٌ كُوَّطءٍ الصّائم في رَمَضَانَ وَوَطْءٍ الْمُظَاهِرٍ وتخو ذَلِكَ فَلَيْسَ 
فيها غَيْرْهَاء وَإِلَّا ففِيهَا التَعزِيرُ): وإن كانت فيها كفارة فليس فيها غيره» ومثّل لما فيه الكفارة بمثالين» قال: 
كوطء الصائم في رمضان. وكفارته ككفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيئاء وقول المؤلف هنا يقيد ما أطلقه في كتاب الصيام؛ لأنه في كتاب الصيام أطلق 


أن الكفارة تحب بالجماع وهنا قيد ذلك بكونه في تمار رمضان» قال: ووطء المظاهر. وقد مر وكفارته عتق 
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رقبة» فإك م جد فصيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع فإطعام ستين مسكيئاء قال: ونحو ذلك فليس فيها 
غيرها. ليس فيها غير الكفارة» وإن لم يكن فيها حد ولا كفارة ففيها التعزير» والتعزير هو التأديب بعقوبة» 
والمذهب يقولون: إن كان التعزير بالجلد فإنه لا يزيد على عشرة أسواط» والمسألة محل حلاف بين أهل العلم 
ه. الخامس: اسْبِخْرَاج ذَلِكَ من الْمَعَاصِيء وَحْقُوقَ الْآدَمِيّينَ وَيَحْتَاجُ إِلَى: [1١]حاكم.‏ 
[1]وَشْهُودِ ["]وَيَمِينِ؛ [4] وَإِقَرَارٍ. 
أ. آَم الْحَاكمْ فَهُوَ: 
- الإِمَام. 


.١‏ فَرْضْ كقاية. 
؟. وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهدًا. 
ب. وأا الشهُودُ فَيَحَْلفُونَ باخبلافٍ الْمَشْهُودٍ به فلا يُقْبَلَ: 
.١‏ في الرَّنا إلا أَربعَة. 
؟. وَفِي الجتَايَاتِ وَالْحُدُودٍ ذگرَانِ. 
*. وَفِي الْأَمْوَالِ وَمَا بُقْصَدُ به: 
أ. رَجُلان. 


ب. أو رَجُلْ وَامْرَآنَانِ. 


2 شك 
انتيب كات للنصائية 
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قَفِي : 
7 نکر 
إا لَمْ تكن اينه حَاضِرَةٌ. 
*. فَيَحْلِفُ باللّه. 
د. وَأمَا الْإقْرَان فكل مَنْ أَقَرَ بِحَقٌ أخدّ به. 
قوله: (الْحَامِسُ: اسْبَخْرَا ذَلِكَ من الْمَعَاصِيء وَحْقُوقَ الْآدَمِيينَ وَيَحْتَاجُ إِلَى: حاكي 
وَشُهُودِ وَيَمِينِ وَإفْرَارِ): وأشار المؤلف -رحمه الله- في قوله: استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. 
أن الإنسان لا يستوقي حقه بنفسه» وإنما يستوفيه عبر القضاءء وهذا هو الأصلء فالأصل أن الإنسان لا يجوز 
له أن يستوقي حقوقه إذا حصلت منازعة» كما لو طلب من شخص دينًا فقال الشخص: ليس لك شيءء أنا 
سددتك الدين. قال: لم تسددني. هل يجوز له أن يستوفي بنفسه كأن يسرق منه أو جد له مالا أو شيئًا من 
هذا فيأحذه؟ ليس له ذلك الأصل أن يكون ذلك عبر القضاء إلا في مسائل استثنيت مثل أخذ المرأة من 


چچ 
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وولدك بالمعروف)» وتسمى هذه المسألة عند العلماء مسألة الظفر» من ظفر بحق له عند غيره» ظفر به يعنى 


وحده وتمكن له» فهل له أن يأخذه؟ رحل لك عليه دين وحاء وصلى وسقطت منه المحفظة مثلا وتمكنت أن 


تسحب المال من هذه المحفظة وتمرب» هل يجوز ذلك؟ لا يجوزء إذن الظفر لا يجوز إلا ما ورد فيه اللجواز. 

قوله: وتاخ إِلَى: حَاكيء وَشهُودِ وَيَمِينِ وَإِفَرَارِ): الحاكم هو القاضيء والقاضي إما أن 
يستند في حكمه على الشهود أو على اليمين أو على إقرار المدعى عليه» وقول المؤلف: ويحتاج إلى حاكم 
وشهود ومين وإقرار. يُعلم منه أن القاضي لا يحكم بعلمه» يعني لو أن القاضي يعلم أن فلانًا محق مثل لو 
حضر القاضي مجلس البيع ثم رُفعت الدعوى عنده» قال: يا فضيلة الشيخ فلان باع لي السيارة: فانک البائع 
أنه باع» والقاضي يعلم ذلك» فهل له أن يحكم بعلمه دون شهود ولا بينات؟ لاء لا يقضي القاضي بعلمه. 

نأحذ مثال على ثبوت الحق بالشهود واليمين والإقرار: إذا رفعت البينة عند القاضي» وحاء المدعي 
وقال: يا فضيلة الشيخ القاضي! أنا أطلب من فلان مائة ألف ريل. فيقول للمدعى عليه: هل هذا صحيح 
تقر بمذا؟ إن أقر حكم عليه» إذن هذا حكم بالإقرار» وإن أنكر رحعنا إلى المدعي نقول له: عندك بينة 
شهود؟ فإن أحضر الشهود حكمنا له» وهذا الحكم بالشهود» وإن لم يكن عنده شهود رجعنا إلى المدعى 
عليه نقول: تحلف بالله عز وحل أنه ليس عليك شيء لهذا الشخص. ولا يُنتقل إلى مين المدعى عليه إلا 
بطلب المدعي» فإذا لم يكن عنده بينة» نقول له: ليس عندك بينة» هل نستحلف المدعى عليه؟ فإن طلب 
ميا حلف تقول للمدعى عليدة تعلف بالل عر وحل. فإن حلف المدعى عليه برئ هذا حكم باليمين. 

وقد يحكم باليمين عند وحودها وبترك اليمين النكول» فإن رفض المدعى عليه» فقال: لا أحلف. 
فيقول له القاضي: احلف وإلا قضيت عليك. قال: لن أحلف. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول» وهذا هو 
الرابع من مستندات القاضي في الحكم» وهناك مستندات أخرى في أحوال خاصة. 

قوله: (أمّا الْحَاكِمْ فَهُوَ: الْإمَامُ أو ائه قاض أَوْ غَيْرْم: الإمام الأصل أنه هو القاضي» لكن 
لما اتسعت البلدان الإسلامية واتسعت الخلافة الإسلامية» ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي 


صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم -بأبي هو وأمي- وكان هو السلطان» وكان هو القاضي» لكن بعد 





ذلك لما اتسعت الخلافة» واحتاج الناس في كل مصر إلى قاضى» صار الخليفة يعين قاضيّاء فيكون هذا 


القاضي له الصلاحيات التي أعطاها له الإمام» وقد يخصص الإمام صلاحيات هذا القاضي» يسميه الفقهاء 
إما أن يعين القاضي في عموم النظر وني عموم العمل» أو خصوص العمل وخصوص النظر» أو خصوص 
العمل وعموم النظرء وهكذاء فمثلًا قد يعين القاضي ويقول: أنت قاض مختص فقط بقضايا الأحوال 
الشخصية. وقد يخصصه أيضًا مكانًا فيكون مختص بقضايا الأحوال الشخصية في هذا البلدء قال: أو غيره. 
كيف يكون الحاكم غير القاضي؟ هل يمكن أن يكون الحاكم في القضية الذي ينفذ حكمه ويلزم به الخصوم 
ليس الإمام وليس القاضي الذي عينه الإمام؟ قي صورة التحكيم إذا احتصم رحلانء فقالا: نتحاكم إلى 
فلان. وكان هذا الفلان من يصلح للقضاءء يعني رحل عنده علم شرعي وأهل للقضاءء فاحتكما إليه 
وتراضيا بحكمه فحكما بينهما نفذ حكمه بينهما. 

قوله: (وَتَصْبْهُ: فَرْضُ كِفَايَةِ): يعني يحب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيّاء هذا معنى 
فرض الكفاية بحيث تكون منازعات الناس لما من ينظر فيها ويفصل بينهم في الخصومات. 

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ هُجْتَهدًا): وأن يكون القاضي محتهدًا فيكون عالما من علماء الشريعة؛ لأنه إذا ل 
يكن عالميا سيقضي بين الناس بالجهل» والقضاء بالجهل لا يجوزء وقد جاء في الحديث: (قاض في الجنة 
وقاضيان في النار)» والقاضيان اللذان في النار منهم من يحكم بغير علم. 

قوله: (وَأَمَا الشّهُودُ فَيَحْتَلِفُونَ باخبلاف الْمَشْهُودٍ به قا يُقْبَلُ في الزَّا إل أَرْبعَةٌ): إذن هناك 
شيء لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة وهو الزناء وهناك شيء لا يُقبل فيه إلا شهادة رحلين ذكرين ولا يقبل فيه 
شهادة النساء وهو الجنايات والحدود. 

قوله: روفي الْجِتَايَاتِ 7 ذَكْرَانِ): فلا مدحل لشهادة النساء في الجنايات ولا في الحدود. 

قوله: روفي الْأَمْوَالِ وَمَا يُقْصَّدُ به: رَجْلَانِ أو رج وا 
كإثبات البيع» وإثبات الدين» والإحارة» والرهن» ونحو ذلك» يمكن أن يقضى به بأحد ثلاثة أمور: 


الأول: أن يقضى فيه بشهادة رحلين. 


مراد 


مُرأتان): الأمور المالية وما يقصد به المال 


الثاني: أن يقضي فيه بشهادة رحل وامرأتين. 
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الغالث: أن يقضي فيه بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي» وهذا لم يذكره المؤلف. 
قوله: (وَفِيمَا لا يَطَلِعُ عَلَيْه البَجَالَ: امْرَآَنَانِ) : هناك أمور لا يطلع عليها الرحال غالبًا؛ كالرضاعة» 
أن فلان رضع من فلانة» الرحال غالبًا لا يشهدون هذا ولا يطلعون عليه» فمثل هذا يقبل فيه شهادة النساءء 


والمؤلف اشترط شهادة امرأتين» والمشهور في المذهب أنه يكفى فيه شهادة امرأة واحدة» فلو جاءت امرأة 


واحدة وعندنا رحل متزوج من امرأة وحاءت هذه المرأة وقالت: أشهد أن فلان وفلانة قد رضعا من فلانة. 
رضاعًا يحصل به التحريم حمس رضعات دون الحولين» هل يُفرق بينهما؟ يفرق بينهماء ولا يفسخ؛ لأن 
النكاح لم ينعقد أصلاء لأن العقد على الأحت من الرضاع عقد باطل فلم ينعقد حتى يفسح» وإنما يقال 
هنا: يفرق بينهماء ولهذا تحد أن بعض الفقهاء يقولون في بعض المسائل: يفرق بينهماء ولا يقولون: يطلق» 
ولا يقولون: يُفسخ. 

قوله: رولا تُقَبَلُ شَهَادَةُ گافر في عير الْوَصِيّة في السَّفَرٍِ ولا فَاسِق, ولا صي ولا عَذُوٌ ولا 
وَلَدِء ولا وَالِدِء وَعَاشِقٍ لِمَعْشُوقَهِ): ذكر المؤلف من لا تُقبل شهادتهم وذكر سبعة أشخاص لا تُقبل 
شهادتمم, الأول: الكافر لا تقبل شهادته إلا في مسألة واحدة ذكرت في كتاب الله عز وجل وهي الوصية في 
المنقرء وهذا ذكر في قول الله عر وحل: [يا أَيْهنا الذي آمثوا شهادة بی إا عضر اعد المؤث حي 
الْوضِيّة انان دوا غدل منك أو ران من عيرم [المائدة: »]٠١‏ أو آحران من غيركم فتجوز شهادة 
الكافر في الوصية في السفرء إذا كان شخص ف السفر وحضرته الوفاة وقي بلدان الكفار وليس هناك أحد 
من المسلمين أو هناك طبيبين في المستشفى نصارىء قالا: نشهد أن فلانًا أوصى بكذا. هل تقبل شهادتم؟ 
نعم» في هذه المسألة فقط. 

الثاني: لا تقبل شهادة الفاسق؛ لأن شرط الشهادة العدالة. 

الثالث: لا تقبل شهادة الصبي» فلا تقبل شهادة الصبيان. 

الرابع: لا تقبل شهادة العدو على عدوه» إنسان معروف أنه يريد الضرر لفلان» إن أصابت فلان 
مصيبة فرح» وإن أصابه خير اغتم ومرض ثلاثة أيام يُعاد» فهذا عدو له فهل تُقبل شهادته عليه؟ لا تُقبل 


شهادته عليه. 





الخامس: لا تقبل شهادة الولد لوالده. 

السادس: لا تقبل شهادة الوالد لابنه؛ لأنه متهم. 

السابع: لا تقبل شهادة عاشق لمعشوقة أو لمعشوقه» يصح ضبطها بالوحهين» فمعشوق هنا اسم 
حنس لا يقصد به الذكر» فلا تقبل شهادة العاشق لمعشوقته» رحل يحب امرأة فأراد يخطبها وكان عندها 
دعوى قضائية فشهد لما بشيء» فلا تقبل شهادته» وقوله: وعاشق لمعشوقة. هذا ذكره أبو الوفاء ابن عقيل - 


رحمه الله- من الحنابلة» وصاحب الإقناع أشار إليه وقال: قال ابن عقيل: ولا عاشق لمعشوقة. 


وهنا مسألة: 

صاحب الإقناع وأصحاب المتون يقررون الحكم دون عزوه إلى شخصء فإذا رأيت في المتون حكمًا 
معزوًا إلى شخخصء يعني تحد يقول: ولا تقبل شهادة والد لولده» ولا ولد لوالده» ولا عدو على عدو ... ثم 
يقول: وقال ابن عقيل: كذا وكذا. لماذا يقول: وقال؟ هم يقولون: للحروج من العهدة» يعني أن هذا القول 
ليس بالضرورة أنه قول معتمد» كأن صاحب المتن يريد أن يبرا من عهدة هذا القول» هذا القول قاله ابن 
عقيل فإن كان صوابًا فالحمد لله» وإن كان فيه إشكالًا فقد نسبته إلى قائله. 

قوله: (وَأمًا اليَمِينُ: قفي حَقْ كل مُنكر, إذَا لَمْ تكن الْبَيئهُ حَاضِرَةً فَيَحْلِفُ باللّم: متى تطلب 
اليمين في الدعاوى ويحكم بما؟ قال: وأما اليمين ففي حق كل منكر. المدعى عليه إذا أقر اذ بالإقرار» وإذا 
أنكر وطلب المدعي اليمين من المدعى عليه تُطلب منه اليمين» إذن في حق كل منكر إذا لم تكن البينة 
حاضرة» أما إذا كانت البينة موحودة» يقال: أسمعنا البينة. ولا ننتقل إلى الحلف» قال: فيحلف بالله. ولا تقبل 
اليمين بغير الله عز وحل. 

س: لو كان المدعى عليه شخصًا غير مسلم هل نحلفه على غير الله؟. 

ج: لاء لا يكون الحلف إلا بالله» لكن الفقهاء يقولون: لا مانع أن يؤتى بلفظ يعظمه؛ فإذا كان 


حرا مدا لف بوب الان أو نحو ذلك 
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وقول المؤلف: في حق كل منكر. هذا الإطلاق ليس على عمومه» فإن بعض القضايا لا يُستحلف 
فيها المنكر» فحقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها المنكر الحدود مثلاء وكذلك الأمور التي لا يقضى فيها 
بالنكول لا ياف فيها الك 

قوله: (وَأَمًا الإقراز: فكل مَنْ أَقَرَ بحق» أخلٌ به): لا عذر لمن أقرء فإذا أقر الإنسان بحق فإنه 
يُؤحذ به ولا بحق له الرحوع عنه إلا في بعض المسائل في الحدود فإنحم يجيزون الرحوع عن الإقرار» لكن حقوق 
الآدميين لا رجوع فيهاء لا عذر لمن أقر. 

*** المي نع 
8 لاوم الماك والمدربث: 


ع لون وكا 
ك 
. فیباځح كُل: 
57 


53 
ع 


ا 


ه. وَحَيَوَانِ: بَحْرٍ. 
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ب.وَكُلٌ ذي تاب من السّبَاع. 


۲. وَشْبْرْم وَنَحْوهِ. 
4. وَمَالٌ الْعَيْرٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة دَاعِيَة إِلَبْه. 

قولد: (الشادية: المأكل وَالْمَشْوَي)+ ا هى احكام الأطعمة# ما الذي قبا مين الط 
والمشرب؟ وما الذي يحرم؟ بدا بالمباح. 

قوله: (قَيْبَاحُ كُلُ: طَاهِرِ لا مَضَرَة فيهء من أَنْعَام وَثِمَار» وَأَعْشَابِء وَطَيْرٍ وَحَيَوَانِ بَحْرِ 
وَمَاءِ وَفقاع» وَنَحُوِهِ): يباح كل طاهر لا مضرة فيه» شرطان: الشرط الأول: طاهر. الشرط الثاني: لا مضرة 
فيه. والطاهر يخرج منه النجس» والذي لا مضرة فيه يخرج منه ما فيه مضرة» الأشياء التي تضر بالإنسان ضرا 
محققًا لا يحوز له تناولهاء ثم ذكر على ما يُباح سبعة أمثلة: أنعام؛ كالإبل والبقر والغنم» وثمار؛ كالتمر 


والفواكه» وأعشاب» والأعشاب كثيرة ومعروفة» وطير فإن الطير يجوز أكله وسيأت الاستثناء كذوات 


سرب ْ 
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المخالب» وحيواك حر والقاعدة 2 اللذهب أن حيوان البحر كله مباح لا يستئشى من هذا ذوات أنياب ولا 


غيرهاء لكن يستثنون ثلاث مسائل فقط: الضفدع والحية والتمساح» فقط وما عدا ذلك من حيوان البحر 
فهو مباح» فكل شيء ف البحر لا يعيش إلا في الماء فهو مباح» قال: وماء. هل هي معطوفة على البحر أم 
معطوفة على حيوان؟ المعنيان صحيحان يعني حيوان بحر وحيوان ماءء الفقهاء رحمهم الله- إذا أطلقوا 
حيوان البحر لا يريدون البحر الذي يقابل النهر وإنما يريدون حيوان البحر يعني حيوان الماء الذي لا يعيش 
إلا ق الماء سواء كان بحرًا مالحا أم كان را عذبّاء فيحتمل أن المؤلف أراد أن يبين البحر أو غيره من المياه؛ 
كحيوان النهر وغيره» أو أن مراده أن الماء يباح شربه» والمعنيان صحيحانء قال: وفقاع. والفقاع نوع من 


الأشربة» قال: ونحوه. والقاعدة هنا: أن الأصل في الأطعمة الإباحة» إذن كل شيء مباح إلا ما استثو 


قوله: (وَيَحْرْمُ کل تجسء مُضِرٌ گلپ وَكُلُ ذي تاب مِنَ السّبَاع, وَمِخْلَبٍ من الط وَرَحي 
وَنَحْوٍ ذَلِكَ): ذكر المؤلف -رحه الله- في رمات ثمانية أشياء» قال: ويحرم. أولا: كل نجس مضرء إذن 
انجس مرم والشيء المضر محرم؛ والنجس مثل الكلب» والمضر الطاهر مثل السّمء ثانيًا: كل ما له ناب من 
السباع يفترس به فإنه محرم» مثل الذئب والثعلب والنمر والأسد ... إلى آخره» ثالنًا: كل ذوات المخالب من 
الطيور» مثل: النسرء والصقر. قال: ورحم ونحو ذلك. الرحم يقولون: إنه يأكل الجيف. ولهذا بعضهم يقول: 
وما يأكل الميّف. فكأن المؤلف ذكر هذا مثالا ما يأكل الحيف أيضًا فهو رم. 

قوله: (وَيَحْوْمُ مُسْتَحْبَتْ هنفد وَفأرةء وَكُلنُ حَشَرَاتِ): الخامس: المستخبثء ومثّل للمستخبث 
بثلاثة أمثلة» قال: كقنفذ. وهو حيوان صغير له شوك ومعروف» وفأرة وهي معروفة» وكل الحشرات» الحشرات 
كذلك لا يجوز أكلهاء والحراد يجوز أكله بالاتفاق وهو من الصيد. 

قوله: (وَحَشِيشَةٍ مُسْكرق وکل عشب مُضِرٌ كبنج وَشْبْرم وَنَحُوه): السادس: كل شيء 
مسكر فهو حرام» مثل: الحشيشة» سواء كان هذا الشيء مشروبًا أم غير مشروب» سواء كان مائعًا أم غير 
مائع؛ كل شيء يُسكر فهو حرام» قال: وكل عشب مضر؛ كبنج وشبرم ونحوه. والمقصود هنا القاعدة وأما 


المثال فإنه لا حصر له» فكل شىء يضر بالبدن ضررًا محققًا لا يجوز تناوله. 





قوله: روک مُسْكر, گخَمْر» وَنَحُوهِ): السابع: كل مسكرء وهذا واضح. 

قوله: (وَمَالُ الْعَيِْ من عَيْرٍ ضَرُورَة دَاعِيَةٍ إَِْه: الثامن ما يحرم: مال الغير» الأصل في الأموال 
التحريم» والأصل في الأشياء غير المملوكة لأحد الإباحة» والأصل في أشيائنا الإباحة» والحظر هو الأصل في 
العبادة» والحل أصل في المسمى عادة» لكن أموال الناس الأصل فيها التحريم. 


والأصل في الأبضاع واللحوم 2 ** والنفس والأموالٍ للمعصوم 
ای چ ال نوت فافهْ ههداك اللا مايل 
والدليل على هذا الأصل: قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم)» إذن الأصل في أموال الناس أنه يحرم مال الغير إلا بطيب نفسء قال: ومال غير إلا لضرورة داعية 
إليه. فإن وُحدت ضرورة داعية إلى مال الغير فإنه يجوز له الأكل منه لكنه يضمنه لصاحبه» ومثاله: شخص 
في الصحراء وحد شاة مملوكة لشخص فأحذها وذبحها وأكلها ولو لم يفعل ذلك لمات» هل يضمن له 
قيمتها؟ يضمن له قيمتها. 
*** المت *** 
۷. السّابع: المَواريث» الوارث تلائة: 
أ. ذو فَرْضٍ) وَتَعُْمْ: 
0 الرّوْجَ وَلَهُ: 
أ. النصف. 
ب. ومع الولد: الأئغ. 
؟. وَالرَّوْجَةُ وَلَها: 
أ. الربع. 
ب.وَمَعَ الوَلَدِ: اللمُن. 
وَلَوْ تَعَدَّدَتْ. 


". الأب مَعَ ذكور الْوَلَدِ لَه السَّدُُ. 


سرب | 
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ب.وَمَعَ الول الا 


5. وَالْجَدَةُ لها السُدس. 
/ا. وَالْبنْتُْ لَهَا: 


4. وَبَنَاتُ الان كَذَلِكَ. 
-وَإِنْ رَادَتْ عَلَى وَاحِدَةٍ گان لَهَا الثْلنَانِ. 
-وَإِنْ كَانَتْ بنٿ وَبَنَاتُ ابن گان: 


0 


أ. للبنت: النصف. 


کر مد 


ب. وَلِمَنَاتِ الابْن: السُدّسُ. 


--4 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفريق 





ب.وَالَْوْلَادِ. 


۳. وَمَنْ في دَرَجَته مِنْ إخوته. 
.٤‏ وَمَنْ في دَرَجَة أبيه منَ الْأَعْمَام. 
ه. وَلْمَولَى المُنْعم. 
چ وَذُو الْأَرْحَام: كل قَرَابَةِ أَذلَى بأنتى عل بمَنِْلَةِ مَنْ 
"وکل قريب: 


قوله: (السَابِعٌ: الْمَوَارِيِتُ): المواريث يفردها العلماء بعلم مستقل يصنفون فيه كتب يسمى علم 
الفرائض» ويسمى علم المواريث» وقسمة التركات» فالمؤلف هنا ذكره؛ لأنه باب من أبواب الفقه» لكنه ذكره 
على وحه الإيجاز والاحتصار» فمن أراد أن يدرسه فينبغي له أن يدرسه على عالم فرضي بشكل متأنٍ يدرس 


الكتاب ويحل التمارين والأمثلة ونحو ذلك» ومن أمثل الكتب التي تحفظ في هذا كتاب (الرحبية) للرحبي - 


قوله: (الوارث ثَلَانَةٌ): الذي يرث يرث بأحد ثلاثة أمور: إما فرض» أو تعصيبء أو رحم» قال: 


الوارث ثللاثة: ذو فرض» وعصبيات» وذو رحم. وبدأ بأصحاب الفروض. 


dd 
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قوله: ذو فَرْضٍء وَتَعُمُ الرّْجَ وَلَهُ النَصْفُء وَمَع الْوَلَدِ الرُبْعُ): الآن يذكر أصحاب الفروض» 
وذكر المؤلف -رحمه الله- عشرة أصنافء أولا: الزوج» وله حالتان في الميراث: النصف عند عدم وحود 
الأولاد» عدم وحود الفرع الوارث» إذن الميت ليس له أولاد» طبعًا الصورة هنا عندما نقول: ميراث الزوج» 
الميت ذكر أم أنثى؟ عندما نقول: ميراث الزوج فلا يتصور إلا أن يكون الميت أنثى» زوحة؛ لأن القاعدة في 
الفرائض أن الشخص يتسب إلى الميت» عندما تقول: أخ» هلك هالك عن أخ. أخ لمن؟ للميت» فالميت 
يُعرف من ذكر المسألة» إذا ماتت المرأة وكان لما زوج» هذا الزوج له حالتان في الميراث: النصف إذا لم يكن 
هذه المرأة أولاد» وإن كان طا أولاد فإن الزوج يرث الربع» قال: الزوج وله النصف ومع الولد الربع. مع الولد 
لما. 

قوله: (وَالرٌوْجَكُ وَلَهَا الرُبْعْ وَمَعَ الْوَلَدٍ الثم وَلَوْ تَعَدَّدَتْ): الثاني من أصحاب الفروض: 
الزوحة» وها أيضًا حالتان: الربع عند عدم وحود أولاد للميت» والثمن عند وحود أولاد» قال: ومع الولد 
الثمن. طبعًا لما نقول أولاد» الفرضيون يقولون: الفرع الوارث. أعم من الأولاد فليس من الضرورة أن يكون 
ولا ابن أو بنت فممكن أن يكون ابن ابن» قال: ولو تعددت. يعني لو مات الرحل وله أربع زوحات فهل 
كل واحدة ترث ثمن» ثمن» ثمن» ثم» أو ربع» ربع» ربع» ربع؟ لاء يشتركن في الربع» أو يشتركن في الثمن. 

قوله: والب مَعَ ذكور الْوَلَدِ لَهُ السّدُسُء وَالْجَدُ كَدَلِكَ): الثالث من أصحاب الفروض: الأب 
مع ذكور الولد له السدس» إذا كان الميت له أولاد ذكور فإن أبا الميت يرث السدس فرضاء فالأب تارة يرث 
الفرض» وتارة يرث تعصيب» وتارة يجتمع له الأمران» وعلى كل حال لن نطيل في هذاء الرابع: الجد كذلك» 
فيكون صاحب فرض» ويكون له السدس عند عدم وجود أبناء ذكور للميت. 

قوله: (وَالَأمُ لها اقلت وَمَعَ الْوَلَدٍ السّدُسُ وَالْجَدَةُ لها السُّدُْسُ): الخامس من أصحاب 
الفروض: الأم وها حالتين: الثلث والسدسء الثلث عند عدم وحود أولاد للميت وأيضًا -ولم يذكر المؤلف 
هذا-: عدم وجود جمع من الإخوة» وترث السدس عند وجود الأولاد أو وجود جمع من الإخوة» السادس من 


أصحاب الفروض: الجدة» قال: والجدة ها السدس. وإذا وُحد أكثر من حدة يشتركن في السدسء طبعًا هذا 





من جهة الإجمال وإلا قد تحجب وسيذكر المؤلف بعض مسائل الححب» لكن لن نستوعب هذاء فمن أراد 


أن يتوسع فليدرس الفرائض دراسة مستقلة. 
قوله: (وَالبِنْتُ لها النَصْفُء وَمَعَ أخ ذكر عَصّبَة وَالأخث ذلك وَبَاثُ الان كَذَلِكَ وَإِنْ 
رادت على وَاحِدَةٍء كان لها الثَلتَانِ): السابع من أصحاب الفروض: البنت» رحل مات وله بنت» أو امرأة 
ماتت ولها بنت» فما هو ميراث البنت؟ لما حالتان في الميراث في الفرض وها حالة أخرى في التعصيب» في 
الفرض إما أن ترث النصفء أو ترث الثلثين» وقد تكون عصبة إن كانت البنت وحدها فترث النصف» وإن 
ترث بالتعصيب معه يكون للذكر مثل حظ الانثيين» والأحت كذلك» فاته الاين كذلك يعى متفردات 
النصف ومجتمعات الثلثين على تفصيل واستثناءات لا يتسع ها المقام» وحتى لو ذكرناها لن تستطيع حفظها 
إلا إذا درستها بتأني» قال: وبنات الابن كذلك» وإن زادت على واحدة. سواء زادت على واحدة البنت أو 
زادت على واحدة الأحت» أو زادت على واحدة بنت الابن» كان لما الثلثان. 
بدت وبنات ابن عندنا الميثك مات وله بتت وله يتت ابخ) البنت تأحذ النصف» وبنت الابن تأحذ السدس 
قوله: (وَإِنْ گان بنث, وَأَحَوَاتْ كُنّ عَصّبَاتِ): وهذه تسمى التعصيب مع الغير. 


- 


مشاه 2ج هه 7 0 sk‏ 4 ل قم فا ا 
وَالأخحوات إن ات فيك مَعْينغثنلٌ مُعَصصبَات 


قوله: (وَوَلَد الأ إن كَانَ واحدًا لَه السّدُمنْء وَإِنْ رَادَ لَه القُلْتْ): العاشر: ولد الأ والفقهاء - 
رحمهم الله- والفرضيون يعبرون بولد الأم ولا يعبرون بقومم: الأخ لأم. لماذا؟ الأخ لأم هو ولد الأم» لكن 
ولد الأم يعم الأخ لأم والأحت لأم» فبدل أن تقول: الأخ لأم والأحت لأم» فتقول: ولد الأم. وولد الأم ما 
ميراثه؟ إن كان واحدًا له السدسء وإن كان أكثر من ذلك فلهم الثلث يشتركون فيه» والإخوة لأم أو أولاد 
الأم لهم أحكام في الميراث على حلاف الغالب» من ذلك: أن ذكرهم وأنثاهم سواء وأتهم لا يحجبون من 
أدلوا به» ويذكر الفقهاء مسائل أخحرى غابت عن بالي الآن» وقد يسقطون» فهناك مسألة عند العلماء 
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سما المسالة امات سقط فيا الا لأف عمق اال هد عند الشافعية المشتركة» وما 
يسمو ر وجوه ۾ م ويسمى وا مسي 


المسألة الحمارية؟ 


ون تحد روجا وأا ورا 5 ا للم کاو السا 
و م 5 1 لا واب ee‏ و تَعْرَقُوا ی شض او و 


الهم كلام ** واجعل أَبَاهُمْ ك ان ي 

هذا عند الشافعية» أما عند الحنابلة يسقط الأشقاء» وصورة المسألة: عندنا زوج وأم وإحوة لأم 
وإحوة أشقاء» نقسم المسألة: الزوج له النصف؛ لعدم الفرع الوارث» والأم لما السدس» كم المتبقي من التركة؟ 
الثلث» والإحوة لأم سيأخذون الثلث؛ لأتمم جمع» والإحوة الأشقاء ما نصيبهم؟ نصبيهم الباقي ولا باقي» 
فقيل: يسقطون» وهو مذهب الحنابلة» وقيل: يشتركون مع الإخوة لأم وتجعلهم كلهم كأهم لأم. 

فاي ا هة - ممم انال شرا ن اديه 

كأن ما لهم أب» كأتحم إخحوة لأم. 

قوله: (وَالْعصبَاتُ فُرُوعٌ الَجْلٍء وَأْصُولَه الكو كالب 
وَمَنْ في دَرَجَةٍ أيه من الْأَعْمَامء وَالْمَوْلَى الْمُنْعم): العاصب إذا انفرد أحذ المال كله» وإذا استغرقت 
الفروض التركة سقطء وإذا لم تستغرق الفروض التركة يأحذ الباقي. 

لمن أخيرٌ ك1 لْمال ** a‏ أو 0 

و كان مَا يَفْضّلٌ بَعْدَ الْمَوْضٍ لَه ال 

والعصبات فروع الرحل الذين هم أولاده» قوله: فروع الرحل. مقيد بالذكورء ولهذا قال: ا 0 
الذكور. فكلمة الذكور هو قيد يرحع على الفروع وعلى الأصولء فالفروع الذكور والأصول الذكور هم 
العصبات» قال: كالأب والأولاد. ومراده هنا الذكور؛ لأن كلمة الأولاد يُراد بها الذكر والأنثى إذا أطلقت» 


> الأو د. وَمَنْ في دَرجَته جَته من إخوته. 


قال: ومن في درحته من إخوته. إذن عندنا الفروع والأصول والإخوة» ومن في درجة أبيه وهم الأعمام» والمولى 


المنعم وهو المعتق ويرث بالولاء» یع إذا أعتق شخص عبده وهذا العبد للا وارث له فمن يرثه؟ يرثه معتقه. 
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7 رودو الأنحام: كل قَرَابَةٍ أذلَى بأنتى, بُجْعَل بِمَنِْلَةِ مَنْ أذْلّى به): كل قريب ليس من 


أصحاب الفروض ولا من العصبات فإنه من ذوي الأرحام» هل يرث ذوي الأرحام؟ لا يرثون إلا إذا انعدم 


أصحاب الفروض وانعدمت العصبات» وتوريث ذوي الأرحام له طرائق» مذاهب عند أهل العلم والمذهب 
عند الحنابلة أتحم يرثون بالتنزيل» يعني ينزلون منزلة من أدلوا به 

قوله: رول قريب من الْعَصّبَاتِء يَحْجْبْ الْبَعِيدَ): القاعدة في العصبات: أن القريب يححب 
البعيد» شخص مات وله ابن وله ابن ابن» وابن الابن هذا أبوه ميت قبل المورث هذاء فنقول: يرث الابن» 
وابن الابن يسقط ولا يرثء» فإن أوضى له فاك الغ وإن ل يوص له فهل تثبت الوصية الواحبة؟ لا تبت 

قوله: وَالَأَهُ 07 تخجحّث تَحْجُبُ الْجَدَّة): الأم تحجب الحدة فلا ترث الجدة مع وحود الأم. 

قوله: (وَالْآَبُ يَحْجْبُْ 00 والأب يحجب الحد فلا يرث الجد مع وجد الأب. 

قوله: (وَالْوَلَدُ بَحْجْبُ خن ولد الأه » وَالْأَحَوَات): إذا كان عندنا ابن فإنه يحجب الأخ لأم» ويحجب 
الأحوات» فولد الأم لا يرث مع وجود الابن» والأحوات لا يرثن مع وحود الابن» لكن هل يرثن مع وجود 
البنت أم لا؟ سبق معنا أتمم يرثن ميراث تعصيب مع الغير. 

والأخواث إن تكن بَنَاثُ |(" ** َه عن تغل نعط باث 

وكذا نكون بفضل من الله عز وحل قد أتممنا هذا الكتاب المبارك» وهو كتاب (فروع الفقه) لابن 
عبد الحادي حرحمه الله-» وهو أصغر كتاب من كتب مذهب الإمام أحمد -رحه الله والوصية التي أوصي 
بها نفسي وإياكم» الحرص على التفقه في الدين» والاستزادة من هذا العلم الحليل» وهو علم الفقه» فالإنسان 
لا يقتصر على دراسة هذا الكناب» يكرر الكداب الذي درسه» وينتقل إلى كتاب أوسع منه» ويحرص على 
التكرار» فإن الفقه فروع متناثرة» إذا لم يكرر الإنسان ويعيد فيها ويدرس ويكررء فإنما تذهب من ذهنه ولا 


تبقى حاضرة في الذهن, فأوصيكم بالتفقه في الدين وحضور مجالس العلم. 


ركد | 
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الْأَسْئِلَةٌ الشاملة وَالْحَالَاتُ الْعَمَلِيَهُ 


على 


فُرُوع الفِقَهِ لابن عَبْدٍ اهادي حَرَحِمَهُ الله 


4 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفريق 





بشم اله الحم التحيم 


الَمدُ لله وَالصّلَاةُ وَالِسَلَامُ على رَسُولٍ اللَهِء وَعَلَى آله وَصَحيِدِ وَمَنْ وَالاف 
ا ثرا جه حَعَة الْعِلْم وَمُذاكرلَةُ من م ما يبه في الْقُوَاد وَيُرَسّحُْهُ في الدَهْنء ين 


لمهم لِطَالِب الْعِلْم إِذّا دَرَسَ كتَابًا أن 


وا گان يما ُيِسَرُ عَلَى طَالِبٍ العم مُرَاجَعَةُ الْعِلّمِ مع تفه وَمُذَاكرنةُ مع فرينه: 


الْأُسْعْلةُ الشَامِلَةُ لِمَا دَرَسَةُ؛ ر ت َع َعْدَ نيق کتاب ب فُرُوعَ انه 4 لابن عبد ا ادي وَتَدْرِيسِه 
أَنْ | ب سْعِلَة سْعِلةٌ شاملة لمي مَسائل الاب وَفْقُرَاته مها بأ بأشيلة ة تَطْبِيقِية اتال 


عَلَى قَهْمِ الْمَسَائِلِ وکت الدَّارِسَ مَلَكةَ التَطبِيق» وقايط E‏ سه بِالْوَاقِعَاتِ ال 


سال الله أَنْ يَنْمَعَ به وَأَنْ يْعلَهُ تاعا لِمُوَلّفهِ ولِمُطَالِعِهء وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 


5758-١-48‏ ۹ھ 


١ 7‏ 
27 هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 


الت كدب للنصائة 





قر 
4 


الْأَسْئِلَهُ الشَامِلَةُ عَلَى كتَاب فُرُوع الفقه لابن الْمُبَرو- رَحِمَهُ الله 


_- 
ع 


س١/‏ جَعَل الْمُوَلْفُ حرَحَة اللّه- في اول الكتاب مَدَارَ الْفِقّهِ على عَشَرَةَ أَشْيَاءَ © 
عِنْدَ التّفْصِيلٍ دَجحَهَا في ENE‏ 

9 اننا د ا 

س8/ تشتيل الصّلَاهٌ عَلَى سَبْعَة أَشْيّاءَ فما هئ؟ 

ون 4 ها وط السا 


ا خا يضاف الي تعتبَرٌُ في الْمْتَطمّر في طَهَارَةِ الحدَثِ؟ 


Ga 


س۷/ ما الْمْتَطَهدُ به في طَهَارَةِ الحَدَث؟ بين الْأَصْلَ وَلْبَدَلَ. وَمَئى يُصَّارُ إ 


الْبَدَلِ فيها؟ 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جريرللتفرية 





س۸/ الطَهَارَةُ تَوْعَانِء قَمَا هي 


ب ا ا 6 

س /١١‏ ما سنن الْوْضُوء؟ 

E نا‎ 

س۲ /١‏ ما الَّذِي ممح عليه من الحوائِلٍ عَلَى أَعْضَاءِ الْوْضُوو؟ ويي 
يون الْمسْمْ؟ 


س7١/‏ ما مده اشح عَلَى الف وَمَىَ يَبْدَ 


ا 


حِسَابهَا؟ 
س١ /١‏ ما واب الْمْسْلِ؟ 

س5 /١‏ ما مُسْتَحَبّاتُ الْفْسْلِ؟ 

وى نا تَوَاقِضنُ الطّهَارَة الصذْرى؟ 

س١‏ / ما نَوَاقِضُ الطّهَارة الْكُبْرى؟ 

س5 /١‏ تَسْعَمِلْ الطَّهَارَةُ مِنَ النّجَاسَةٍ عَلّى أَشْيَاء فما هي؟ 
اعدد التكاسات. 


س ١؟/‏ ما شَرْط مُزِيل النَّحَاسَة؟ 
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لك لذي ثُرَالُ به النََحَاسَةُ؟ 


ينما ي ال 58 عَنْهُ النَحَاسَةُ؟ في + عق التضلى وَغَيْرِه؟ 

س٤‏ ۲/ بَيّنْ مَوَاقِيِتَ الصَلَوَاتِ الْحَمْس. 

سه ۲/ چ ندرك الصّلاة؟ وم درك الخُمْعَة؟ 

س٣‏ ۲/ ما ضَابط الحائل الَّذِي تسر لَه الْعورة؟ 

س۲۷/ ما حُدُودُ عَوْرَةِ البَجْلٍ وَالْأَمَةِ وا 

س۲۸/ م يَسْقْطُ اسْتقبَالٌ الْقبْلَة؟ 

س9 ۲/ ما وَقْتُ التي لِلصّلاة؟ 

س۰ "/ ما ركان الصلَاة؟ 

س٠۳‏ / ما وَاجِبَات الصَلاة؟ 

س7 "/ تَنْقَسِمْ مُسْتَحَبَّاتُ الصَّلاةٍ إلى فِسْمَيْنٍ امنا هما؟ مع التَخم للك قا 
س7 / ما ضَابط الْمبَاح في الصَلاة؟ مع اميل باد َيل 
س5 / ما ضَابط الْمَكْرُوِ في الصّلاة؟ مع انير 
س٥٣‏ / ما ضَابطُ الْعَمَلٍ الحرم 5 الصّلاة؟ مَعَ التَمْقِيا 


أَقْسَا 


س٣ /٣‏ الصّلواث اانه فام ما هي؟ مَعَ بَيَانِ ما يَنْدَرج تحت كل قِسْم. 
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س۳۷ على من جحت الصلوات الخفاد؟ 


+ ها مض الا ين الصلوت؛ 
س/ ما صِفَّةُ صّلَاةٍ العِيدِ؟ وَمَا وَقْتُّهَا؟ 

س٠‏ 4/ ما وَقْتُ التّكْبير الْمُطْلّق؟ وَمَا وَقْتْ التكبير الْمُمَيْدِ؟ 
س ١‏ 4 / ما صِنَةُ صَلَاةٍ اَاَة؟ ومتی تَكُونُ؟ 

س 45 / ما عد الأكْمَانٍِ لاحل وَالْمرة؟ 

س٣٤‏ / ما صِمَةُ حل الْمَِّتِ؟ 


و 


س٤ /٤‏ مق يَكُونُ َف الْمَيّتِ؟ وما صِمَة امبر الذي يدف فيه؟ 
س١٠‏ / الصلواث الْمَسْنُوتَةُ شما فما ها؟ 

س5 4/ ما التّمْكُ الْمُطْلَقْ في الصَلاة؟ 

س572 / ما أَوْقَاتُ النَهْي؟ 

س۸٤‏ / ما التَفْل الْمْمَيّدُ؟ مَعَ بَيانِ أَقْسَامِهِ وما يَنْدرِجُ كته مِنَ الصَلَوَاتِ. 
س4 4 / ما وَقْتُ صلا الضّحَى؟ 


س٠‏ 5/ ما وَقْتْ صَّلَاةٍ الْوثْر؟ 


س٠٥‏ / ما وَقْتْ صلاة التراويح؟ وهل کون جْمَاعَةٌ 


4 
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س57/ ما وَقْتُ صلاة الْكْسُوفبِ؟ 


س57/ ما وَقْتُ صَّلَاةٍ الاسْتسْمًَاءِ؟ وَمَا صِمَتّهًا؟ 

س٤‏ 5/ م يُسْجَدُ سْجُودُ التلاوة؟ وما صِفَنْه؟ 

س5 ه/ ما حك الحمَاعة في الصّلَاةِ؟ 

س5 5/ من الأول بِالْإمَامَةٍ في الصّلاة؟ اذكر الريب . 
س۷٠‏ / أَيْنَ يَقَفُ امام من الْمَأُمُومِ؟ 

س/,ه/ ما اط الْعْذْرٍ الْمُسْقط لِلْجَمَاعَة؟ 

س۹ که جاعة كيك ليرة 

س۰ /٦‏ من الَّذِينَ لا رنه الجْمْعَةُ؟ وَل صح مِنْهُة؟ 
س١5/‏ ما الشروط الْمُحْتَصة بالمعة؟ 

س15/ للام عَلى الزگاة شيل على أُمُورء فما هِي؟ 
س7 / من الْمُرَكي ؟ 

س14/ گر الولف ره الله في الْمرَكّى أَمْرَيْنِ فا ها؟ 
سه / ما الرّكاةُ الي تَكُونُ لِلنَفْسِ؟ 


س5 عَلَى من یب راه الفطر؟ وَعَمَّنْ جْرِجْهَا؟ 
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4 


مكتب جرير للتفريغ 





س۷٦‏ / ما لصتاف الي تُكونٌ مِنْهَا ركاه الِْطر؟ 


س الْمَالُ الْمْرَكّى أَرْبَعَةُ أصتافي» فما هِي؟ 
س53/ ما يمه الْأَنْعَا؟ 
س۰ ۷/ ما نِصَّابُ الإيل؟ وَمَا الْوَاجِبُ فِيهء وَفِيِمَا راد عَلَيْه؟ 
س 1١١‏ ما صاب الْبَمّرِ؟ وما الْواجب فيو وَفِيمَا راد عَلَيْه؟ 
س۷۲/ ما صاب الْعَنَِ؟ وما الْوَاحِبُ فيه وَفِيِمَا راد عَلَيْه؟ 
بر سارها E‏ 

فى #ارما' يات الأكان9 وما الاج فيه 
ىهم ها لقا !9 وما الوايسة ف 

س١/‏ كيف يُعْتَبَرٌ نِصَابُ عروض التّجَارَةِ؟ 
دن ما شط وخرب اة 0 من الْأَرْضٍ؟ 


0 


س۷۸/ هَل يشرط الصَاب وَالْحَوْلُ في الْأَمْوَالٍ ال 
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س۸۲ / ما حکم دَفْع لرا للمَرِيبٍِ؟ 


بي #بارنا شك فع الا لبي الْمُطّلِب؟ 

س٤‏ ۸/ اشْتَمَلَ کلام الْمُوَلْفٍ عَنِ الصَوْم عَلَى مور قَمَا هِي؟ 
س١٥‏ ۸/ ما ضابط الضّائِم في الصَؤم الواجب وَالصّوم النَفْلٍ؟ 

س٣‏ ۸/ الۇم أَفْسَابٌ فما جِي؟ مع بيان ما يَنْدَرجُ في کل قِسْم. 
س۸۷/ ما الصُوْمُ الْمَكروة؟ 

س۸۸/ ما الصّوْمُ الْمْحَتَهُ؟ 

س85/مَا التَفْل الْمْمَيَدُ في الصّوْم؟ 

س۰ ۹/ ما مُفْسِدَاتُ الصّوْم؟ 

او في الصّوْم نوا قَمَا هي؟ مَعَ لمعلل ّ نوْع؟ 
س۹۲/ ما حك الاغتگافی؟ 

س۳ 4/ ما مَكَانُ الاغتكاف؟ وَمَا رَمَانه؟ وَمَا مَفْصِدَةُ؟ وَمَا مُفسدة؟ 
س٤‏ 4 / الْكَلَامُ عن اج ال عل ر اة 

سه ۹/ ما ضابط الاج الذي کون علا لؤخوبه» أو باد إسشنييه؟ 


ةرما الح الواح وا الح الرن 
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س۹۷/ ما الخو إِلَيْه؟ 


س38/ أَفْعَالُ الح عَلَى سام مَا هِي؟ 

س33/ ما نَْعَا الْمََاتِيتِ؟ 

س. 0/١١‏ ها الْمَوَاقِيتُ اليّمَانِيةُ؟ وما انها بالحَي؟ 
اا كا الموافيث المكاكة؟ 

س |٠٠۲‏ ما أَنْسَاكُ الحَجٌ؟ وَمَا الْمَرْقُ بَبْنَهَا؟ وَمَا أَفْضَلَّهَا؟ 
س 2/١١8‏ می تكوب الكَلِْيَةُ؟ 

س٤ /٠١‏ ما عَحْظُورَاتُ الإخرام؟ 

سه 200/٠١‏ ما الْقَْقُ بين البَحلٍ والمرَةٍ ني عَحظُورَاتٍ الإ خرام؟ 


0 


س٣٠٠/‏ مَافِدْيَةُ أَحْذٍ الشّعْرِء وَمَا الْمَرْقُ بَيْنَ أَخْذٍ ثَلَاثِ شَعَرَاتِ 


س 1٠٠0‏ ما فِذيَةُ تغطية الس ولس الْمجبط وَالطَيب؟ 
س8 207/١٠١‏ مَافِذَيَةُ قتل الصَّيْدِ؟ 


7 0 


من دار 2 اما فاطو وما ا عل ا 
د مَا 4 صَيْدٍ الحرم وشجره وَنَبَاته؟ وَمَا لمق بي حرم 15 


َالْمَدِيَةِ في دَلِكَ؟ 


4 
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س 2020/1١١١‏ من أبن يڏل مكة؟ وَمِنْ أَيْنَ يَْيج؟ 


بولقو برذ ابه يتك ففجة اكوا 

س 2/11 > يبَأ لاغ إا ول مک 

س4 20/١١‏ هَل جل الحَاجُ إِذَا طَاف لِلْقُدُومِ وَسَعَى؟ 

iT‏ ما عَمَلُ يَوْم التَروية؟ 

س٦۱۱/‏ مَاعَمَلُ يوم عَرَقَة؟ وَمَى يدقع منها؟ 

س۷١١/‏ مت يان الحا مُرْدَلمَة؟ وَمَادًا يَعْمَل فيها؟ 

س۱۸ ما اعمال يوم التخر؟ 

س۹٠١/‏ ما أَعْمَالُ يام التَّشْرِيقِ؟ 

ET‏ می يَعَلُوفُ الحا للوَدَاع؟ 

س۱۲۱/ هل يُشْرَعٌ زيار قير الت صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رضي الله 
عَنْهُمَا؟ 

OE 


س ۱۲۳| ما واجباث ا 


س٤۲٠/‏ وما ست الحج؟ 
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o 


5 


س۷ 


الْعْمْرَةِ؟ 


/١١ س8‎ 
E 
rg 
NE 
س‎ 
م‎ 
14 
a 
ET 
NE 


Eh 





مَا وجب العمرة؟ 


ما السّنٌ المُجزئ في الْأَضَاحِي؟ 
مَا وَقْتْ دح الْأُدضخية حيّة؟ 

مَا السسّنةُ في اليس ةا 

ما الذي بتع من مُرِيدُ الأضحيّة؟ 


° 


الل أكالفك فيو a E‏ 
مَعَ مَنْ يَكُونُ الِْهَادُ؟ 

ما حم اليِهَادِ؟ 

ما الامو 3 التي يشتول عَلَيّهَا اكلام عَلَى الجهاد؟ 
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س ۱۳۹| مَاوَصْفٌ الْمُقَاتلٍ في الْجهَادِ؟ 


س 20/١4.‏ هَل يلر اَن يَكُونَ لِلْحَيْشٍ أَمِيد؟ 

س١٤٠/‏ فيم يُسْتَأَدَنُ امير في اللِْهَادِ؟ 

س 20/١45‏ ما حك قزار مِنَ الْعَدٌُّ في اليِهَادِ؟ 

س 202/١49‏ هل يش لِلْجَيْشٍ الْمُسْلِم بَعْدَ الظَّرِ أن يرقا أو يَفْطَعُوا الشّجِرَ 
س54 207/١4‏ من الْمُمَائَمُ في الحِهَادِ؟ 

Nin‏ ما ميّارَاث الْإمَام في التَعَامْلٍ م مَعَ الْأَسِير؟ 

س45 2/١‏ لِمَنْ يکود سَلَبْ الْمَتيلِ؟ 

س 2/1437 ما لحكم قش من بَذَلَ الميزية؟ ومن أطي الْأَمَان » مِنْ مُسْلِم؟ 
س4 2/١‏ من ص الْأَمَانُ؟ 


س 221/١494‏ © يتفض عَهْدُ الْكَافِرٍ؟ 


س۰٠‏ الْمَغْنومْ من الکمار ِسْمَانٍ ما هما؟ وما كم كل قشي مِنْهُمَا؟ 
س ۱۹۱| الْمْصَاَةُ مَعَ لکنا ر ها صُوَرٌء ُمَا هى وَمَا مَكمهًا؟ 


غ4 


س۲٠٠/‏ عا امور الي ذكرٌ امول - رجه اللّه- أنه لا بد منْهَا في الْبَئْء؟ 
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oo‏ اط البَائِ؟ 


س 554 /1١‏ ما شط الْمُبَاع؟ 
eds‏ ما سوط اللَمَنِ في الْبَيْع؟ 
e‏ ا شُرُوطٌ الْمُكَمَنِ في الْيْم؟ 
س817١/‏ ما صُوَرُ صيعة الْبَيِع؟ 


س58١/20‏ الشّرُوطٌ في ابيع قِسْمَانِء ما هما؟ مَع التّمْئيلٍ. 


الما 


o 


س59١/‏ فَسَامٌ الخیار؟ 

ةر E‏ 
س 0/1١1١‏ فيم يجري ربا الْمَضْلِ؟ 

س 2/149 فم يجري را التسيقة؟ 

س 2/11 ما حكم التَمَاضْلٍ والس في المكزف؟ 
14 كا اشروط الكل؟ 

قل ما الإحارة؟ مع الما 


8 
أو 


س٦١١/‏ ما أَقْسَام الأجير؟ 


س۷٦١/‏ ما شروط الإحارة؟ 
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ويب 1 ما حُكم الْمَوْضٍ؟ 


س ۱۹۹| ما ضابط ما يصح قَرْضُه؟ 

س۱۷۰/ ما حم الريَادَةٍ ني رَد الْمَرْضٍ أَوْ شَرْطِهَا؟ 
سا۷ا ها الذي ينه المفارض؟ 

س۷۲٠/‏ ما أَنْواعٌ الْونَائِقِ عَلَى الخُقُوقِ؟ 

س۱۷۳/ ما صو اليّمْنِ؟ وَمَا د 

س٤۱۷/‏ ما حكم الثَصَرف في الرن؟ 

س٠۷٠/‏ 4# يَنْقَكُ التَْن؟ 

س 2/1175 ما الصّمَانُ؟ ومن يَصِح؟ 

يعر جا الكتالة وما E‏ 

س۱۷۸/ ما ار الحوالة عَلَى الدَّيْنِ؟ 

س۷۹٠/‏ هَل يعبر رضًا أَطْرَافٍ الخوالَةِ؟ 

س۱۸۰/ من هو جائرُ التَصَوُفِ؟ 

س۱۸۱/ ما اقسا مام الْمَخخور عَلَيه؟ وما الَّذِي ينڌرځ تخت کل توع؟ 


س۱۸۲/ مَاصُورَةُ تصرف الشخص بِعَيْرهِ؟ 
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س /۱۸۳‏ ما ضابط مَنْ يصح تَؤْكِيلُه؟ 


س 20/184 الشّرِيك أَنْوَاعٌ. بَينْهَا وَبَيّنْ مِنْ حلايها أَنْوَاعَ الشركة. 


فاا ما الْمسَاقاةٌ وها الْمَائ؟ 


َه 
o£‏ 


س |۱۸٦‏ ماأقسامُ 


قُسَامُ ا 


خد الْمَالٍ عير عوضٍ؟ 
س۱۸۷/ ما الْعَيْنُ الي ص إِعَاربهَا؟ 

س۱۸۸/ كل الْعَارِيَُ مَضْمُوتَةٌ عَلَى الْمُستعير؟ 
س۸۹٠/‏ يد الْمُسْمُوْدع عَلَى الْوَدِيعَةِ هَل هِي يد مان 
س۱۹۰/ مَا حم رَد الْمَعْصُوبِ؟ مَعَ بَيانِ شط دلك: 

س۹۱٠/‏ كل الْخَاصِبُ ضَامِنٌ لِلْمَعْصوب؟ وَمَا شَرِْطُ ذَلِكَ؟ 

س /۱۹۲‏ گر الْمُوَلْفْ- رَحِمَهُ اللّهُ- في الْمُلْمَمَط تَوْعَبْنِء ما ها؟ 

س۹۳٠/‏ ها اللّقيط؟ وَين أَيْنَ يُنْقَقُ عَلَيْه؟ وما حْكْمُةُ مِنْ حِهَةٍ الدَّْنِ 


وَاخْرَيُة؟ 


HE 


ET‏ مَا اة قْسَامُ الْمَال الْمُلْتَمَطِ؟ و نا شكة کل فش 
سه9١/‏ ۾ مَك افيه وتَْرَمُ و حرم التْجُوعٌ فيها؟ 


س 2/157 ما حكم الرّسْوَةٍ للْحَاكِمٍ وَالْقَاضِي؟ 


سرب | 
کے هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





14 


س۱۹۸/ 
س۱۹۹/ 
TT‏ 
الا 
وا 
م 
TT‏ 
س ١‏ ؟/ 
مم 
e‏ 
ekg‏ 
س4 


م 


ما حك اة ؟ مَعَ بيان مَا يُسْتَنْىَ. 

م تلك الأَرْض الْمَوَاتُْ؟ 

ما الگاز؟ وم لَك وَمَا الْوَاحِبُ مِنْه؟ 
۾ كُلَكُ الْمَعَاِنُ؟ 

م ملك الْحُنُورُ؟ وَمَا سَرْطُ ذَلِكَ؟ 

م ملك ما في الْبخر؟ مع التّميا 0 

م مك العيور المرب وأَعْسَاسْهَا؟ 

> ُلك حَيَوانُ البر الوخشة؟ 

م ملك الْمَالُ الْمَرِعُوبُ عنه؟ مَع التّمْئِيلٍ. 


2 e3 


م ملك الأعشابت غير المشلوكة لاك 


53 


بم مَك الشّحِرٌ لري الذي 1 يَعْرِسْهُ آدميك؟ 


0 


o29 


ع يمُلَكُ مَاءٍ الأَنْهَار وَالْعيُونِ؟ 


إِخْرَاج الْأَمْوَالٍ عَنْ مَالكها قِسْمَانٍِ مَا هُمَا؟ وَمَا الَّذِي يندرم 


0 


ڪا 


4 
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o 
1 
e 
E 
/9١ س6‎ 
/ 1 
N 
AA 
س۲۱۹/‎ 
ر‎ 
ا‎ 
س‎ 
N 
0 


e 





ما الْوَقُْ؟ 


ما سط مَصْرف الْوَقْفِ؟ 

ما أَقْسَامُ لَفْظ الوَفْف؟ 

يشم مَنِحث الْوصِيّة عَلَى أُمُورء ما هي؟ 
ما كم الو ونا دكا الأغل ؟ 

ما حُكُم الْوَصِيّة باكر من الذُلْْ؟ 

ما الْمُوصّى به؟ 

مَنِ الْمُوصّى لَّهُ؟ 

مَنِ الْمُوصّى إِلَيْه؟ 

ما حكم الْعثق؟ 

ما أَنْوَاعٌ لَفْظِ الْعتْق؟ 


نا ا ا 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





0 


ل 
Oh‏ 

َقِبقا؟ 
س۲۲۹/ 
e‏ 

جي 
e‏ 
o‏ 
e‏ 
س 
س ه 7 / 
س۴ 
EY‏ 


س۲۳۸/ 


مَا ۳ الحال؟ وما حم التق الْمُعلّق؟ 


ص 1 رھ ر ر ر 02 3 5 0 م 2 عا بير 2 
مَا الكتابة؟ دَمَا حُكمهًا؟ وع يشت عتق المُكاتب؟ وع يَعُودُ 


من 1 الْوَلّدِ؟ وم تُعْتَقْ؟ وَمَا حُكُمُ بَيْعِهَا؟ 


ا 


اا 


5 
5 
اط 


گر الْمْوَلّىْ- رجه اللّه- أن الاجتماع مُشْتَمِل عَلَى 
م و ال 4 حة؟ 
ا 
م به الأغلى ي عَدَدِ دِ الرَّمْحَات؟ 

مَنِ اللات يحرم الحم بيهن في التگاح؟ 

هل يشرط رضًا الْمَرَةٍ في التكاح؟ 

كن الم لمُنكِخ؟ 


ما ر تيب الْولَاية 3 التکاح؟ 
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س 2/583 مَاالْمُنْكُمُ به؟ وَمَا سرُوطُة؟ 


س٠٠٤۲/‏ ما الْمُنْكح عَلَيُهِ؟ وَمَا شَرْطُة؟ 


س 22/54١‏ هَل يشرط الْعِوَضُ في اللّع؟ 

س 220/54 هل الخُلعُ فسخ مخ طَلَاقٌ؟ 

س 200/548 ميث الطلاق مقس إل أَقْسَام مآ هي؟ 
بن4 44> كو الط 

سه٤‏ ؟/ من الْمَطلَقَة؟ 

يا كا المطلق به وما أكسافة مق حف الحا 
س۷٤۲/‏ كم طُلْقَةَ َلك الرَؤخ؟ 

س۸٤۲/‏ ما حځكم الِاسْيَنْئَاءٍ في الطَلاق وَمَا شرْطة؟ 

س۹٤۲/‏ ما أَقْسَامُ الطَلاق مِنْ جهة التَعْلِيق؟ وَمَا كم كل قشب؟ 


ا 
أو 


س٠٠۲/‏ ما أَفْسَام الطَّلاقٍِ مِنْ حَيْتُ الْبَيْنُوته؟ 
س١ه5/‏ 2 ما الطلاق الْبَائِهِ؟ 
س۲٠۲/‏ ما الطَّلاقُ البجعيك؟ 


NSS 2 بو‎ 


4 
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el‏ ما الذي يكرا لعي الظَّهَارٍ؟ 


س66 فق كرون اللّعان؟ وا صف وما آل 
س٦۲ ٠‏ ما ئر الل على تزك وط الزؤحيه 
س۷٠۲/‏ ما أَنْوَاعٌ الْينَايَة؟ 

س۸٠۲/‏ ما أَنْوَاعٌ الياية عَلَى النّفْسِ؟ 
س۹٠۲/‏ ما لواحب في قَثْلٍ الْعَمْدِ؟ 

س2/570 ما اواب في عير تل الْعَمْدِ؟ 
NE o‏ 

س۱۲۹۲ ٠‏ ما وز اا على البغضن؟ وما لاحب فيها؟ 
س |۲٠۲‏ ما الْمَعَاصي الْمُوحِبَةُ لِلْحَدّ 

س 2/554 ماحد الرا؟ 

رها باغثرية الوط 

سم ما حم الْقَذْفِ؟ و ما عَفُوبَتةُ؟ 
537+ تاكرش ب الَمْر؟ وَمَا عَفُوبَتةُ؟ 


يي ما كم السرقة؟ و عقوت بتها؟ وَهَلْ يضم السكارقٌ الْمَالَ 
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م 
Pi‏ 
Ny‏ 
ابام 
A‏ 
E‏ 

هِي؟ 
س۲۷۰۹/ 
ia‏ 
ASA‏ 
س۲۷۸/ 
س۲۷۹/ 
0000 
A‏ 


A 





ما کم فطع الطريق؟ و مَا عَمَوبته؟ 
ما حكم ابي على الإمام وا روج عَليه؟ ويف عامل بُعاه؟ 


مَا كم الردة؟ وَمَا عُقُوَةٌ الْمرئَدٌ؟ 


هَل يكر السَّاحِرٌ؟ وما عَقُوبَت؟ 


ما أَقْسَامُ الْمَعَاصِي بِالنَّظَرِ إلى مَا جب فيها؟ 
کن م لقوق ول ر ذَكيَها الْمُولَْ- رجه الله م 
من ا لحاكم في استخرا اج الْحقُوق؟ و ما حُكُمُ نَصْبه؟ وما سَرْطُة؟ 


ما الْعَدَدُ الْمَطْلُوبُ في الشّهَادَاتِ؟ 

من الَّذِينَ لا قبل شَهَادتُهُةِ؟ 

قا الخ ال عَُ؟ وف جَانِبٍ اَی المقداعيين ا 
هَل الْإقَْارُ شتت قضائئ يُوَاحَدُ به الشخص؟ 

مَا ضَابِط الْمُبَاحُ من الطَّعَام وَالشَرَاب؟ مَعَ اَم 

ما الَّذِي يحرم من الْأَطْعِمَة؟ مع التَمِْيل. 


مَا أَقْسَامُ الْورنَة؟ 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





o 


TT 
س5 ؟/‎ 
A 
س۲۸۷/‎ 
NAK 


س۲۸۹/ 


مَنْ أَصْحَابْ الْفُرُوضٍ؟ وَمَا فَرْضُ كل واج مِنْهُةْ؟ 
مَنْ هم الْعَصّبَاتُ؟ مَعَ التَمْقِيلٍ. 

مَنْ هُمْ دَوُو الْأَيْكام؟ وَكَبْف يَرنُونَ؟ 

ما قَاعِدَةُ ا لحب في الْعَصّبَاتِ؟ 


كو لغ 


من حب ولد الام وَالْأَحَوَاتْ؟ 
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00 2 رر م راع ه 41 ت 11105 1 
الحالات ١‏ عَمَلِية وَالأسئلة التطبيقية على 


0 ا 3 ا 1 
فرُوع الفقه لابن المُبَرّد- رَحِمَهُ الله- 
أَمَامَكَ جل مِنَ الْوَاقِعَاتِ بين الحَكُمَ فيها من خلال ما ذَكرَهُ ان الْمُبردِ- رجه 


ل يتاب فر اليف 


مَا حكمٌُ الصّلاة في الْحَالَاتٍ الآتية مَعَ التَغليل: 


n 
احة‎ 
Co 


س١/‏ رل اگل م إِيلٍ م صَلّى دو 


م عي و ل 


یال يركخ توما ھل امراتة 4 ْلَه رة © صَلَى . 


ذا مكف يِن هذ اة تغييق فَهْم الطاب لِمَا دَرَسَهُ في الْكتَابء وَرَبْطٍ الْمَسَائِلٍ الْفِْهيّة بالواقع» ولس الأهِيل 
ِموی فاته لا يتنَاسَبْ مَع هذا الكتاب الْمُخْتَصَرٍ وَعَذِهِ الْمرَْلَةُ المُبَكرة لَه الارن لِذَلِكَ. 


اق هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





5 9۴ر ر ص 50 ار ا 00 2 ل 5 8 سه 
س٤/ ‏ رل أَنْرَلَ ميا بِدَفْق وَلَذَةٍ فَاغْتَسَلَ وَتَوَضَأَء م بَعْدَ عله حرج مِنْهُ بايا 


اليد تصن ذو أن عة الحم وله الويف 

ج | 

سه/ ‏ رل أَنْرَلَ ميا َف وَلَذَةٍ فَغْمَسَل ولوصا ثم بَعْدَ عله حرج مله باي 
الْمَْ فتَوَضًاً وَصَلَّى دُونَ أَنْ يعي الُشل. 

جه/ 

س كافة ألم قوسا وصلى بغ إشلامه دون أن يقيك. 

ج1 

س7 شخص ام وهو جَالِسْ نَوْمًا يَسِيراء ثم اسَْقَظ وَصَلَّى دُونَ وْضوءٍ. 

ج۷ 


س /۸‏ مُقِيمِ توًا وَمَسَمَ عَلَى حْفَيْهِ في اليم الال مِنْ مشجه على الف 
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س ۱۰| اتيم مَعَ وُخُودٍ الاو ة عَلَىَ اسْتِعْمَالِهِ ا 


1١ 


يم مَعْ وځود مَاءٍ بَارِدٍ شَدِيدٍ ارود لاه يَتَصِرَرُ بِاسْتَعْمَالِه و1 جذ عير 


aA 
اله‎ 
ت‎ 
_ 
غھیے‎ 


۶ 0 0 
3 


تكد أن ينين ا اليكوق قبن اندي 2 الى 
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س5١/‏ توضًاً و سخ أَذْئيه م صَلَى ذا الْوْضُوءِ. 


/١5ج‎ 

س۱۷ اسل مِنْ حَتَابةٍ وَمَسَحَ على حُقيه و1 لغها م توضّاً وسح عَلَيْهَا م 
صَلَّى . 

ج۱۷/ 

س۱۸/ اغْتَسَلَ وَعَلَى دو جين يضر َلْهَا قَمَسح علَيهاء م صِلَّى . 

ج۱ 

س9١/‏ عمل وَجْهَهُ ۾ وى الْوْضوء وَعَسل بيه أَعْضَاءٍ الؤْضوءِ ثم صَلَّى بدا 
الْوْضُوءِ. 

ج۱۹/ 

س۲۰/ اغتسل مِن الخَاَةِ بعشل بَدَنِهِ بالْمَاءِ مِنْ ذُونٍ دَلْكِ ي تَوَضَأ وَصَلّى. 

ج۰ ۲/ 

ا اقل يني الَو م تذَكْرَ أنه كان جنا مَاحْتَمَّى بِذَلِكَ الْمْسْلٍ وَصَلَى . 


ج۲۱ 


س۲۲/ مسح عَلَى حف مه مقطع وري وَصَلَى. 
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ج۲۲/ 


110 د 2 ا من و 00 50 #3 هل 
س۲۳/ لف عَلَى قَدَمِهِ لِقَاقَة سمط من رِجْله إا شىء © أَحْدَتَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا 


ور 


و 4 اگل شَخْص گید إبل» و1 يتَوَضَّأ م صلّى. 


ا 


2 ت ا ت ا“ م + > > 
صاب نوه شَيْءٌ مِنْ بَوْلٍ البَقَرِ وَصَلَى دون غشله. 
0 م 3 < ر 2 1 9 
أصَاب َوه شَيْءٌ مِنْ فضلاتِ الدْجَاج ثم صَلى وم يَعْسِلةُ. 
عر ع و لد 7 00 1 : 1 
أصّاب تبه شَيْءٌ مِنْ بَوْل هة مَصَلَى و1 يَغْسِلَة وَصَلى. 


س۲۸/ صلی في حف م مَصْنُوعَ من جلد مَيْتَةِ مَذْبُوغ. 


س۲۹/ کسر قوارير الْحَمْرٍ وَََاقَهَا قَأَصَّاب تَوْبْةُ مِنْهَاء وَصَلَّى دُونَ عَسْلِهًا. 
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ج۲۹ 


ي 
ج ۳۰| 
ا 
ج ۳۱| 
ا 
ج۳۲ 
و 
ج 
07 
ج٤ |٣‏ 
س 5 / 
ج ۳| 
e‏ 


ج۳۹ 


صَلى الظهْرٌ قَبْلَ زَوَالٍ الشَمْس. 


صَلّى الْعضر عِنْدَ روا الشّمْس. 


11 0 
7 595 7 
1 0 اء وار مه || ىن مر 
ئ - بل 00 2 الاحمر. 


صَلَى الْمَجْرَ قُبَيْلَ طُلُوع الجر . 


صَلَّى في توب حَفِيفٍ يُرَى لَوْنُ البَسَرَةَ مِنْ وَرَائْه. 


صلی رل كَاشِفًا فَحَدَهُ عَمْدًا. 


ا 
صَّلت امْرَأة كاشفة لِوَحْههًا عهدا. 


4 الما 30 2 + عه 5-5 95 ل 
هده دة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 
انتب جرم للنضالع 





> شَخصٌ في ناء الْمَعْرَكةٍ 9 َير الْقَبْلَة بسبّب شدَةٍ الْقَتَالٍ وَعَدَم 


ووعكال E‏ ة الْعضْرٍ مكو مُتَوَجهًا إل عير الْقِبْلَةِ عَلَى البَاجِلّة. 


س۳۹/ صَلَّى الْمُسَافر صَلاة الضحى إلى غَيْرِ الَْبْلَه في الْمُنْدْقِ 


س١٠٤/‏ صِلَّى الْمُمافرٌ صله الور متَوَجُهًا إِلَ غَيْر الْقَِْة عَلَى الرَاجِلّة. 


0 


|٤٠ ج‎ 


س١4/‏ في تام السَاعة ١7.٠‏ ظَهْرا تَوَى أن يُصَلَىَ الظّهْن م الْشَعَلَ عَنْهَا 


Ao 


وَصَّلدهَا السّاعَة "ام دُونَ استخضار نيّةٍ َة بَعْدَ بَعْدَ النَية ا ول. 


١ 


ج41/ 
سن *4/ سن جَالِسًا م مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقَِام ي صلاة الظمْر. 
ج۲٤‏ / 


س٣٤/‏ تَعَكَدَ ترك التّشَهُدَ الأخير في صلاته. 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ج48 / 


س4 4/ 
ج | 
س٥٤‏ / 
ج45 | 
ف 2 
ج1:7/ 
ی 
ج47 / 
س۸٤‏ / 
SA‏ | 
س۹٤‏ / 
ج۹٤‏ / 
س۰ ه/ 


|٥ ج۰‎ 


ترك التَسَهُدَ الأحير تَاسيًا وَتذَكْرَ في اليم النَاي. 


E E تك‎ 


م ان ۹ار ور 


0-1 
ود ا امام ا وَهُوَ بصا 


د 22 ل 
رقع أَصَابِعَهُ وَهُوَ يُصَلي. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفريق 





شیا مُتَوَاضِلا ذه 0 متر). 
1 2 2 : 
2 اهن 006 7 
5١‏ ي أنَْاءٍ صلاته مَشَى متو 
او 9 


0 اة الْعِيدٍ عَقِب طُلُوع الشمْس. 
صَلَّى اهل الْبَلَدِ صَلَاةٌ الْعِيدٍ عة لشم 
س 67 / 
0 0 1 
1 تفلا قُبَيْلَ روا ١‏ ٍ 
صلی شخصن لا يتل زول الف 
e‏ 
س 
جه / 00 
وع بركعمَيْنٍ عِنْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ 
س٤ 0/٠‏ تَطوَعٌ بِرَكعَتَيْنِ ء 
|o“‏ 
د طلوء الشش . 
٥‏ صلی الوثْرَ بعد طُلُوع الشّمْسِ 
س 
oo‏ 
55 
ا عن عار اهام 
/ صَلَّى مَأَمُومٌ عَنْ : را 
٦ه‏ 
ص 
5 
د لف امنا 
أل 4 ا : 
۷ صلی ماموم وا- 
ص 
ج ۷| 


اد 
راه ماموم صلاة الشنعة ف المشجد. 
نت الع اة صلاة ا 8 
لت الاه 
8 - 


١ 


١‏ ا 
م 


لشيخ -حفظه الله- 
تراجع على الشي 
هذه المادة مفرغة ولم تراحع 





جه / 


سوه/ © بدو رل أَقَامُوا صَّلَاة الحُمُعَةِ عند حِيَّامِهمْ في الصّحْراءٍ. 
ج5ه/ 

س 0/70 صَلَّى عة تلانو رحلا من أَهْلٍ الْبَلدِ. 

ج/ 

نك على آهل ا لقي ی 


٦۱ج‎ 


بَيّنْ ځکم الزگاة 8 الْحَالَات الآنيّة وَالْوَاجِب فيها. 
س ۲| ترائ من أل الذَّمَّةِ عِنْدَهُ ٠١(‏ آلاف ديار وَحَالَ عَلَيِهَا الحؤل. 
ج۲٦‏ 
س٣٦/‏ شَحْص عِنْدَهُ- يَوْمَ الْعِيدٍ- ثَلَانُونَ صَاعًا مِن الثَّمْرٍ تَكْفِيه لِمُدَّة شَهْرِ وَلَا 
لِك غَيْرَمَاء فَهَل عَلَْهِ أن رج راه الْفِطْر؟ 


٦۳ج‎ 


س٤٠/‏ شَخْصٌ من أَهْلٍ حوب الزگاقء عِنْدَهُ: أَْيَعٌ مِنَ الْإبلٍ السائِمة وَحَالَ 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جريرللتفرية 





عَلَيْهَا الحؤل. 


ج15/ 

سه٠/‏ شخص ين أَهْل وُجُوب الاو عِنْدَهُ: تلانو من الإبل يَْلِقُهَا وَيَسْتُفِيدُ مِنْ 
يها وَتَسْلِهَا وَمَرّ عَلَيْهَا الحؤل. 

ج 1| 

س /55‏ شخص من أل ووب الگاةٍ عِنْدَهُ (۲۷) من العم السائِمة ومر عَلَْهَا 
ان 

٦1ج‎ 

س1۷/ مُسْلِعٌ مُكل مَلَكَ وا مِنَ الذَّمَبٍ )١5(‏ مِثْمَالُا مر عَلَيْهَا الول وَلَيْسَ 

٦۷ج‎ 

س۸/ حفر لبتاءِ بيه فَوَحَدَ مالا مِنْ دَفْن الْكُفارٍ. 

ج1 

س 2/53 حصل من نله ترا العا صاب لَكِنّهُ 1 ير عليه الحول. 


ج59/ 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ع ى 


س۷۰ أَْرَج شخصن الاه عَنْ صَديقٍ له © أَحبرهُ بَغد ذلك فهل رئ الركاك؟ 


ج۷۰ 


س۷۱/ ول شَحْصٌ صدِيقة في إخراج الگاة و يْرِحْهَا ينَفْسِهِ مَعَ قُدْرَتهِ عَلَى 


ج۷۱/ 


س۷۲/ أخْرّج شخص بات لِوَالِدَتِهِ لِعَجْزِهَا عن العَمَلِ وَعَدَم وود 


ج۷۲ 
س۷۳/ أغطى شَحْصٌ انه لرَوْجَتَه الْمَقيرةِ. 
۷| 


ج ۷| 


س٥‏ ۷/ دف شخ 1 كانه لث : ی : 23 ليس مِنْ 2 هاشم 


ج ۷| 


بَيّنْ حكم الصّوْمِ في الحَالَات الآنيَة: 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 


تر 


o‏ و9 


مَنْ يُنفِقٌ 


Ny 
۷٦ج‎ 
س۷۷|/‎ 
ج۷‎ 
س۷۸/‎ 
IYA 
س۷۹/‎ 
ج۷۹‎ 
۸ 
|۸ ج۰‎ 
O 


ج۸۱/ 





ا 


° 0 8 2 01 
دحل إلى حَؤفه دَوَاءَ عَنْ طريق الدبر. 


داق طَعَامًا بوضعه لِسَائَةُ دُونَ بلع في نَهَارٍ الصّوم. 


م0 ت 2 0 
کر ٥‏ راھ راه مركو ه 24 ساقي ره ار 
قبل امراته و رج منه مي و مدي 


0و ۷ے 


اعْتَكف في مكتبَةِ بيه قي العَشر الْأَوَاجِرٍ مِنْ رَمَضَاَ. 


ن ن¿ حم اا َج في الْحَالّات الآتيّة: وَمَا يَكَرَنَبْ عَلَّيْهًا: 


س۸۲/ 


شخص كافرٌ حح کک ا لِيَتَعَكفَ عَلَى الإسشلام. 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ج۸ 


0 
جم / 
ف بار 
ج15 
س٥‏ ۸/ 
ج۸/ 
ا 
ج۸1 
س۸۷/ 
۸| 
س۸۸/ 
۸A‏ 
س۹ ۸/ 


ج۸۹/ 


a‏ شخص نون ١‏ ا للح وَحَحّ مَعَهُمْ 
"i‏ ا ا ® 2 5 و ر 
بعد إحرامه باحج فص من راسه شعرتين. 
ر اخ امه الك 1 55 37 َ 
0 را ¢ م لا ر" 1 
- و 


َعْدَ إخرامه با حح شم طِيبًا دُونَ أَنْ يَضَّعَ مِنْهُ عَلَى بَدَنْهِ. 


2 


بَعْدَ إِخْرَامِهِ باح عَقَدَ نِكَاحَهُ عَلَى امْرأَةٍ. 


٠. 
N 


بَعْدَ إخرامه با حح صَادَ ام 


جَامَعَ ارا مره في الْمِيِقَاتِ بَعْدَ إِخْرًا امه بِالَج. 


الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفريخ 


س١‏ 9/ 
ج۹۰/ 
س۹۱/ 
ج۹۱/ 
س۹۲/ 
ج۹۲/ 
س ۹۳| 
ج۳ ۹/ 
س4 9/ 
te‏ 
سه 9 / 
ج٥‏ ۹/ 
س5 9/ 
ج1 ۹/ 


س۹۷/ 


و رع م رارح" > 1د يعن 2 جا ەرو 
مُتَمَتَعٌ قَدِمَ لِمَکة فَطَاف وَسَعَى و مراته. 





مُتَمَنعٌ قَدِمَ لِمَکة فَطَاف وَسَعَى وَحَلَقَ © َطيّب عقب حَلْقِهِ. 


حح وَل رر م جد الس صلى الله عليه وسلم وَلَا قَبَْهُ. 


ا د 2 
رك الؤقوف بِعَرَفَةَ في حَجه. 


طَافَ طَوَاف الْقُدُوِم وَطَوَافَ الداع وَلَكِنّهُ ترك طَواف الرُيَاةِ في حَجُه. 


۾ يَسْعَ في حَجّهِ بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةٍ. 


بات دلِفَة وَدَفَعَ مها قُبَيْلَ الْمَخْرٍ بلا عُذْرٍ. 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ج۹۷/ 


مُلحَقاث الْحَجّ: ما الْحُكُمْ في الحالاتِ الآية: 


وَهُوَ با لخرم» ۶ علمًا أنه 


و 


س۹۸/ (ف زټارته لِمَكَة قَتَلَ جَرَادة 


ج۹۸/ 


e 4‏ مهد 


س95/) ضَكى بِدَجَاحَةٍ يَوْمَ الْعِيدٍ بَعْدَ الصّلاة. 


ج۹۹/ 


س١٠٠/‏ ضكى بِشَاةٍ عْمْيْهَا أَرْبَعَةُ أشهُر في أُوَلٍ ايام التّشريق. 


ج۱۰۰ 


س١١١/‏ 
ج1١٠/‏ 
سا 


ج۱۰۲ 


فصر 


س8 /١٠١‏ في ثالث 


/٠0ج‎ 


س4 /٠١١‏ ضَحَى بِنَاقَةِ عُمْيُهَا أَرْبَعٌ سَّنَوَاتِ 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 


يوم العيدِ قَبْلَ الصّلاةٍ. 


o 

78 إل 5 

اغ یی . 
ا E‏ 


يَوْمَ العِيدٍ بَعْدَ الصَلاة وَقَبْلَ الْتِهَاءٍ الإمَام 





/٠١:4ج‎ 


بين الْحْكمَ فِيمَا يأني من خلال ما دَرَسْتَهُ في مَسَائِلٍ الْجِهَادِ: 


2 


د قَرَارَاتٍِ الْأَمير في الْمَرْوِ لَيسَتْ شجَاعَةٌ 


ا 


ي أخذ الان الذكعاث رى 


قير اْينَامَ وَفْتِ الظَهِيرَة في قال الْعَدُوٌ مَعَ أَنَّ قََارَ الأمير إِينَافُ لقتال في هذا 


/١ 3‏ 
س١١/‏ أَسَرٌ الْمُسْلِمُونَ بَعْض الْمْقَاتلينَء فَرَأَى الْإمَامُ 
کم فقتل ؟ 


۱۱۰٦ج‎ 


0 


ن المصلحة في قَثْلِهِمْ قَمَا 


| 


س۱۰۷/ قتل أَحَدُ الْمُجَاهِدِينَ كَافِرَا في الْمَْرَكَة وَكَانَ على هَذَا الْقَاتِلِ سِلَاحٌ 
وَأَمَْالُ» وَعِنْدَ قِسْمَة الْعَيِمَةِ ترد الْإمَامُ هَل يَفْسِمُهُ بَْنَ الْعَافِينَ أو يُعْطِيه للْقَاتِلٍ. 

ج۱۰۷ 

س8 /١١‏ مَتَحَ الْمُسْلِمُونَ جلذا كن فََيرَ الْإِمَامُ أن يُوقِف الْأَوْضَ وَيجْعَلَ عَلَيْهَا حرا 


صرف في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ حميعًا ولا بحص به الْعَامُونَ. 


00 هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ج۱۰۸ 


o 


س9١١/‏ فتح الْمُسْلِمُونَ بَلَدَا صَغِبرةٌ فَمَرَ الِْمَامُ أَنْ يَفْسِمَ الأَرْضَ بَيْنَ الْمُقَاتِينَ في 
ذلك اليش دود سَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ. 

ج۱۱۰۹ 

س١١١/‏ دعل أَحَدُ الْكُمّارٍ بَلَدَ الْمُسْلِمِينَ ف أَمَانِ امْرَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْطَنْهُ الْأَمَانَ فَمَا 
ځكم الِاغْتِدَاءٍ عَلَيّْه؟ 

/١٠ج‎ 

س١١١/‏ فتح الْمُسْلِمُونَ بَلَدَاء وَكَانَ آَل الْبَلَدِ من الْيَهُودِء فقيل الْإمَامُ مِنْهُمْ الموزية 


وَأََيهُمْ في الْبَلَدِ و يُلرمْهُمُ الول في الْإسْلام. 


/١1١١ج‎ 


- 


س١١١/‏ رل من أهْل الذَّمّةِ سب رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَقَتلَهُ الْإِمَامُ 
ج۱۱۲/ 


س۳١١/‏ انَمَىَ الْإمَامُ مَعَ بَلَدٍ من الْكُمَارِ عَلَى ترك الْقِعَالٍ تتا وََبْنَهُمْ لِمْدّةِ حمس 


2 


E 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جريرللتفرية 





/١1١ج‎ 


بن نَع الْعقَدٍ وَالْحْكُمَ فيه فيما يأتِي: 
س4 /١١‏ ص يَبْلُْ من الْعْمْرٍ (9 سَئَوَاتٍ) باع بَعْض الأملاك الي وَرنَهَا من أبيه. 
ج5١١/‏ 
سه /١١‏ هدد رل بالل إِنْ 1 يَبِعْ أَرْضَ فَبَاعَهَا لِمَْ هَدَّدَهُ. 
ج١١/‏ 
س7١١/‏ بَاعَ شَخص ساره أحيه بدو 
ج5١١/‏ 
000 رل ضَاعٿ سيار فبَاعَهَا لشخص ليحت عَنْهَا وَيتَمَلَكَهَا. 
ج۱۱۷/ 


س8١١/‏ باع شَخْصٌ بضاعَة في صندوق معا لا يُعْرَفُ ما فيف ولا يَسْمَحُ 


ج۱۱۸ 


لم 


س5١١/‏ اضْطءٌ شَحْص لأكل اميت بسب عدم وُجُودٍ طعام» قاراد شَخْصٌ أن 


مله الْمَئة ابل مَالي. 
و 72 هه 


ع7 ١‏ 
4 هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 


الب جانا لللضائظ 





ج/ 


س١؟١١/‏ وضع الا ابر عَلَى الطَّاولَةَ» فَجَاءَ شَخْصٌ وَدَفَعَ ريال وأَحَدَّ مِنْهَا رَغيمًا 
دُونَ النُطْقٍ بالإيجَاب وَالْمَبُول. 

ج۱۲۱/ 

1 قق الْمْتَبَايعَانٍ على بیع تر يشر رط أَنْ ڏ يَكُونَ التَمْرُ من وع الشكري» وان 


يكرة ا وأن کر مالعا مق الختوض. 


ج۱۲۲/ 


37o” 


س7١١/‏ بَاعَ شخص بیت لِأَحِيهء وَاشْتَرَط ل عَلَى أخيه بد 


ةو 2 
سل 
د 


53 


e 

س٤۱۲/‏ تَبَادَلَ شَخْصانِ (۳ )کحم مر سکريٰ ب(4)كجم قر حلاص وم 
النَمَائْضُ في الْمَجْلِس. 

۱۲٤ج‎ 


ET‏ ادل شَخْصانٍ صاغًَا من الشمْر ا 54 وه تَسْلِيمْهُ بصّاع 15 م 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جريرللتفرية 





1 م ل » .| يرم ror r‏ 
خلاص يتم تَسْلِيمُة بعد يَوْمَينِ. 


ر 2 


ج ۱۲/ 
س 1١١‏ بال شحْصَانٍ کی وجرا من کم العم یلم هوا بکیلوجراما وَنِضٍْ مِنْ 
ج۱۲۹ 


ب 


س۱۲۷/ تَعَاقَدَ شَحْصٌ مَع ڪر عَفْدَ سَلَم في لَوْحَةٍ فيه وَاشَرط عَلَيْهِ أن تَكُونَ 

ج۱۲۷ 

س۱۲۸/ تَعَاقَدَ شَخْصٌ مَعَ عر على عَنْدِ سَلَّمِ في (ِخَنْسِينَ ضَاعًا من الثَّمْرِ 
لكي ان تمل فو وع ان ززا 

ج۱۲۸ 

س۱۲۹| عاق شخصڻ مع آخر عَلَى عفد سَلَم في (مائةِ صاع مِنْ ر ذُونَ ديد 
نوعِهِ) عَلَى أن يُسَلَّمَ تَر بَعْدَ شّهْرٍ من تاريخ التَعَاقيِ وَأمّا لتم مَدُفِعَ فَورا. 


ج۱۲۹/ 


س١١١/‏ افق صَاجب عِمَارَةِ مع شّخْصٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَه مَنْمَعَةُ السشكتى في 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ك 


الشّقَّة لِمُدَّةِ سََةِ مُقَابلَ ٠6 ٠‏ الف ريآل. 


/١.ج‎ 


س١17١/‏ سائق يَعْمَل عند شَخْص ير ما مِنَ السَاعة (۸) إلى الكاعة (”) ظَهرّء 


اچ 


و 11 


هو أجيرٌ خخاص 


المت 


مشترك؟ 

ج۱۳۱ 

س؟١١/‏ ذَفَعَ شَخْصٌ قِمَاشًا حياط ليخيطة لَه َوب هدا أَحِيدٌ حاص أَمْ مُشترا ا 
ج۱۳۲ 


ا اا ف عم وَقَالٌ لَهُ: (أُعْطِيكَ الف ريال مُقَابِل الْعَمَ عندي 


س4 /١١‏ دقع شخص لِمُحْتَاجٍ أَلْف رِيَالٍ عَلَى أَنْ يَرْدهَا ألما وَمَعَهَا صَاعًا من النَمْر. 
ج5١1/‏ 
سه١١/‏ دقع شَخْصٌ لِمُحْتَاجٍ أَلْفَ ريال عَلَى أَنْ راء فلا ردا رَد مَعَهَا صاعًَا 
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س7 /١١‏ رَمَنَ شخص سَيَارَتَةُ وَبَعْدَمَا رَهَنَهَا قَئَرَ بَيْعَهَا فَبَاعَهًا. 


ج۱۳۹ 
س۱۳۷/ رَمَنَ شخص سيارتين عا دَيْنٍ قَذَرْهُ (٠ه‏ أل رِيَالِ)» وا هذه 
بَعِينَ الف رِيَالِ» لَب من الْمُركِْنٍ قَكَّ الرَهْنِ عَنْ إِحْدَى السيارتيْنٍ وَرَدّهَا لَه 

هل يرم الْمْرْئِنَ دَلِكَ؟ 

ج1/ 

س8 /١١‏ زَيدَ عَلَيْهِ دين فده عش آلاف ريَالٍ لمَوَازِ)» وله دين كَذْلَهُ عش آلاف 
ريال عَلَى (حْسَيْنِ)» فلا طالب فَوَارُ رَيْدَا بالدَّيْنِ أَحَالَهُ على حُسَيْنِء فَامْتتَعَ فَوَارٌ 
مِنْ ذَلِكَ قَمَا الْحَكم؟ 

ج۱۳ 


عُمْيُةُ (۸) سَنَوَاتِ أَحَاهُ في القَصَبّْف في أملاكه الْمَوْرُونَة 


EY 


س ۴ کا ص صَغِيرٌ عر 
ج۱۱۳۹ 


0 ° 6 و 
1 1 


س4 /١‏ انمق الطَفَانِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ ادها أَرْضَهُ عر يڙرعَهَا عر وَيَكُونَ له 


(ه oY‏ ا الل 


4 
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۱٤۰ج‎ 


8 8 08 2 


“2 2 ° کک الاك‎ E 
رَ شخصٌ رَغِيف خبز لحد الفقرَاءِ.‎ 


ا 


TT 
۱٤١ج‎ 


Cl 20 3 0‏ ا وق رك ”5 08 2 0 
أعَارَ شخص سَيَارَتَةُ لِصَدِيقِه فَتَلمَتِ السيّاره بلا تعد وَلا تفريط مِنّ 


VE 
شتير فَهَلْ يَضْمَن؟‎ 

/۱ ٤۲ج‎ 

س۳٤ /١‏ اودع شخص سيارته عِنْدَ صَدِيقِهِ فَتَلَقَتْ بلا تعد ولا تَفريط مه فَهَلْ 


م رر 


۱٤۳ج‎ 


ا 


س4 /١4‏ خد شَخص يلك غَيْرِوِ هرا بعر حَق» فُتَلَفَ عِنْدَهُ فَهَلْ يَضْمَن؟ 

/١14ج‎ 

سه 4 /١‏ وح رل طِفْلًا مَْبُودًا مَعَهُ (ه 0٠١‏ الف رال فَلِمَنْ يكو الل وَلِمَنْ 
تون الْمَال؟ 


/١ ج‎ 


E‏ وَحَدَ شَخْص وَرَقَةَ صغيرة عَلَى الأزضء فَأخَدَكا وَانْتَمَعَ ما. 





س47١/‏ قاض أَهُدَى 4 أَحَدُ الحُصُوم هَرِيّة هَل لَه قوف دون مَيْلٍ في الحكم؟ 


أ 


رض بَعِيدَةٌ عن الْبَلَدٍ مُتَعَطْلٌَ فَجَاءَ شَحْص وَعَمَرَمَاء فَهَلْ يلِكُهَا ذَلِكَ؟ 


س53١/‏ عاص وَجَدَ في الْبَخر لُوْلُوَا هل يلك بِدَلِكَ؟ 


لْمَى شّخصة أَنَاتَ ننه ك عله وار فكان. الثثايات»: فجاة شد 


ر 4 ره ص 8 
ودف كه بيه بدّيك؛ 


iT‏ ا شخص: (وَقَفْتُ داري هَذِه على المُقَرا» فَهَل جور بَيْعْهَا بَعْدَ دَلِكَ 


وَالصَّدَ دة بِكَمَنَهًَا بتَمَنِهًا على الْقُقَمَاءِ؟ 


س |۱١٣۲‏ 7 0000 5 و 6 وْصّى بِالصَّدَقَةٍ يا کله فَهَلْ نفد و صِيدة؟ 
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ا 


حَوانٍ كان عَبْدَيْنِء م أَعْتَقَ أَحَدَهُْمًا فاشترى أَحَاةُ فَهَلْ يُعْتَقْ بِدَلِكَ؟ 


5| 
ج \/ 
س4 /١5‏ ضصَمِنَ شّحْصٌّ صديقًا لَه وَلَمَا حَلَ مَوْعِدُ سَدَادِ الدَيْنِ 4 يُسَدَّدٍ الْمَدِينُ مَا 


ن له حى رها خلال شَهْر 

/١ جه‎ 

س55١/‏ اشتری سار ووَحَدَ فيه مُشْكلَةٌ كبر في الْمُحرْكِ ساس فَهَلْ لَه ردا 
لجاع فسخ ا 


|۱٥۹ ج‎ 


اک 


س/اه /١‏ قال لبا بغ للفشتري: (لْقَّدِ اشْتَرَيْتُ مذو السار عاكة 


-ه 


١ 


السيارة يراسي ما الي اشْتَرَيُْهَا يتها به), وَقَبِلَ المشكري ذلك وَدَفَعَ 0 الْمِائَةَ 
الألنٍ, ثم اكْتسَف الْمُشتري أن الْبَائِعَ اشْترَاهَا بِتَمَانِينَ الف ربا فَقَطْء فَهَلْ لَهُ 


فسح ا 
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/١ ج517‎ 


س8 ه١/‏ جَاءَ شَحْص إلى مراد السَيَارَاتِء وَوَحَدَ سيره يرايد انا في سِغْرهَا زيَادَة 


51 


كبِيرة» توفع انها مير وَاشْتَرَاهَا بره ٠١‏ أُلْف) ريال وَبَعْدَمَا اشْتَرَاهَا اكْتَسَفَ 

اَن الَّذِينَ كانُوا زيدود في سِغرها إا قَصَدُوا زياد السّعْرٍ بِالتَواطُوٍ م مع الْبَائع؛ ولا 
ريدو الشَرَاءَء فَهَل لَه أَنْ يسرد مَا دَفَعَهُ وَيَفْسَحَ الْعَقْدَ؟ 

ج۱°۸/ 

سة5١/‏ اشترى شخص بيا اة الف ربَالء وَيَيْنَمَا هُمْ في الْمَجْلِسٍ الَّذِي رى 
فيه تَؤْقِيعٌ ل رر الترَاجْعَ» فَهَْ لَه ذَلِكَ؟ 

/١9ج‎ 


التكاخ: 
س |۱٣۰‏ لر مُسْلِمٌ من وَلييّة. 
ج۱۱۹۰ 
س١7١/‏ اروج يَهُودِيٌ من مُسْلمَة. 
ج۱٦۱۱‏ 


چچ 


بي هذه المادة مفرغة و تراحع على الشيخ حفظه الله- 





ا 


ج۲٦۱‏ 
a‏ 
ج۳٦۱‏ 
1 
ج155/ 
DC‏ 
ج |۱٦‏ 
ا 
ج٦۱۹‏ 
ن 
ج۱1۷ 
س۱۹۸/ ر 
۱3A‏ 


/١94س‎ 
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20 ىه 


۾ من نصرانية. 


0 


° 
0 3 دو ر 4 
زهج الاب ابئة الصّغيرَ بعير إذنه. 


2 


رَوْجَ أب ابه الْبَالِعَ الْعَاقِلَ بعَيْرِ ِذْنه. 


م ل اه 


ترح شَحْصٌ مره وبنت أَحِيهَا. 


2 


و 8 وم 
رقع م رحل بئقة الْمَجِنُوتَة يعَيْر ِذْتمًا. 





E 


س۷ مرا كان ويها ني الاح أَحَاهاء َرمَحَهَا الاح بِعَيْرِ إِذْينا 
ج۱۷۰ 

س١7١/‏ قال وَل امْرَةٍ لِانْئَجْنِ حَطَبَاهًا: (ر جث بتي أَحَدَكُمَا). 
ج۱۷۱ 


س۱۱۷۲ قال حل حَاطِبٍ: (رَوَخْتَكَ ححخدى بَنَاقٍ الا نه فَقَالَ الْحَاطث: 
(قبلث). 
ج1077/ 


س7١/‏ قال الْوَكُ لِلْحَاطِبٍ: رتك انتي هند فَقَالَ الْحَاطِب: (قيلث)» 515 


ج17/ 


س٤ /٠۷‏ عل مَهْرُ امْرَأةٍ تَعْلِيمَ عِلم القَرائض» فَهَلْ يَصِحٌ الْمَهْرُ؟ 
ج٤۱۷‏ 
بياث في الْفرَاق: 


س۰ ۱۷/ الع رَؤْجَانٍِ يدون ءوض فما حكم الخُلّم؟ 
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ج ۱۷/ 


س۱۷۹/ الع رَوِْحَانٍ ثم 


الطلقّات؟ 


4 
لم و 
7 


ج۱۷۹/ 


: أَنْتِ طَالِقٌّ ثَّلَانًا 


و 
ا 2 أ َة 
6ح 6 

خرّى يعفد 


4 


جدید» من 


عي ۴ برو 


لعي 
or. © 9‏ 
یبفے ( 


عدد 


2 51 
2 لنىه 
2 


ر 
ےی 


لو 
0 ° 
2 


: (اذقبي لِأَمْلِك)» و1 


24 
8 


لااد فک اة غ عه 
ع ي ( يمع ر 


س١٠8١/‏ قال الئل لاثرأته: (إِنْ خرختٍ من الْبَبْتِ َالِ طالق)» فخرّخت» فَهَلْ 


س 


تصلق ؟ 


ج۱۸۰ 
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س١81١/‏ قال الیل لامرأِه: (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانّم فل هَدَا طاق رئ اَم بَائْنٌ؟ 


ج181/ 


س۱۸۲/ قال الل لام 


2 و 
3 ° هدا 


ج187/ 


19 للق ا 


AT 
E hE 


۱۸٤ج‎ 


وَالْأَقْضِيَةُ: 


ع 


الجتاياد 
س 88 /١‏ 


ج۱۸/ 


س85١/‏ فطع الحا يَدَ 


ج۱۸ 


چو 


مكتب جرير للتفريغ 


َيه : (اذّي لي عَشْرَةَ آلاف ريَالٍ وأَطلّقُكِ 


طاق رخعية آَم بَائْدٌ؟ 


رَوْحْتَةُ طَلَقَةً رَجْعيّة ور رَاجَعَهَا 3 الْعدَةَ انها 1 تُوَافِقْ) هَل 


کت الع اليقكة يق العذة © م رَاجَعَهَا اروم فَهَلْ ص البَجْعَة؟ 


2 3 1 با 8 و ا ع3 2 € > oj‏ ات مث أ 34 صني اص 


2 


2 ل E: 4 ff‏ 
7 شخص خطاء هما ديَة التَك؟ 


ر 





Ao 


س۱۸۷/ ما ديه الْأصد صْبُع الاجا من اليَدِ؟ 


ج۱۸ / 
م بت يقبت الْحَق فيما يَأتِي: 
س۱۸۸/ شد عَلَى شخص بالرّنَا انه رال عُدُولٍ. 


AA 


e 


س۱۸۹/ شَهِدَ رَحْلَانٍ عَدلانِ على شخْص 
ج۱۸۹/ 


س۱۹۰/ شَهِدَ رَحْلَانِ عَذَُلَانِ عَلَى وَاقِعَةٍ 


3 


ج۱۹۰ 

س۹۱٠/‏ شَهِدَ رل وَامْرَََانِ عَلَى وَاقِعَةٍ أحْذِ مَالٍ. 

ج191/ 

س۹۲ شَهِدَتٍ امْرَانَانٍ عَلَى رَضَاع شَخْصٍ من امْرأةٍ. 

ج۱۹۲/ 

س۱۹۲۳/ شَهِدَ يَخْلَانِ أَحَدُهمًا عَذل والْآحَرُ فَاسق عَلَى شخص أنه اسْتَدَانَ مِنْ آحَر 


مار 


ا 
sC‏ 
e‏ 
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5 


صب الوَرئةِ في الْمسَائِلٍ الْآنيَة: 


س۱۹۸/ روج وَابْنُ. 


ج۱۹۸ 


هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 





ج۱۹۹/ 


ی 
ج۰ ۲۰| 
ا 
ج۲۰۱/ 
1 
ج۲۰۲/ 
e‏ 
ج ۲۰۳| 
س4 
ج4١/‏ 
ا 
ج٥۲۰/‏ 
iT‏ 


۲۰٦ج‎ 
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س 1/7 17/ 


ج۲۰۷/ 
س۲۰۸/ 
“Ae‏ 
س۲۰۹/ 


ج۲۰۹/ 





وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي بنعْمَته لَه الصالِحَاتُ. 
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